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 المقدمة
 

سمها إبم تلزيمهل ،العقود وقيامها باختيار المتعاقدين معها هابرامإ عندالعامة دارة تخضع الإ
جرائية الإلقواعد ان القيود القانونية و لى العديد مإ ،تنفيذ الصفقات العموميةولحسابها وعلى نفقتها 

المواطنين.  للصالح العام وتلبية لحاجات ا  تحقيق ،الموازنة العامةتنفيذ تشكل ضوابط على حسن التي 
 حدّ صة لها وبالللوجهة المخصّ  وفقا   عتمادات المرصدة في الموازنةنفاق الإإلى إدارة تلجأ الإو 

حدّد التي ترسم خارطة طريق تت ،قانون المحاسبة العموميةللآلية المحددة في  المسموح به وتبعا  
دارة وموجباتها وحقوق المتعاملين معها والمستفيدين من نشاطاتها وخدماتها حقوق الإ ،من خلالها

 وموجباتهم من عقد نفقة وتصفية وصرف ودفع. 
 

ذ الصفقات لى الأحكام القانونية التي ترعى تنفيإ ،1ق قانون المحاسبة العموميةوقد تطرّ 
الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في الرقابة  2كما عالج قانون تنظيم ديوان المحاسبة ،العمومية

دارات بعض المعاملات التي تقوم بها الإ علىمن خلال الرقابة المسبقة  ،على حسن تنفيذ الموازنة
متها قي بته والتي تفوق والبلديات والهيئات العامة الخاضعة لرقا العامة  العامة وبعض المؤسسات

ي ضبط ف ،لى دور النيابة العامة لديهإ ديوان المحاسبةتنظيم قانون  ق . وكذلك تطرّ معينا   ا  حدّ 
فقات العمومية وملاحقة المسؤولين عنها أمام ديوان المحاسبة والمراجع المخالفات أثناء تنفيذ الص

  ليها بمقتضى قانون العقوبات. ع ة معاقبفي حال ارتكاب جرائم جزائيّ  ،ةالجزائية المختصّ 
خضعت لأحكامه وقواعده كافة عمليات الشراء أ  الذي  3قانون الشراء العام مؤخرا   قرّ وقد أ  

هوم مفة في أحدث نقلة نوعيّ الذي هو  .القائمة بها اتمهما كانت مصادر تمويلها والجه ،العام
 عنيت ،صاتدارة المناقمستقلة لإيئة لناحية استحداثه له ،الشراء العام وتنفيذ الصفقات العمومية

في ضبط عمليات  ،وناظما   ا  رياديّ  رقابيا   دورا   ليها بمقتضى هذا القانون إالتي أسند  ،العام الشراءهيئة 
هي  ،راضاتعتي الشكاوى والإهيئة لتلقّ  نشاءإ ن أيضا  و وتنظيمها. كما لحظ هذا القان الشراء العام

                                                             
 وتعديلاته 30/12/1963تاريخ  14969مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم  قانون المحاسبة العمومية، 1
 وتعديلاته 16/9/1983تاريخ  82قانون ديوان المحاسبة، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  2
   29/7/2021تاريخ  30جريدة الرسمية العدد المنشور في ال 19/7/2021تاريخ  244رقم قانون الشراء العام  3
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للمراجعة أمام مجلس شورى  خضعت القرارات الصادرة عنهاأ   والتي ،داريةالإعتراضات هيئة الإ
 الدولة. 

أنّ هذا القانون الحديث والعصري "يبقى خطوة  4وقد رأى المعهد المالي والاقتصادي في بيانه
صلاحات لإابرز أل أحد ..." كون قانون الشراء العام يشكّ ناقصة ما لم يقترن باستراتيجية وطنية 

من  %"57نّ أذ إ ،ة لدعم جهود مكافحة الفسادعلى مستوى المنظومة التشريعيّ  ةة الضروريّ الهيكليّ 
ذا القانون هنّ أوحيث  .مرتبطة بشكل أو بأخر بالشراء العام"ة المعرّضة للفساد المعاملات الحكوميّ 

 ، بالتعاون مع أبرزعداده على أسس علميّة صلبةإ ق في الذي رأى النور بعد مسار غير مسبو 
يّة في حال ة تشاركووفق منهجيّ  ،خبراء المشهود لهم في هذا المجالللدولية المختصّة واالمؤسسات ا

ويات يجابيّة كثيرة على المستإلى نتائج إ ،لةوترافق مع خطوات أخرى مكمّ  ،طبّق بطريقة سليمة
ق تحقّ  ادلةن منافسة عمما يؤمّ  ،عن دوره في مكافحة الفساد فضلا   ،الماليّة والاقتصاديّة والتنمويّة

 .على خزينة الدولة والمواطن وفرا  
قانون الشراء  ة المشتركة لدرسجان النيابيّ عية المنبثقة عن اللّ ة الفر رئيس اللجنة النيابيّ رأى 

ذ بعد مضي إأهميّة كبيرة اب "أنّ لقانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النوّ  ،العام النائب ياسين جابر
 تحديث القانون لجعله عصريّا   لى إالحاجة  بأمسّ أصبح لبنان ، 5المناقصات على نظام عاما   62

نّ المال العام في المرحلة المقبلة أ وأضاف :"خصوصا   ."ة من جهة ثانيةوأكثر شموليّ  ،جهةمن 
لى إا قبل على مرحلة سيكون بحاجة فيهنّ لبنان مأذ إ ،فقط بقرار لبناني داخلي لن يكون مرتبطا  

لشفافيّة ا وهذه الامور تشترط تأمين كل عناصر ،ات دوليّة وقروض خارجيّةة ومساعدشركات عالميّ 
 يتوجّب على لبنان تسديدها ولو كانت قروضا   ،لتي هي مال عاما موالفي ما يتعلّق بهذه الأ

 " .مستقبلا  
 بها أشهبل يجب أن يرافقه القوانين كلّ  ،على أنّ القانون وحده لا يكفي وأضاف "مشددا  

 . "والمهم المايسترو، وركستراأب
ة وهو يؤسّس للدولة الجديد" قانون الشراء العام حاس فرأى أنّ جنة النائب نقولا نا عضو اللّ أمّ 
وقد يكون أول خطوة لبناء أنظمة جديدة وحديثة للدولة  ،عادة تنظيم الدولةعمدة الاساسيّة لإأحد الأ

 .ة والحوكمة"انيّة تتميّز بالشفافيّ اللبن
                                                             

، "قانون الشراء العام رأى النور..شمعة 73العدد  2021، آب "حديث المالية" النشرة الداخلية لوزارة المالية 4

 عاماً في ظلام الإنهيار"  25ال 
 وتعديلاته 16/12/1959تاريخ  8662نظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم  5
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ة في بديوان المحاسب ا  مناطالرقابي الذي أصبح الدور  تحديدكالية لناحية شإيطرح كل ذلك 
للوقوف  ،قرار التعديلات الأخيرةإد بع ،وعمليات الشراء العام ،العامةالرقابة على تنفيذ الصفقات 

ة الرقابيّ  تقاء في المهاملاقاط التماس و ون ،الفاصل في الصلاحيات ته ورسم الحدّ على مدى فعاليّ 
و ضابط أ والتي لها دور ناظم ، أو المستحدثة الموجودة سابقا   ،ة الأخرى وبين الجهات الرقابيّ ينه ب

 .ات الشراء العامعمليّ أو مشرف على 
يدخل  ولكنه لن ،لحداثة قانون الشراء العام الذي أقرّ  ذلك لا يخلو من الصعوبات نظرا   نّ إو  

 تجاه الذيلنا قاصرين عن معرفة الإمما يجع ،ارهقر إقبل حوالي سنة من تاريخ  ا  فعليّ ز التطبيق حيّ 
قيامها ة لناحي ،ومدى امتثالها لقواعده الناظمة ،الجهات الشارية في تطبيقهالحكومة و ستسلكه 

يات الشراء الخاصة بعملالالكترونية  اتنشاء المنصّ إو  ،لتدوين الوقوعات فيهااستحداث السجلات ب
شراف عليها الإو  ون تنفيذ عمليات الشراء العاميتولّ  ،لهاصين من قبوتدريب موظفين متخصّ  ،العام
مكانية إدم ع ذلك في ظلّ و  .ة قانون الشراء العامىء وروحيّ كما تقضي مباد ،ةية وحرفية وحياديّ بمهنّ 
اته وره وصلاحيّ ومقاربته لد ،ةجتهاديّ لكه ديوان المحاسبة في سياسته الإؤ بالمنحى الذي سيسالتنبّ 

 ة. القضائيّ  ةلجهة الرقابة المسبقة وغيرها من المهام الرقابيّ  خصوصا   ،المناطة به ةوالمهام الرقابيّ 
لكل  ل الشغل الشاغللى موضوع  يشكّ إق التي تتطرّ  ،الرسالة الحاضرة من هنا تكمن أهمية

اطن المو هذا تلبية لحاجات  موضوع الصفقات العمومية عنيت ،بالشأن العام مواطن وكل مهتمّ 
ف الأزمة الوجودية التي تعص في ظلّ  خصوصا  وتتعاظم أهمية هذا الموضوع  الحه.لمص وتأمينا  

ة الهدر باتها الأساسيّ من مسبّ  علم اليقين أنّ الن وثبت بتبيّ  بعد أن  والتي ،بوطننا الحبيب لبنان حاليا  
يقة بطر  ،الحالوكيفما كان  عتمادات يمنة ويسرةنفاق الإإو  ،يةب في ضبط الأموال العموموالتسيّ 

وروحية  ةة زبائنيّ بعقليّ و  ،عتماداتتلك الإ رصدت من أجلهاق الغايات التي لا تحقّ غير مجدية 
 ة النافذة.والقواعد القانونيّ للأصول  وبشكل مخالف ،ةفئوية ومنفعيّ 

عن  وتفسير القرارات الصادرةفي مقاربة الموضوع ومعالجته  المنهج الوصفي د اعتمدتقل
  ةحليليّ بدراسة ت وقمت ،قانون المحاسبة العمومية عنيت ،السابقالقانون  ديوان المحاسبة في ظلّ 

ر التطوّ ى علللوقوف  ،ون الجديد أي قانون الشراء العامللمواد والأحكام والمبادىء المستقاة من القان
لى إ صولا  و ، من خلالها جراءات والأصول التي تتمّ وفهم الإ ،في مفهوم الصفقات العموميةالجذري 

    .  يلات الأخيرةالتعدعلى ضوء  ،الدور الرقابي لديوان المحاسبة لات التي ستطرأ علىتاج التحوّ استن



4 
 

 وفقا   ،ءاتهاجراإقواعدها و تحديد و ة مفهوم الصفقات العموميّ  لىإق التطرّ  الأمر الذي يستوجب 
 ،ة العموميةحاسبقانون المعنيت  ،ةالصفقات العموميّ  ما خصّ  في قا  ومطبّ  الذي كان سائدا  لقانون ل

اب المحاسبة في الرقابة عليها )البديوان ل ا  حصريّ الذي يكاد يكون الرقابي الدور للوقوف على 
قلة نّ وال ،جراءاتها وقواعدها الحاكمةإي طرأ على عمليات الشراء العام و ر الذالتطوّ  الأول( وبيان

لشراء العام على ضوء قانون ادها وتعدّ ع الجهات القائمة بها وتنوّ  ،ة  في مفهوم الرقابة عليهاالنوعيّ 
 )الباب الثاني(.
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 الباب الأول

ودور ديوان  قانون المحاسبة العموميةفي  الصفقات العمومية
 المحاسبة في الرقابة عليها

 
 

ص صّ ة في مبحث أول على أن يخسنتناول في هذا الباب المفهوم القانوني للصفقات العموميّ 
 ة. ات العموميّ برام عقود الصفقمبحث ثان لإ

 

 : المفهوم القانوني للصفقات العموميّة الأول  المبحث
 

 ف الصفقات العمومية بأنها طريقة يلجأ فيها شخص من أشخاص القانون العاميمكن تعري
وتعتبر  يرادات.إتقديم خدمات أو تلزيم  نجاز أشغال أوإتعاقد معه لتسليم لوازم أو وي ،غيرلى الإ

التي ، بالأمانة مغايرة لطريقة التنفيذة طريقة لتنفيذ النفقات العموميّ  ،لذلك ا  الصفقات العمومية وفق
 ة.رية وتقنيّ بش مكاناتإو  اتبما تملكه من وسائل وتجهيز  ،مباشرةبالتنفيذ دارة الإمن خلالها  تقوم

فقات نذ تنفّ ة التي ورد فيها ما يلي: "لعموميّ من قانون المحاسبة ا 120وهذا ما أشارت اليه المادة 
رة دالإاما بواسطة إو ، دارة مع الغيرما بواسطة صفقات تعقدها الإإ ،اللوازم والأشغال والخدمات

ة الأشغال بالأمانة من قانون المحاسبة العموميّ  152مباشرة أي بطريقة الأمانة". وقد عرّفت المادة 
قت المادة د تطرّ . وقذها بنفسهادارة تنفياللوازم والخدمات( التي تتولى الإها الأشغال )لم يرد ذكر بأنّ 

 وأوجبت المادة ،جازة الأشغال بالأمانةة لإلمختصّ دارية الى المراجع الإإ ،من القانون عينه 153
ال مهمته مراقبة تنفيذ الأشغ ،لأمانةبا ذ أشغالا  تنفّ  دارةإضمن كل  منه تعيين جهاز خاص 154

باعها من رئيس الوحدة تّ إواجب الأصول ال، ليهإمن القانون المشار  155حددت المادة و  .بالأمانة
 ،دارتهإلى إأكلافها ذة و ل بالكميات المنفّ لناحية تقديم بيان مفصّ  ،تنفيذ الأشغال بالأمانة الذي يتولّى

 دارة التفتيش المركزي.إبمطالعته الى  لا  تدقيقه من جهاز الرقابة الذي يحيله مذيّ  يتمّ 
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غال ق بنفقات اللوازم والأشيتعلّ  مستقلا   خامسا   فصلا  وقد أفرد قانون المحاسبة العمومية 
قات هذا النوع من النف يجعل مام ،ص لتنفيذ الموازنة العامةالمخصّ الثالث ضمن الباب  ،والخدمات

 لأخرى.قة بسائر النفقات اة المتعلّ من الأحكام العام ومستثناة تاليا   ،لهذه الأحكام الخاصة خاضعا  
من  6خاصة بالنسبة لهذه النفقات على المسائل المتعلقة بمرحلة عقد النفقةوتقتصر هذه الأحكام ال

ل الثاني الواردة في الفص ةلتي ترعاها الأحكام العاديّ ا ،دون سائر مراحلها من صرف وتصفية ودفع
 ،دت فيه مراحل تنفيذها بأربع من عقد وتصفية وصرف ودفع والذي حدّ  ،المعنون تنفيذ النفقات

ختلفة م والفصل الرابع المتضمن أحكاما   ،ث المعنون تأدية النفقات بدون حوالة مسبقةوالفصل الثال
 . لسائر النفقات

( والأنواع ولة )الفصل الأة للصفقات العموميّ قانونيّ تحديد الطبيعة اللى إما يلي  طرق فيسأت
 (. ة )الفصل الثانيذها هذه الصفقات العموميّ خالتي يمكن أن تتّ 

  

                                                             
  وما يليها 106ص.  2007رشاد الطبعة الأولى ، دار الإقانون المحاسبة العمومية ،بد اللطيف قطيشع 6
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 الفصل الأول
 الطبيعة القانونية للصفقات العمومية

 

 
 ود المعاييروتتوافر في هذه العق ،دارة مع الغيرة بموجب عقود تجريها الإالصفقات العموميّ  تتمّ 

وهي  ،دارة تكون أحد أطرافهاالإ. فضفاء الصفة الادارية عليهالإ رها الاجتهادأو الشروط التي قرّ 
 ،حسابهاسمها أو لإب جب الصفقة العمومية التي تحصلو مب ،العاقدة للنفقةالجهة  تكون مبدئيا  

ة لى دفاتر الشروط العامة أو الخاصإالتي تحيل  ،هذه العقود أو ملاحقها أو بنودهاعادة ن وتتضمّ 
وسلطات  متيازاتإدارة الإهذه البنود تمنح و  ،على طبيعة العقد لّ تد ،شاذة عن العادة المألوفة بنودا  

شراف الا أو حقّ  ،رادتهاإة في أي وقت بمحض العقد وشروطه النظاميّ ها في تعديل كحقّ  ،خارقة
سخ العقد. وقد ها في فاكل أو حقّ فرض الجزاءات على الملتزم النّ  ة التنفيذ أو حقّ والرقابة على كيفيّ 

هو  ،دارة على دفتر الشروط العامةعطف العقد الذي تجريه الإ شورى الدولة أنّ  عتبر مجلسا 
 .   7داريا  إ ارق الذي يجعل من العقد عقدا  بمثابة البند الخ

ية بطريقة دار إلجهة كونها  ،ر المشترع نفسه طبيعتهاقرّ حيث لكن عقود الصفقات العامة و 
لة المعدّ  61قد جعلت المادة داري. ختصاص القضاء الإخضاعها لإإعلى  عندما نصّ  ،غير مباشرة

عقود  ،لس شورى الدولة في لبنانمن نظام مج 31/5/2000تاريخ  227بموجب القانون رقم 
من اختصاص مجلس شورى  ،شغال الأملاك العامةأمتيازات وعقود عامة وعقود الإالصفقات ال

 ة. داريّ وبالتالي من العقود الإ ،الدولة
 
 
 
 

  

                                                             
، المجموعة الإدارية الدولة / شركة التجارة العالمية ،6/12/2196تاريخ  1203رقم  قرار ،شورى لبنان 7

 167ص.  1963
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 الفصل الثاني
 أنواع الصفقات العمومية

 
 

أو  ت أشغالفهي قد تكون صفقات لوازم أو صفقا ،الصفقات العمومية دت مواضيعتعدّ 
غير منقولة و يرادات أو بيع الأموال اللى موضوعات أخرى كتلزيم الإإضافة صفقات خدمات بالإ

 . 8دارةالمنقولة العائدة للإ
 

   وازمالأولى: صفقات اللّ  الفقرة
 اطها.في نش ليهاإدارة بالحصول عليها للحاجة هي المواد والأشياء التي ترغب الإاللوازم 

لدى ودة ذا كانت موجإئها بغية تأمينها عن طريق شرا ،وص صفقة مع الغيرفتعقد في هذا الخص
فاتر الشروط في د ،دارةدة من قبل الإات المحدّ للشروط والمواصفات والكميّ  أو تصنيعها وفقا   ،دالمورّ 
 ة لهذه الغاية. المعدّ 

 

  الثانية: صفقات الأشغال الفقرة
لى عقار لحساب شخص من أشخاص القانون ذ علشغل العام هو شغل ذات منفعة عامة ينفّ ا

 . 9دارتهإطته أو تحت داري أو بواسالإ
 ،لى ملتزمإبموجبه أحد أشخاص القانون العام وتعتبر صفقة الأشغال العامة بمثابة عقد يعهد 

كبناء جسر أو استحداث طريق عام أو أعمال ترميم منشأة  ،نلتنفيذ أشغال عامة لقاء بدل معيّ 
ه ن يكون غرضوأ ،كالأرض أو البناء الشغل عقارا   يكون محلّ ويقتضي أن . عامة أو صيانتها

على مبادرة  ء  بناأو دارة لحساب الإ ذ هذه الأشغال مبدئيا  وأن تنفّ  ،مرفق عام يذتنفل المنفعة العامة 
 صةت على عقارات خاحتى لو تمّ  ،بته أو على نفقتهادارته أو تحت رقإمن الشخص العام أو ب

العام  جتهاد قد فصل فكرة الشغلأن الإ من الانهيارات. ويلاحظ طبيعية أو الحدّ الوارث كتلافي الك
حدى لإ جازا  نإاشترط أن يكون في تنفيذ الأشغال ه ولكنّ  ،نفيذ لحساب شخص عامعن ضرورة التّ 

                                                             
 وما يليها 19ص.  2016بعة الأولى شرق، الطهدى رفيق صابر،الصفقات العمومية ثغرات وضوابط، دار سائر الم 8
 وما يليها 265لبرت سرحان، محاضرات في القانون الاداري الخاص، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، ص. أ 9
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فقة وعلى ن ،الأفراد كأعمال التحريج التي تجريها الدولة في أملاك تخصّ  ،مهام المرفق العام
 .10ق بتنفيذ مرفق عام التحريجلأن تنفيذ هذه الأشغال يتعلّ  ،لكينالما

 

 الثالثة: صفقات الخدمات الفقرة
ع به تّ لما يتممعه المتعاقد  مهالى الحصول على خدمات يقدّ إ يهدف هذا النوع من الصفقات

صاحب ها ع بة. وتكون الخبرة التي يتمتّ ة أو تقنيّ ة أو فنيّ مهنيّ  خبرات ة أومؤهلات شخصيّ من 
نجاز العمل بر من المواد التي قد يستخدمها لإة أكوتكون لها أهميّ  ،العلاقة هي الدافع للتعاقد معه

 موضوع الخدمة. 
 

  يرادات وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولةالرابعة: صفقات تلزيم الإ الفقرة
اء ن جرّ م ،لعاملصالح الشخص المعنوي ايرادات إهذا النوع من الصفقات العمومية  ينتج عن

 له.  اتهقة أو حصيلة بيع أحد العقارات أو المنقولات العائدة ملكيّ يرادات متحقّ إجباية 
 

 برام عقود الصفقات العمومية إ: الثاني المبحث
كالعقد العادي أو المدني عندما تتوافر أركان هذا العقد وهي الرضى  ينشأ العقد الاداري تماما  

يقتضي كي تنشأ العقود بشكل صحيح أن يحصل ذلك والشكل. و  والسبب والموضوع والأهلية
دارة في الإ ةة مراجع مختصّ ثمّ  ( كما أنّ ق صريح وصحيح بين الفرقاء )الفصل الأولبمقتضى تواف

 مع  ،(اني)الفصل الثالتصديق عليها عند اللزوم  أوسمها أو لحسابها إببرام العقود إلة مخوّ العامة 
من ستوجب ت ،لقيود صارمةز بخضوعها ة تتميّ داريّ ة الإصفقات العموميّ عقود ال التشديد على أنّ 

 (. الجهة التي ستتعاقد معها )الفصل الثالث ختيارانة في تباع أصول معيّ إدارة الإ
  

                                                             
10 CE, 20 avril 1956, n° 33961, Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard, Lebon 1956, 
p.168 
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 لفصل الأولا
 الرضى المتبادل بين الفرقاء

 
 

ض عر لطرفين من خلال الا رادتيّ إتوافق  ،دارة كأي عقديفترض العقد الذي تجريه الإ
 .متعاقدينلى رضى الطرفين الإذا استند إ ة الاّ من الناحية القانونيّ  فلا يكون العقد صحيحا   .11والقبول

 ،وليس تقرير بطلانه فحسب لى اعتبار العقد غير موجود أساسا  إي انعدام الرضى يؤدّ  نّ إاذ 
علاوة . ف12هلى بطلانإي من العيوب التي تؤدّ  وخاليا   ويقتضي من ناحية ثانية أن يكون الرضى حرا  

ي الصالح دار ن رضى المرجع الإإف ،الذي سنتناوله في الفقرة التالية على شرط الأهلية القانونية
الغلط ك ،بطاللى الإإية يعتريه أي عيب من العيوب المؤدّ  يجب ألاّ  ،دارةوالجهة المتعاقدة مع الإ

 الاّ  ،13لى بطلان العقدإي لا محالة يؤدّ  وهذا العيب الأخير من شأنه أن .كراه والغبنوالخداع والإ
داري في فرنسا وفي لبنان جتهاد الإويستأنس الإ .14عويضالمغبون بالتّ  في الحالة التي يكتفي فيها

ة المنصوص عليها في القانون المدني )قانون الموجبات والعقود في لبنان( بالقواعد القانونيّ  أيضا  
موضوعه  ةيفترض لصحة العقد شرعيّ  هالى أنّ  أخيرا   دارية. ونشيرفي مجال العقود الإقها ويطبّ 

 .وسببه
Le juge administratif a déjà eu tendance à englober les notions d’objet et de 
cause du contrat au sein de celle de contenu. Dans la décision Béziers I de 
2009, le Conseil dÉtat évoque, pour justifier la résiliation d’une convention, le 
“caractère illicite du contrat”15. Dès lors, la notion de contenu apparait être au 
moins en partie synonyme des notions d’objet et de cause16.      

                                                             
  85العلوم السياسية والادارية ص. كلية الحقوق و ،محاضرات في القانون الاداري العامخلاصة  ،شفيق المعلم 11
وما  475ص.  2017عة الثالثة الطب ،داري، الجزء الأول، النشاط الإداري العام، القانون الإفوزت فرحات 12

 يليها
13 TA, Paris 21 avril 1971, Ville de Paris c/ sieurs Ribette et Manoury et dame Ropert, 
AJDA 1972, p.164 
14  CAA, Paris 2 avril 2004, Soc. Bouygues, AJDA 2004, 1417, concl. Haum ; CE, 
19/12/2007, Soc. Compenon-Bernard RFDA 2008, p. 109, note moderne 
15 CE, 28 Decembre 2009, Commune de Béziers, req. n. 304802, CP-ACCP, n.97, mars 
2010, p.78, note XD. 
16 www.moniteurjuris.fr/contratspublics/, Code civil et commande publique : quelle 
relations ?, Dossier François Lehoux, Contrats Publics, n.169, Octobre 2016, P.39-42 
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 الفصل الثاني
 المرجع الصالح لابرام عقود الصفقات العمومية

 
 

ن القانون مالشخص الطبيعي أو المعنوي ف ،التعاقد ع المتعاقدون بحقّ تّ يقتضي كذلك أن يتم
د التي بالأهلية اللازمة للتعاق عا  ما لم يكن متمتّ  ،دارة لا يستطيع أن يلتزمالمتعاقد مع الإالخاص 

ا ولهذ ،جراء خاصإمن التعاقد بموجب  أن لا يكون ممنوعا   كما يقتضي .17يرعاها القانون المدني
 تكون أو التي لا ،ي تكون قيد التصفيةتة مع الشركات الجراء صفقة عموميّ التعاقد لإلا يمكن 

أما الجهة . 18ة أو لصندوق الضمان الاجتماعيدارة الضريبيّ تكون مدينة للإ أوضاعها سليمة أو
لمرجع أن يقترن العقد بتوقيع اختصاص التي توجب طبق عليها قواعد الإفتندارية المتعاقدة الإ

ة للعقود ويكون المرجع الصالح بالنسب. 19ة النافذةة والتنظيميّ للأحكام القانونيّ  وفقا  وموافقته  الصالح
في  من الدستور اللبناني خصوصا   66بمقتضى المادة  الوزير المختصّ  التي تجريها الدولة مبدئيا  

دمات والخكما هي الحال بالنسبة لصفقات اللوازم والأشغال  ،قانوني مغاير وجود نصّ حال عدم 
المدير المختص  ،ةمن قانون المحاسبة العموميّ  133 للمادة التي يكون المرجع الصالح فيها وفقا  

)الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين ليرة أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير
لاثين مليون لخمسة وث)الصفقات التي تزيد على العشرة ملايين ولا تتجاوز ا المدير العام ،لبنانية(

  .في الحالات الأخرى أو الوزير  ليرة لبنانية(
للسلطة  ا  المجلس البلدي بصفته رئيسرئيس لى إ سم البلديةإوتعود صلاحية توقيع العقود ب

 ة أيأما بالنسبة للهيئات اللامركزية المرفقيّ  .من قانون البلديات( 74ة فيها )المادة التنفيذيّ 
ة فيها سمها يكون رئيس السلطة التنفيذيّ إل بتوقيع العقود بالشخص المخوّ  نّ إ، ف20المؤسسات العامة

 والذي قد يجمع في بعضها صفتيّ من النظام العام للمؤسسات العامة(  13أي المدير العام )المادة 
 .خصه( في شدارة والمدير العام أو المدير )بالنسبة للمؤسسات العامة الأقل حجما  رئيس مجلس الإ

                                                             
 حشرة أهلا للتعاقد ما لم يصرّ من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر كل شخص أتم الثامنة ع 215المادة  17

 بعدم أهليته بموجب نص قانوني
 وما يليها 476ع السابق ذكره ص. المرج ،فوزت فرحات 18
 85، المرجع السابق ذكره ص. شفيق المعلم 19
  13/12/1972تاريخ  4517المرسوم رقم  20
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دارتها مديرها العام إلها رئيس مجلس لها رئيسها ومصلحة تسجيل السيارات يمثّ عة اللبنانية يمثّ فالجام
 فالشخص المعنوي من أشخاص القانون لها مديرها وهكذا دواليك. ومستشفى قرطبا الحكومي يمثّ 

برام إ ل صلاحيةبالمرجع أو الموظف المخوّ  يجب أن يكون ممثلا   ،التعاقد باسمه الذي يتمّ  ،العام
ص المقررة ختصالا يجوز مخالفة قواعد الإ همع العلم أنّ  ،مقتضى القوانين والأنظمة النافذةالعقد ب

 يجعله مشوبا   ،التوقيع على العقد من قبل مرجع غير مختصّ  نّ إوبالتالي ف .نتظام العامقها بالإلتعلّ 
 العقد نّ إف ،جع غير صالحوفي حال أبرم العقد من قبل مر . 21مطلقا   بطلانا   بعيب جوهري وباطلا  

 ةدارة على أساس الخطأ خارج نطاق المسؤوليّ ل الإأر أن يسويمكن للمتضرّ  ،لا يعد صحيحا  
ضرر دارة بالتعويض عن العطل واللزام الإإلم تكتمل عناصره وينحصر مداه في . فالعقد 22ةالتعاقديّ 

يأمل  قضاء له بالأرباح التي كانمن دون ال ،دهال بالنفقات التي تكبّ والمتمثّ  ،اللاحق بالمتعاقد
  دارة.اء التعاقد مع الإجنيها من جرّ 

لك أو يجيز له ذ ،قرار مسبقلى ترخيص أو إ ،برام العقد أحيانا  الصالح لإ ويحتاج المرجع
 سقاطها منإوم لبيع عقارات الدولة بعد كوجوب الترخيص بمرس ،جراؤهإبرام العقد المنوي إله يؤهّ 

رف لعدم جواز التص ،عّد العقد الواقع على الملك العام باطلا   لاّ إو  ،ملك الخاصلى الإالملك العام 
س لمؤسسة العامة قبل قيام الرئيأو من قبل مجلس ادارة اأو اتخاذ قرار من قبل المجلس البلدي  بها

متيازات لإابرام العقد كما في عقود ة مسبقة لإجازة تشريعيّ إالى  وتحتاج الادارة أحيانا  . برام العقدإب
 والقروض العامة. 

برام إي كامل الحرية ف ،ص لهيترك للمرجع الصالح المرخّ  ،الترخيص المسبق ونشير الى أنّ 
فرئيس  ،هجرائإاء التعاقد يلزم المرجع الصالح بجر إالقرار ب في حين أنّ  .العقد أو العزوف عن ذلك

ئمقام أن ف عن ذلك يمكن للقان تخلّ إو ره المجلس البلدي برام العقد الذي قرّ إب البلدية يكون ملزما  
  ،داريةإديق سلطة تسلسلية أو سلطة وصاية برام العقد لموافقة أو تصإ. وعندما يخضع هيحل محلّ 

المالي في فرنسا  التشريع لى أنّ إويه ويجدر التنّ بعد الحصول على موافقتها.  لاّ إ مكتملا   نه لا يعدّ إف
التصديق على العقود  ا  قد ألغى كليّ  2/3/1982 ريختا 82-213رقم  قانون القتضى مالصادر ب

معه هذه  ضحتفأ ،ةما فيها المؤسسات العامة المحليّ التي تجريها الهيئات المحلية اللامركزية ب

                                                             
 477و 476ره ص. المرجع السابق ذك ،فوزت فرحات 21
ص.  1965، المجموعة الإدارية عبد الودود رمضان ،7/10/1965تاريخ  1399رقم  قرار ،شورى لبنان 22

242 



13 
 

قرارها من قبل المجالس المحلية )مجلس بلدي أو غيره من المجالس التابعة إالعقود نافذة بمجرد 
بلاغها من أصحاب إونشر هذه القرارات و سة عامة محلية( دارة مؤسإمجلس  -مناطق والأقاليملل

قانون الفرنسي ليه الإل ناني ما توصّ لبع الى المشرّ العلاقة وممثل الدولة لدى هذه المجالس. ولم يتبنّ 
في  ،ي دار الإه يبقى بمقدور السلطة المركزية تقديم مراجعة أمام القضاء أنّ  علما   ،لهذه الناحية

ره قرّ  وهذا الحلّ ، 23تعتبره غير شرعي، عن هذه الهيئات صادر بالتعاقدبطال أي قرار إخصوص 
 . 24داري في فرنساالقضاء الإ

  
 

  

                                                             
هو عقد اداري يتعهد بموجبه أحد الأفراد أو  ،: عقد الالتزام486المرجع السابق ذكره ص.  ،فوزت فرحات 23

لية وطبقا حوبتكليف من الدولة أو احدى وحداتها الم ،الشركات بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية وبعماله
بأداء خدمة عامة للجمهور عن طريق ادارة مرفق عام اقتصادي لمدة محدودة من الزمن  ،للشروط التي توضع له

 سوم يحصلها من المنتفعين بالمرفقمقابل ر
 

24 CE, 15 avril 1996, Synd. CGT de Bedarieux, AJ 1996, p.366 
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 الفصل الثالث
ود قدارة للمتعاقد معها في عت والشكليات المتعلقة باختيار الإجراءاالإ

 الصفقات العمومية
 
 

دة جراءات ممهّ إباع لجهة اتّ زه عن العقد المدني وذلك داري خصائص تميّ يكون للعقد الإ
مانات ل ضبرام عقودها لقيود وضوابط تشكّ إدارة في ذ تخضع الإإ .برامه من المرجع المختصّ لإ

في  ،نهمما بي لناحية معاملتهم على قدم المساواة فيعارضين أي الملتزمين ال ،للمتعاملين معها
ترض للمصلحة العامة التي تف ا  ل من عموم المواطنين وتحقيقالمموّ  ،الحفاظ على المال العام سبيل

لملاءة اوالذين تتوافر فيهم شروط  ،ةمن الناحية الماليّ  مون أفضل العروضالتعاقد مع من يقدّ 
دت دّ الأشغال والخدمات التي حفقات اللوازم و كما هي الحال بالنسبة لص ،المهنية الكفاءة والخبرةو 

دين دارة في اختيار المتعاقكانت حرية الإن إو  ،ولكنة. نشائها في قانون المحاسبة العموميّ إطرق 
أنها تبقى واسعة بعض الشيء  لاّ إ ،(Les marchés publics)العموميّة دة في الصفقات مقيّ 

 ،26وعقد التوريد أو التجهيز ،25كعقود التزام أو امتياز المرافق العامة ،دارية أخرى إعقود بشأن 
ر ملزمة أنها غي خصوصا   ،يار المتعاقد معهادارة في مثل هذه العقود بحرية اختع الإحيث تتمتّ 

 . 27عليها قانون الصفقات العامة ة التي نصّ باع القواعد القانونيّ تّ اب
من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي "تعقد صفقات اللوازم  121وقد نصت المادة 

 والأشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. 
 ،ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة في نةفي الحالات المبيّ  ،غير أنه يمكن

 أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة". 

                                                             

 ا.وما يليه 477ع السابق ذكره ص. المرج ،فوزت فرحات 25

هو عبارة عن اتفاق بين شخص عام وفرد أو  ،: عقد التوريد486السابق ذكره ص. المرجع  ،فوزت فرحات 26

ثمن  لازمة لمرفق عام مقابلشركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي 
 معين.

27 CE, 3 Decembre 2010, Ville de Paris, RFDA 2011, p. 189 
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قات جراء الصفل القاعدة العامة لإالمناقصة العمومية تشكّ  أنّ  ،ن من خلال هذا النصّ يتبيّ 
ل الطريقة شكّ التي ت ،وميةبالمناقصة العم التعاقد في الصفقات العمومية فالأصل أن يتمّ  ،العمومية

د بطرق لى التعاقإه يمكن أن يصار على أنّ  ،العادية للتعاقد من دون ضرورة توافر أي شرط خاص
 . 28أخرى في حال توافرت بعض الشروط الخاصة

جراء إل القاعدة العامة في التي تشكّ لى المناقصة العمومية إ الأولى في الفقرةق تطرّ سن
رة لعمومية من مناقصة محصورة )الفقجراء الصفقات اإالطرق الأخرى في لى إو  ،الصفقات العمومية

قد بموجب بيان االرابعة( والتع تفاق بالتراضي )الفقرةثالثة( والإال الثانية( واستدراج عروض )الفقرة
 الخامسة(.  أو فاتورة )الفقرة

 

 Adjudication المناقصة العمومية: الأولى الفقرة

 جراء الصفقات العمومية صة العامة تشكل القاعدة العامة لإ: المناقالنبذة الأولى
 

مومية. جراء الصفقات العادية لإتعتبر المناقصة العمومية بمثابة القاعدة العامة والطريقة الع
 م أدنى الأسعار أو العرض الأفضل في حالدارة بمقتضاها بالتعاقد مع العارض الذي قدّ تلتزم الإ

المناقصة فمعايير مفاضلة أخرى الى جانب السعر.  ،العائد للصفقة اعتماد دفتر الشروط الخاص
 ،مه العارضسعر يقدّ  ا على أساسمّ إ ،من قانون المحاسبة العمومية 124للمادة  وفقا   العامة تتمّ 

م لى من قدّ إ بحيث تسند الصفقة مؤقتا   ،ا على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخمينيمّ إو 
دارة لقيمة على الكشف التخميني الذي تضعه الإم التنزيل المئوي الأعلى ن قدّ أدنى الأسعار أو لم

لى دفتر الشروط إ من قانون المحاسبة العمومية على أن يضمّ  126وقد نصت المادة الالتزام. 
بل ويعتبر السعر الموضوع من ق ،كشف تخميني بالكميات والأسعار كلما كان ذلك ممكنا   ،الخاصّ 

 لحدّ دارة عن اوتعلن الإ ،الأعلى للصفقة التي تجري على أساس التنزيل المئوي  الحدّ  ،دارةالإ
كون المناقصة و الأدنى للصفقة.  ويعتبر هذا التنزيل الحدّ  ،الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به

ية صفقة أ جراءإيقتضي ه فهذا يعني أنّ  ،جراء الصفقات العامةإل القاعدة العامة في العامة تشكّ 
قاعدة ستثناء من الإ ،لى غيرها من الطرق إل اللجوء بينما يشكّ  ،قيد أو شرط  دون  ،ة بموجبهاعام

                                                             

 وما يليها.  107 المرجع السابق، ص. ،عبد اللطيف قطيش 28
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ة الجهة د بالشروط لناحيوالتقيّ  ،القانوني يقتضي معه حصرها في الحالات المذكورة في النصّ 
 نّ إف لحالاتحتى في هذه ا هلى أنّ إ. ونشير المتعاقد معها أو موضوع الصفقة أو طبيعتها أو قيمتها

 هوخير دليل على ذلك ما ورد في النص "غير أنّ ، لى الطرق الأخرى إتوافر الشروط يسمح باللجوء 
جراء الصفقة عن طريق المناقصة العمومية طالما إرة من ادلا شيء يمنع الإ بحيث أنهيمكن" 

ولات محال للتحايل على النصوص القانونية ودرءا   وتجنبا   بذلك طبيعة الصفقة وظروفها.سمحت 
ي حال تجاوزها ف لى المناقصة العموميةإاللجوء الذي يلزم ب ،ق بقيمة الصفقةالقيد المتعلّ ت من التفلّ 
مبررات  وفي حال توافر ،عند اللزوم حظّرت النصوص تجزئة الصفقات الاّ  ، حيثمعينا   ماليا   ا  حدّ 

 ،مة وطبيعتهاقة العاالصف ةلماهيّ  تبعا   ،لى صفقات عديدةإتفرض عدم توحيد الصفقة وتجزئتها 
ابية وذلك تحت رقابة الجهات الرق ،لمرجع الصالح لعقد الصفقات العموميةيعود تقديرها لوالتي 

ما يلي:  من قانون المحاسبة العمومية التي ورد فيها 123ة. وهذا ما نصت عليه المادة المختصّ 
و ماهية الأشغال أو اللوازم أ نّ ذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أإ لاّ إ"لا يجوز تجزئة الصفقة 

 ر ذلك". المراد تلزيمها تبرّ الخدمات 

 النبذة الثانية: المبادئ التي ترعى المناقصات العمومية
 

افة شفّ نة ل بيئة حاضما بينها لتشكّ  ترتكز المناقصة العامة على ثلاثة مبادىء تتقاطع في
عن  علانبالإ مبدأ العلنيةة. يقضي العامحة مصللمقتضيات ال وفقا   جراء الصفقات العموميةلإ

ممكن  أكبر قدرتاحة المجال أمام لإ ،جرائهاإقبل فترة معينة من ،  ةالتنافسيّ العمومية المناقصة 
ي التاريخ صار فيأن  ،. ويفرض مبدأ المساواة جراؤهاإفقة المنوي في الصمشاركة لل ،من العارضين

شروط الواردة ستيفائها الاق من تحقّ لل ،وض المقدمةالعر لى غربلة إ ،جلسة التلزيم نعقادص لإالمخصّ 
 ،ما بينهم ياوي فبالتسعلى العارضين  هوتطبيق عدادهإ يجري  ذيال ،العائد للصفقةفي دفتر الشروط 

ل كّ الذي يشالطابع التنافسي يوجب و  .حدهم من دون وجه حقّ أستبعاد ة لامن دون محاباة أو نيّ 
ة المحددة بتطبيق معايير المفاضل ،قيام لجنة التلزيم المحايدة  ،العموميةمناقصة الركن الأساسي لل

م لى من قدّ إسناد الصفقة إو  ،على الأقل المقارنة بين عرضين مقبولينجراء إو  ،ةعلى وجه الدقّ سلفا  
 ن من ذلك أن المبادىء التي ترتكز عليها المناقصة العموميةيتبيّ السعر الأدنى أو العرض الأفضل. 

 مبدأ العلنية مبدأ المساواة ومبدأ المنافسة. هي التالية: 
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الذي  ،ز بالطابع العلنيجراءات تتميّ لإ تجري المناقصات العمومية وفقا   :مبدأ العلنية -أ
دفتر  عن طريق سحب ،جراء صفقة عامة ودعوتهم للمشاركةإ دارةة الإيسمح للكافة بأخذ العلم بنيّ 

 ذلك. الشروط وتقديم عروضهم ضمن المهل المقررة ل
 ى عن مبدأ العلنية ما يلي: ويتأتّ 

ت على ذلك المادة علان عن البرنامج السنوي العام للمناقصات العمومية كما نصّ الإ -
من قانون المحاسبة العمومية التي ورد فيها ما يلي: "تجري المناقصات العمومية  122

ى الشهر ن تتعدّ والمحصورة على أساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز أ
لان علا يغني عن الإ علان العامهذا الإ لى أنّ إنشير الثاني الذي يلي نشر الموازنة". و 

 ما يلي. كل صفقة بمفردها وعلى حدة كما سنرى فيعن 
 

ة في الجريدعن المناقصة العمومية من قانون المحاسبة العمومية  128للمادة  وفقا  علان الإ  -
ة عشر د للتلزيم بمدة خمسومية على الأقل قبل التاريخ المحدّ الرسمية وفي ثلاثة صحف ي

دة الى خمسة أيام على الأقل عند ه يمكن تخفيض المأنّ وتضيف المادة المذكورة . يوما  
ع بموافقة المرج شرط أن يقترن التخفيض مسبقا   ،أو عند الضرورة ،عادة المناقصةإ 

عن كل  ،هاللأصول نفس نها بأنه يعلن وفقا  ه عل المادة المنوّ وتكمّ  لعقد النفقة.  المختصّ 
المهلة المذكورة تسمح و علان المناقصة. إ ل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر تعدي

لكفالات ستعداد لها عبر تقديم اللعارضين بأخذ العلم بالشروط الواجبة للمشاركة فيها والا
ما و  ،ر معلنةى غيأسعار تبقمينها عروضهم وتض تهم وملاءتهم وتحضيرالتي تثبت جديّ 

وكفاءة  ةمن خبر ستيفائهم الشروط اللازمة إل على تدّ  مستندات ووثائقشهادات و يلزم من 
 . العائد للصفقة لدفتر الشروط وفقا  وجدارة 

 

للمادة  وفقا   مق بمراسيالنشر في الجريدة الرسمية لدفاتر الشروط العامة النموذجية التي تصدّ  -
دفتر  ،للمادة عينها وفقا   وضع لكل صفقة منهايومية. كما ن قانون المحاسبة العمم 125

 لصفقة.  في ا عه المرجع الصالح للبتّ ويوقّ  ،دارة صاحبة العلاقةمه الإتنظّ  ،شروط خاص
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عنيه في المجال لمن ي فساحا  إ ،مؤقتا  التلزيم سناد إمن خلالها  جراءات التي يتمّ ة الإعلانيّ -
والعارضين  ،نة لهذا الغرضئم بحضور اللجنة المعيّ تتلبحضور جلسة التلزيم التي  ،الأمر
وطلب تدوين ، حق تقديم ملاحظاتهميكون لهم و  ،يمكنهم متابعة مراحلها الذين

أمين وتكمن الغاية من وراء ذلك ت .ليهاإطلاع على النتيجة التي تنتهي والإ  ،اعتراضاتهم
  جراءاتها. إوصحة  حسن سيرهال ا  ضمان ،ةوالوجاهيّ ة والنزاهة كبر قدر ممكن من الشفافيّ أ

 
يعتبر مبدأ المساواة من المبادىء العامة المكرّسة في مقدمة الدستور  :مبدأ المساواة -ب

عون وهم يتمتّ  ،لدى القانون  اللبنانيين سواء   كلّ  نّ إادة السابعة منه التي ورد فيها "اللبناني وفي الم
قتضي على ين الفرائض والواجبات دونما فرق بينهم". و لو ويتحمّ  ،بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية

نة بشكل لمبيّ اويستوفي الشروط المطلوبة  تتيح  لكل من يملك المؤهلاتأن لهذا المبدأ  وفقا  دارة الإ
المجال  ،من قانون المحاسبة العمومية 126كما تقضي بذلك المادة  ،صريح في دفتر الشروط

 ،ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط ما دام مقدما   ،ل عرضهللمشاركة في المناقصة العامة وقبو 
لمناقصة المشاركين في االمتنافسين ن المساواة التامة بين العارضين تؤمّ كما يقتضي عليها أن 

بحيث   ،تلتزم الحياد تجاه جميع العارضينوأن  ،فلا تحابي فريق على حساب فريق آخر ،العمومية
لتزام وتسند الإ ،دة الموضوعة سلفا  ة الموحّ للشروط المعياريّ  لقانونية وتبعا  ق العروض من الناحية اتدقّ 

دفتر الشروط على معايير مفاضلة  في حال نصّ  ،العرض الأفضلالسعر الأدنى أو م لى من قدّ إ
 ل خرقا  لا يشكّ  ،من قانون المحاسبة العمومية 131للمادة  ونشير الى أنه وفقا   .غير السعرأخرى 

عن ، بالمئة 10عطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة إ ، ساواة لمبدأ الم
 رد السلع الوطنية والشروط التي يجب أن تتوفّ أن تحدّ شرط ولكن  ،العروض المقدمة لسلع أجنبية

اقتراح وزير  على خذ في مجلس الوزراء بناء  بمراسيم تتّ ، وذلك ستفادة من هذه الأفضليةللإ ،فيها
يجب  والشروط التي ،. وقد صدرت عدة مراسيم بخصوص تحديد السلع الوطنيةقتصاد الوطنيالإ

أن يستحصل  ،من بين هذه الشروط .ة في المناقصات العامةستفادة من الأفضليّ للإ ،أن تتوافر فيها
. 29في لبنان ة تصنعالسلع المعنيّ  تثبت أنّ  ،فادة رسمية من المديرية العامة للصناعةإالعارض على 

ل التمييز لى جعإنة في المادة المذكورة يؤدي جراءات المبيّ د بالشروط والإعدم التقيّ  لى أنّ إونشير 
 .للسلع الوطنية بمثابة خرق لمبدأ المساواة 

                                                             
 .114ص.  ،سابق ذكرهالمرجع ال ،طيف قطيشلعبد ال 29
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ن في دفتر الشروط "عناصر أن تبيّ  ،من قانون المحاسبة العمومية 126وقد أوجبت المادة  
اصر بصورة ن هذه العنعلى أن تبيّ  ،د بالسعر الأدنىلا تتقيّ دارة أن ة الإالمفاضلة كلما كان في نيّ 

فالمساواة بين العارضين قتضاء". ل خاص عند الإوأن يوضع لكل منها معدّ  ،لةواضحة مفصّ 
عايير وفرض شروط وم ،لى مباغتة بعض العارضين أثناء جلسة التلزيمإصار تفترض أن لا ي  

تترتب و للأصول.  الشروط المعلن عنها وفقا  في دفاتر  ،مفاضلة غير منصوص عليها مسبقا  
اقصة بطال المنإه يمكن طلب نّ إف ،علاوة على ذلك. دارة في حال خرقها لمبدأ المساواة مسؤولية الإ

 للمبدأ المذكور. العمومية التي تجري خلافا  
 

ى المنافسة بين العارضين دارة أن تتوخّ يقتضي على الإ :المزاحمة أو المنافسة مبدأ -ج
دد الأكبر من اشتراك الع ة لأنّ م لمبدأ العلنيّ مّ صة العامة. ويعتبر هذا المبدأ متشتركين في المناقالم

يحافظ على و  ،ق المصلحة العامةويحقّ  ما بينهم ن المنافسة فييؤمّ  ،العارضين في المناقصة العامة
سة بشكلها لمنافوتفترض ا على العرض الأفضل بالسعر الأدنى.لناحية الحصول  ،الأموال العمومية

ن تتضمّ  التيفساح المجال أمام الجميع للاشتراك في المناقصة العمومية وقبول عروضهم إالمطلق 
كن المنافسة عرض الأفضل. ولال واختيار ،ما بينها ومقارنتها ببقية العروض للمفاضلة في ،الأسعار

وابط ثمة ض ذ انّ إ ،قهطلاإعلى ق لا يتحقّ  ،المفتوحة كما يوحي بذلك مصطلح المناقصة العامة
ر وتضمينها في دفات ،دةشروط محدّ وضع  دارة المتعاقدةتفرض على الإ ،لحسن سير الصفقة

ام العارض لتز افي حال عدم  وأ ،احترام المهل فيها بحيث لا تقبل العروض التي لا يتمّ  ،الشروط
  ،أو السمعة لخبرة أو الجدارةأو اقة بالملاءة المتعلّ  تقديم الكفالات أو في حال عدم استيفائه للشروط

  تفضّ دارة. ولكن مبدأ المنافسة يفرض أن لااقدية في تعاملاته السابقة مع الإوتنفيذ موجباته التع
 ن عرضينع في حال كانت العروض المقبولة لا تقلّ  لاّ إ ،الأسعارعروض ن التي تتضمّ الغلافات 

  ها الأدنى. دّ ة في حن مقتضيات المنافسة الجديّ كي تتأمّ  ،على الأقل

  L’Adjudication restreinte المناقصة المحصورة : الفقرة الثانية
لشروط افيهم تتوافر من العارضين الذين دة فئة محدّ تقتصر المناقصة المحصورة على 

ح باب فتدارة بلا تسمح الإالمطلوبة في دفتر الشروط الخاص. ففي هذا النوع من المناقصات 
وتتيح  المنافسة بعض الشيء نها تحصرإبل  ،شتراك في تقديم العروضللإ المنافسة أمام الجميع

 أو ةتتوافر فيهم المؤهلات التقنيّ الذين المشاركة في المناقصة للشركات والمؤسسات والأفراد 
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  ةعلى أن يجري تحديدها بشكل صريح وعلى وجه الدقّ  ،المكتسبةأو الخبرات  ةالماليّ  الضمانات
من قانون المحاسبة العمومية على  143ت المادة ائد للصفقة العامة. وقد نصّ في دفتر الشروط الع

ذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال أو إ ،دارةه "يمكن للإنّ إحيث ورد فيها المناقصة المحصورة 
أن تحصر المنافسة بين فئة محدودة من  ،الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع

هذه  خلال نصّ  ن منة المطلوبة". ويتبيّ ة والمهنيّ ة والفنيّ فيهم المؤهلات الماليّ المناقصين تتوفر 
ف تتوقّ  ،بحصر باب المنافسةستنسابية إوالتي توليها سلطة دارة ة المعطاة للإالامكانيّ  أنّ  ،المادة

كن ول .على طبيعة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع
افسة أمام فساح مجال المنإوع الصفقة العامة التي لا تسمح بد هذه الطبيعة لموضهذه المادة لم تحدّ 

ة اليّ ر فيها المؤهلات المتتوفّ  ،فئة محددة منهمب دارةرادة الإإعلى صرة تتجعلها مق إنما ،الجميع
و  42ان ها المادتالمرحلة الأولى نصت عليوتجري المناقصة المحصورة على مرحلتين: ة. والفنيّ 
ة ة والتقنيّ ر المؤهلات الماليّ فّ تو و ة تل بتقديم المستندات المثبّ وهي تتمثّ  ،من نظام المناقصات 43

ثم  ،دة في دفتر الشروط الخاصلة المحدّ وذلك ضمن المه ،دارة المناقصاتإلى إة المطلوبة والمهنيّ 
سل اللجنة ومن ثم تر  ،هاب خاصة للبتّ لى لجنة القبول الإلى لجنة المناقصات أو إتحال المستندات 

ة النتيجة دارة المختصّ بلاغ الإإبلاغهم و لى ادارة المناقصات لإإالمقبولين لائحة بأسماء المناقصين 
 . فورا  

ما  قوتشتمل المرحلة الثانية على تقديم العروض المالية من قبل المناقصين المقبولين وف
ل المناقصين في المناقصات المحصورة أصبح فقط من قبو  لى أنّ إسبق بيانه. وتجدر الملاحظة 

. ذلك 30من دون غيرها ،دارة المناقصاتإنها أي التي تعيّ  ،ةصلاحية لجان المناقصات المختصّ 
 من نظام المناقصات لم تعد ذات صلاحية لأن النصّ  42المادة الواردة في أن اللجنة الخاصة 

قم ر الصادر بالمرسوم الاشتراعي  ،العمومية السابقمن قانون المحاسبة  153عليها جاء في المادة 
 .31لغاؤهإ والذي تمّ  ،12/6/1959تاريخ  117

بمن  كل المناقصات محصورة مكانيّة اعتبارعن إ لا يجدر بنا التساؤلأ ،بيانهما سبق  فيو  
رد أن تضع ؟ فبمجالخاص العائد للصفقة دفتر الشروطدة في فيهم الشروط اللازمة المحدّ تتوافر 
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ورة تعتبر هذه المناقصة محص شتراك في المناقصة العامة كيعلى من ينوي الإ واحدا   دارة شرطا  الإ
 هذا الشرط.  مر فيهفّ تو بمن ي

ق على المناقصة "تطبّ  ت على أنالتي نصّ  144ما ورد في المادة  ،على ذلك وليس أدلّ 
من المناقصة ذي يجعل الامر ال ،المحصورة سائر الأحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية"

للفوز فس التنايكون فيها نطاق الأشخاص الذين يمكنهم  ،من المناقصات العمومية المحصورة نوعا  
لعموم ا بها أضيق من دائرة الأشخاص الذين يتنافسون في المناقصة العمومية والتي تشمل مبدئيا  

المناقصات  اقصين فية قبول المنصلاحيّ  فيه هو . وما يؤكد هذا التوجّ من الناحية النظرية الصرفة
لعروض بحيث تقبل كافة ا ،بلجان المناقصات دون غيرها للقانون الحالي  وفقا   المناطةالمحصورة 

ن لتحديد العارضي ،على أن يصار الى فرزها لاحقا  ، المقدمة كما في حالة المناقصة العمومية 
د تاريخ المحدّ ة وفي الة التلزيم المختصّ من قبل لجن ، المقبولين للمشاركة في المناقصة المحصورة

 لذلك في دفتر الشروط. 

  Appel d’offresاستدراج العروض :الثالثة  الفقرة
بهدف  ،عند توافر بعض الشروط ،جراء التلزيم بموجب استدراج العروضإالقانون على  نصّ 

جرائه إادة عند تتوافر عالسرعة التي لا جراء التلزيم بإض التسهيلات للادارة التي تسمح بعطاء بعإ 
من قانون المحاسبة العمومية الحالات التي  145عن طريق المناقصة العمومية. وقد حددت المادة 

من  146ت المادة كما حدد( فقات بطريقة استدراج العروض )النبذة الأولىيمكن فيها عقد الص
 . (عروض )النبذة الثانيةاللجوء الى استدراج الجراءات الواجب اتباعها عند القانون عينه الإ

 : الحالات التي تسمح باجراء التلزيم عن طريق استدراج العروضالنبذة الأولى
من قانون المحاسبة العمومية عقد الصفقات العمومية بموجب استدراج  145أجازت المادة 

ة قالأولى تتعلق بقيمة الصفقة أما الثانية فتتعلق بموضوع الصف: عروض في حالتين أساسيتين 
 النظر عن قيمتها.  بغضّ 

  :عدم تجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية :الحالة الأولى
 يمكن عقد"من قانون المحاسبة العمومية على أنه  145نصت الفقرة الأولى من المادة 

 . "ذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانيةإالصفقات بطريقة استدراج العروض 
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 قرار فيف. 32ةدارة المختصّ على تقديرات الإ ،تحديد قيمة الصفقةلهذا الخصوص  ويعوّل في
عارضين على أحد ال تا  رساؤه مؤقإ على استدراج عروض تمّ بعدم الموافقة ديوان المحاسبة عن صادر 

العروض  مة في استدراجالأسعار الأخرى المقدّ  في حين أنّ  ،عن مئة مليون ليرة لبنانية لّ بقيمة تق
 تا  لتزام عليه مؤقّ رساء الإإ العارض الذي تمّ  أنّ  معتبرا   ،جميعها تتجاوز المئة مليون ليرة لبنانية كانت

ليه ديوان إما ذهب في  أرى الصوابلا  إننيوحيث . 33في هذه الحالة  وحيدا   أصبح عارضا  
لعروض تتوقف راج الطريقة استد جراء التلزيم وفقا  إمكانية إ أنّ على اعتبار  ،محاسبة في هذا القرارال

يرة الصفقة لا تتجاوز قيمتها المئة مليون ل بتقديرها أنّ  دارة يكون مشروطا  الإعلى قرار صادر عن 
عروضات الأسعار المقدمة من قبل بعض العارضين مهما بلغت قيمتها لا يكون من  نّ أو  ،لبنانية

 حيدا  لعارض الذي لم يكن و على ا الصفقة رست مؤقتا   شأنها أن تعيب استدراج العروض طالما أنّ 
تقديرات  مما يؤكد أنّ  ،مليون( 99)عرضه كان بحدود  بقيمة لا تتجاوز المئة مليون ليرة لبنانية

ت كافة ذا فاقإولكن ماذا ستكون النتيجة ها لناحية قيمة الصفقة. دارة كانت صائبة وفي محلّ الإ
اره لة يمكن لديوان المحاسبة أن يتخذ قر مة المئة مليون ليرة لبنانية ؟ في هذه الحاالعروض المقدّ 

 روض بغضّ لى استدراج العإحدى الحالات التي تجيز اللجوء إن له توافر بالرفض في حال لم يتبيّ 
  النظر عن قيمة الصفقة. 

 : موضوع الصفقة وطبيعتها وظروف اجرائها:الحالة الثانية
ت التي تزيد قيمتها على مئة من قانون المحاسبة العمومية عقد الصفقا 145أجازت المادة 

لفقرة ب ا حدى الحالات المحددة فيإالعروض في حال توافر  مليون ليرة لبنانية بطريقة استدراج
ورد ذكر هذه الحالات على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو من هذه المادة. وقد 

رير الخروج عن لتب راحة في النصّ ع في تفسيرها لتقرير استثناءات أخرى لم يرد ذكرها صالتوسّ 
 جراء الصفقات العمومية عن طريق المناقصة العمومية. إ يالقاعدة العامة التي تبق

 وهذه الحالات هي التالية:
الوزير  ر ذلكشرط أن يقرّ  ،الأشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة أو الدرس -1

ا هالحالة تقتصر فقط على الأشغال التي تقوم بهذه  أنّ  ويستفاد من صراحة النصّ . المختصّ 

                                                             

 وما يليها.  81مرجع سابق ذكره ص.  ،هدى صابر 32
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ا أمر الخدمات واللوازم وهذ ،نصّ وتخرج بالتالي وفق هذا ال ،دارة على سبيل التجربة أو الدرسالإ
  .34طبيعي

لطبائعها الخاصة.  نتاجها نظرا  إالغلال التي يجب شراؤها من مكان الأشياء والمواد و  -2
لقة بشراء الصفقات المتع المثالعلى سبيل  ،دون غيرها ازمهذه الحالة على صفقات اللو  وتقتصر
 القمح. 
 لطبيعة هذه الخدمات.  ق بالشحن والنقليات والضمان نظرا  الصفقات التي تتعلّ  -3
بشأنها  متأو قدّ  ،م بشأنها أي سعر في المناقصةاللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدّ -4

لى إصل التو  لى استدراج العروض في حال لم يتمّ إاللجوء  ويلاحظ أنه يتمّ أسعار غير مقبولة. 
يم اد التلز سنا لإمّ افي المحاولة الأولى بالنسبة للمناقصة العمومية أو المحصورة إيجابيّة نتيجة 

ستنفاذ محاولتين )مناقصة أو استدراج عروض( من دون أن إلى إبالتراضي فيقتضي أن يصار 
 تسفرا عن أية نتيجة ايجابية.  

د اعتبر ديوان المحاسبة أن التلزيم بطريقة استدراج العروض يجب أن يتم بذات الشروط وق
دئذ لشروط جديدة. وتوجب عن اعتبرت الصفقة جارية وفقا   لاّ إو  ،الموضوعة للمناقصة الأساسية

ن فتكو  ،أي طريقة المناقصة العمومية أو المناقصة المحصورة ،لعقدها اعتماد الطريقة العادية للتلزيم
من قانون المحاسبة  145ه غير متوافرة وغير متوافقة مع أحكام المادة ءجراإالأسباب التي تجيز 

 . 35العمومية
 ناولحاسبة العمومية )التي كانت تتمن قانون الم 129لغاء المادة إه بعد نّ إوتجدر الملاحظة 

الأخير  ق الشقّ لم يعد هنالك من مجال لتطبي ،1978السعر السري( بموجب قانون موازنة عام 
. وقد لحظ المشترع تلك 36على أساس تنزيل مئوي  بالنسبة للصفقات التي تتمّ  لاّ إ ،من هذا البند
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لى المناقصة أي عارض أو كانت الأسعار إم مكانية لعدم عرقلة المصلحة العامة في حال لم يتقدّ الإ
 . 37اج العروضغير مقبولة كأن تكون بخسة أو فاحشة فأجاز عقدها عندئذ بطريقة استدر 

اللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف -5
على  ويتوقف تطبيق هذا النصّ . ر ذلك الوزير المختصّ على أن يقرّ  ،طارئة بطرحها في المناقصة

ه الحالة ذتوافر الشرطين التاليين : الشرط الأول وجود حالة مستعجلة والشرط الثاني أن تكون ه
 ناشئة عن ظروف طارئة.
 ف طارئة هي تلك التيو الحالة المستعجلة الناشئة عن ظر  نّ أمحاسبة وقد اعتبر ديوان ال

لا يكون فالحالة تكون طارئة عندما تكون غير مرتقبة  نّ أو  ،صفتا الطارئ والعاجلتتوافر فيها 
ر هذا الحدوث. وتكون الحالة أو انتظا ،مكان في الظروف العادية التنبؤ بها قبل حدوثهالإاب

 .38هجراءات العادية لتأمينر معه سلوك الإالذي يتعذّ  تلزم التنفيذ السريعمستعجلة عندما تس
ه في ليإبعدم توفر عنصر العجلة المستند  وقضى ديوان المحاسبة في قرار صادر عنه

لمدة التي ية تفوق بكثير امدة بقاء الملف بعد التلزيم لدى أجهزة الجامعة اللبنان أنّ  القضية علما  
  . 39بها وضع هذا التلزيم بالطريقة العادية التي يقتضيها وهي طريقة المناقصة العموميةيتطلّ 

سبة ر شروطها بالنق من توافصلاحية تقدير الظروف والتحقّ  عطي الوزير المختصّ وقد أ  
يعتبر من  الرقابة كونه ويخضع هذا التقدير لرقابة مسبقة من قبل أجهزةجراؤها. إللصفقة المنوي 

ن أن الصفقة ذا تبيّ إ. و 40من مدى توافر الشروط اللازمة قالمسائل القانونية التي تستوجب التحقّ 
لا عنها ه للفقرة الخامسة المنوّ  جراءها وفقا  إ نّ إجراؤها لا تستوجب السرعة فإللظروف المنوي  وفقا  

 يستقيم من الناحية القانونية. 
 ،ة التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العموميةوالخدمات الفنيّ اللوازم والأشغال -6

فقة العمومية جراء الصإقف تطبيق هذه الحالة التي تسمح ب. ويتو على أن يقرر ذلك الوزير المختصّ 
 :وط التاليةبطريق استدراج العروض على توافر الشر 
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  منوي تلزيمها.ة في اللوازم والأشغال والخدمات التوافر الصفة الفنيّ  -
 أن تكون ذات طبيعة لا تسمح بطرحها في المناقصة العمومية.  -
 أن يقرر ذلك الوزير المختص.  -

ي نما هي الأشغال واللوازم والخدمات التإة" المقصود بعبارة "الفنيّ  وقد رأى ديوان المحاسبة أنّ 
لفنانين  لاّ إلا يمكن تسليمها ي والت ،والتي هي من عداد الفنون الجميلة ،ة خاصةب مقدرة فنيّ تتطلّ 

 الاّ  لنصّ ة المشترع في هذا اه لا يمكن تفسير نيّ الاختبار على اقتدارهم. وبما أنّ  ودلّ  ،مشهود لهم
ستثناءات الإو  ،المذكور استثناء من المبدأ العام للمناقصات العمومية لأن النصّ  ،على سبيل الحصر

لمختص في وزير اعتبار سلطة الا مكن . بالتالي لا يصرا  ر حبالمبادىء القانونية العامة تفسّ  عملا  
 ،المتقدم بيانه ةنها خاضعة للمفهوم القانوني للأعمال الفنيّ إبل  ،ستنسابية مطلقةإهذا المجال سلطة 

اد جتهكما هو معلوم ومستقى من الإ برأييو . 41لذلك لتقدير أجهزة الرقابة تبعا   وهي خاضعة أيضا  
رة دارة متحرّ لإا أنّ  لا تعنيدارة ع بها الإستنسابية التي تتمتّ السلطة الإ نّ إف ،ري داللقضاء الإ المستقرّ 

وط خرق القواعد والشر أن تمن دون والملاءمة نها تقوم بالتقدير إبل ، ة من احترام قواعد الشرعيّ 
ض جراء الصفقات بطريقة استدراج العرو إأجاز  145المادة  وبالتالي فان نصّ القانونية اللازمة. 

منها الحالة التي نحن بصددها التي تستوجب صدور قرار عن الوزير  ،في حالات حصرية عديدة
ة للوازم طبيعة الفنيّ لى الإبالنظر  ،عروضجراء التلزيم عن طريق استدراج إلتقديره  وفقا  و بموجبه  مّ يت

نه أن لا يمك الوزير على أنّ  ،المناقصة العمومية فيالتي لا تسمح بطرحها  ،والأشغال والخدمات
، داري ه يمكن للقضاء الإكما أنّ . اليها شارةل عدم توافر الشروط التي سبقت الإفي حايقرر ذلك 

رتكاب في حالة ا من أن يراقب الملاءمة استثناء  ، الذي يعتبر قاضي شرعية وليس قاضي ملاءمة 
  في التقدير.  ساطعا   خطأ   رأي الوزي دارةالإ

ر من دّ يق صدور قرار عن الوزير المختصّ المذكور  يق النصّ ومن الشروط المطلوبة لتطب
كل لجراء التلزيم عن طريق استدراج العروض متوافرة إأن الشروط التي تسمح له بتقرير  ،خلاله

ت أجهزة الرقابة وعلى رأسها ديوان المحاسبة من دون تثبّ  ذلك لا يحول على أنّ  ،صفقة على حدة
 145الحالات المحددة في المادة  من انطلاقا  ه نّ إن المحاسبة بر ديواعتإ . وقد 42قانونية هذا التقدير

                                                             
، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية والإجتهادات الصادرة 2/12/1970/ر. م. تاريخ 1485قرار رقم  41

 . 45ص. ، الجزء الثالث، 1970خلال العام 
 . 269ص.  2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،25/7/2001تاريخ  74رأي استشاري رقم  42
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لس نه لا يجوز لمجإف ،على سبيل الحصر وارد ذكرها في النصّ المن قانون المحاسبة العمومية 
 . 43للنص عروض لأن ذلك يشكل تعديلا  ستدراج إجراء صفقة بطريقة إالوزراء تقرير 

 

 لى استدراج العروضإاتباعها عند اللجوء  اءات الواجبجر : الإالنبذة الثانية
من قانون المحاسبة العمومية على أن "تطبق على استدراج العروض  146نصت المادة 

 قة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:النصوص المتعلّ 
 رعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجايمكن أن يستعاض عن الإ

 دارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.صنف أو أرباب المهنة التي ترى الإال
 ،نتجاوز قيمتها مئة مليون ل.ل. لجنة خاصة تعيّ تتجري استدراج العروض للصفقة التي لا 

 وتجري الصفقات الأخرى لجنة المناقصات".  ،بقرار من الوزير ،في كل ادارة عامة
لى استدراج ق عنصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية تطبّ أن ال ن من خلال هذا النصّ ويتبيّ 

المهل و ستدراج العروض لناحية التبليغ إة بعض الأحكام الخاصة التي ترعى ولكن ثمّ  ،العروض
 ،ضو جراءات التلزيم بموجب استدراج العر إق الى الأحكام الخاصة بقبل التطرّ  إنّماو  ،ولجنة التلزيم

من قانون المحاسبة العمومية لناحية تطبيق النصوص  146ادة ه وبالرغم مما ورد في المفانّ 
أن ديوان المحاسبة اعتبر أنه ليس  لاّ إ ،المتعلقة بالمناقصات العمومية على استدراج العروض

  .44ي في برنامج سنو  بالضرورة أن يكون استدراج العروض مدرجا  
بر كما هي تيعدة المذكورة أعلاه للما ان الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات وفقا   -أولا  

علان في المناقصة العمومية من المعاملات الجوهرية التي يقتضي مراعاتها الحال بالنسبة الى الإ
 : 45يتطلب جملة اجراءات على النحو التاليلسلامة عملية التلزيم وهو 

 ،46نفقةالعداد لائحة مسبقة بتجار الصنف وأرباب المهنة من قبل المرجع الصالح لعقد إ  -
لذي قد ا ،للتواطؤ والغش ه عنها منعا  على أن يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على اللائحة المنوّ 

                                                             
 . 273ص.  ،1993ن مجموعة اجتهادات الديوا ،28/6/1993/ر.م. تاريخ 795قرار رقم  43
جتهادات الصادرة ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية والإ19/2/1985تاريخ  17رأي استشاري رقم  44

 . 64ص.  1985خلال العام 
ع السابق، ، المرجتأليف القاضي وسيم أبو سعد والأستاذ عبد اللطيف قطيش ،محاضرات في المحاسبة العمومية 45

 .  26و 25ص.  2017
التعميم على  15/1/1993 /م. تاريخ583وقد جرى بموجب المذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة تحت رقم  46

 جراء. ة لرقابته بضرورة القيام بهذا الإدارات والهيئات الخاضعمختلف الإ
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ن يوصي كاف ،دون سواهم من أرباب المهنة بالذات نيّ نيار معل من خلال تضمينها أسماء تجّ يحص
 .47الةبلاغ أكبر عدد من تجار الصنف لتحقيق المنافسة الفعّ إب دائما  

ر جادارة باختيار أرباب المهنة أو تمكانية المعطاة للإر ديوان المحاسبة أن الإكما اعتب
في  ا  بل يجب عليها أن تضع شروط ،ديندرة مطلق الحرية باختيار المتعهّ الصنف لا تعني أن للإ

 . 48د فيها المؤهلات المطلوب توافرها في الملتزمينتحدّ  ،دفتر الشروط الخاص
 وقد تعددت الآراءاؤهم في اللائحة بطريقة سريعة ومضمونة. بلاغ جميع من وردت أسمإ -

ي رأي صادر ففهو اعتبر  ،الصادرة عن ديوان المحاسبة لجهة وسائل التبليغ التي تعتبر مقبولة
لوسيلة تبليغ معينة دون سواها يؤدي الى جعل جميع وسائل التبليغ التي  أن عدم ذكر النصّ عنه 

 ،مانة للتبليغ الشخصي لصاحب الشركة أو المؤسسة  أو الصنفيتوافر فيها شرطا السرعة والض
نطباقها على القانون. منها على سبيل المثال لا تكون كلها مقبولة لا ،أو من ينوب عنه قانونا  

وذلك بواسطة عامل من عمال  ،دارةدين بموجب كتب رسمية صادرة عن الإبلاغ المتعهإ ،الحصر
 ،ضللحصول على التبليغ وعلى توقيع الشخص المسؤول المفوّ  ه الى مكاتب هؤلاءيتوجّ  ،دارةالإ

 ،ةريد المضمون. وان اللجوء الى هذه الوسيلة أو سواها متروك لتقدير الادارة المختصّ بأو بواسطة ال
ن بقصد تحقيق مضمو الشكل الوبالسريع أسلوب التبليغ في ب مراعاتها الناحية التي يتوجّ  على أنّ 

مع هذا الرأي اعتبر ديوان المحاسبة أن التبليغ عن طريق الاتصال  وتماشيا   .49الغاية المتوخاة منه
دارة لا تستطيع لأن الإ ،صف بالطريقة المضمونة المشترطة في القانون الهاتفي ليس من شأنه أن يتّ 

ذه ن كانوا هم المسؤولين عن هإالاتصال الهاتفي معهم  على مسؤوليتها تأكيد صفة الذين تمّ 
بمبادىء  خلالالتبليغ المذكور يؤدي الى الإ وبالتالي فانّ  ،ضين عن أصحابهاالمفوّ أم  ،الشركة

ة ما يجعل عمليّ م ،دارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقةبين من ترى الإ ،ة والمنافسة والمساواة العلنيّ 
 .50التلزيم مشوبة بعيب جوهري 

من صفة  دلهاتف من دون التأكّ عبر ا بلاغالإ وقد اعتبرت الهيئة العامة لديوان المحاسبة أنّ 
التبليغ بصورة واضحة  نما يجب أن يتمّ إ ،أعلاه 146بلاغ المقصود بالمادة ف الإصل به لا يؤلّ المتّ 

                                                             
 . 203ص.  ،1998مجموعة اجتهادات الديوان  ،22/1/1998/ر.م. تاريخ 18قرار رقم  47
 . 515ص.  ،2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،9/10/2001تاريخ /ر. م. 981قرار رقم  48
 .   82الجزء الثالث ص.  1968 مجموعة آراء ديوان المحاسبة لعام ،17/12/1968تاريخ  187رأي استشاري رقم  49
 . 533ص.  2004مجموعة آراء ديوان المحاسبة لعام  ،29/6/2004/ر.م. تاريخ 973قرار رقم  50



28 
 

لها خص ممثّ التبليغ لش يتمّ  حيث لى الشركةإع ذكر الاسم والتاريخ والتوقيع و م ،نلى شخص معيّ إ
 . 51الواضح والصريح

ن وسائل ه لا يكتفى فقط بأن تكو نّ إعتبر ديوان المحاسبة ا  وفي رأي آخر مخالف لرأيه السابق
ه الوسائل بالمبادىء العامة أن تكون هذ بل يقتضي عملا   ،التبليغ سريعة ومضمونة لكي يتم قبولها

ة في قانون أصول المحاكمات المدني ليهاوالمنصوص ع من ضمن أصول التبليغ المقبولة قانونا  
 . 52وما يليها 397وذلك في المادة وتعديلاته  16/9/1983تاريخ  90/83المرسوم الإشتراعي رقم 

 ،علان بالتبليغالاستعاضة عن الإ د بها في حال تمّ التقيّ  يقتضي أما لجهة المهلة التي -ثانيا  
وقد اعتبر ديوان  ة مهلة.من قانون المحاسبة العمومية لم تأت على ذكر أيّ  146ن المادة إف

المناقصة  علان عندة للإد بالمهلة المحدّ دارة من التقيّ ر الإفسير الذي يحرّ أن الأخذ بالت، المحاسبة 
الذي  ،أن الأخذ بالتفسير المعاكس في حين، ستعمال ساءة الإإأن يؤدي الى  من شأنه ،العمومية

ة الذي يكفل تأمين منافسة أكبر دونه عقبات عديدة لناحي ،علاند بمهلة الإدارة التقيّ يفرض على الإ
التبليغ  رسال التبليغ أم تاريخإالتبليغ الأول أم الأخير؟ تاريخ )حساب تاريخ بدء المهلة  صعوبة

من قانون  145الحالات المستعجلة الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة من المادة كما أن الفعلي؟(. 
ح التفسير يرجّ  هأنّ  عن فضلا   ،نة تلي تاريخ التبليغد بمهلة معيّ المحاسبة العمومية تتنافى مع التقيّ 

عض دارة بعطاء الإإ تفرض  التي ،مع الغاية الأساسية من استدراج العروض المتساهل تماشيا  
ر يفسّ  ،تبليغ المعلومات بطريقة سريعة ومضمونة لى أنّ إسهيلات. وقد خلص ديوان المحاسبة الت

جب المادة المحددة بمو  د بمهلة الخمسة عشر يوما  لا تفرض التقيّ  ،بأن المهلة اللازمة لهذا التدبير
 ى مهلة التبليغ الى ما دون أن تتدنّ  ،كما يمكن عند الضرورة ،من قانون المحاسبة العمومية 128

  . 53الخمسة أيام المحددة بموجب المادة المذكورة
  ،صلأن التبليغ يجب أن يح عتبارا  علىجتهاد الإ ستقرّ إ ،القانوني غياب النصّ  وفي ظلّ  

يا بالمهلة الدن وذلك أسوة   ،جراء استدراج العروض بخمسة أيام على الأقلقبل الموعد المحدد لإ
 .54من قانون المحاسبة العمومية( 128علان عن المناقصة )المادة دة للإالمحدّ 

                                                             
 )غير منشور(.  1/12/1994تاريخ  4محضر رقم  ،امة لديوان المحاسبةقرار الهيئة الع 51
 . 265ص.  1996مجموعة آراء ديوان المحاسبة لعام  ،19/4/1996/ر. م. تاريخ 308قرار رقم  52
 . 137الجزء الثالث ص.  1971مجموعة آراء الديوان لعام  ،21/10/1971تاريخ  165رقم  ،رأي استشاري 53
ع السابق، ، المرجتأليف القاضي وسيم أبو سعد والأستاذ عبد اللطيف قطيش ،اسبة العموميةمحاضرات في المح 54

 .  25ص، 2017
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من قانون المحاسبة العمومية على أن "تجري  146ت الفقرة الثانية من المادة نصّ  -ا  ثالث
في كل  ،نوز قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية لجنة خاصة تعيّ استدراج العروض للصفقة التي لا تتجا

 وتجري الصفقات الأخرى لجنة المناقصات".  ،دارة عامة بقرار من الوزيرإ
رية تعني الوزارة وليس المدي ،دارة العامة" الواردة أعلاهديوان المحاسبة أن عبارة "الإوقد اعتبر 

دراج جراء استإنما وجوب إ ،رورة لجنة واحدة في الوزارةكما أن عبارة "لجنة" لا تعني بالض ،العامة
ار من د اللجان بقر قتضاء أن تتعدّ ويمكن عند الإ ،نة من قبل الوزيرالعروض بواسطة لجنة معيّ 

جراء إؤها من مديرية عامة في الوزارة بيكون أعضا ،ف لجنةكما يمكن أن تكلّ  ،55الوزير نفسه
  . 56في الوزارة نفسها ،ى استدراج عروض لصالح مديرية عامة أخر 

ها الوزير نالتي يعيّ ، د عدد أعضاء لجنة التلزيم الخاصة لم يحدّ  ،المذكور ويلاحظ أن النصّ 
عدد  نّ إف ،ات التي لا تتجاوز قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية. وبالتاليلى الصفقإبالنسبة  ،المختصّ 

قة بتحديد من نظام المناقصات المتعلّ  13لأحكام المادة  أعضاء اللجنة قد يتجاوز الثلاثة خلافا  
 ي أننه يقتضإهذه اللجنة الخاصة ف أنه مهما بلغ عدد أعضاء عدد أعضاء لجنة المناقصات. الاّ 

ار التلزيم الى اعتبار قر  ،ويؤدي غياب أحد أعضاء هذه اللجنة ،تقوم بعملها وتجتمع بكامل أعضائها
 عتبر ديوان المحاسبة أنّ إ ي رأي استشاري صادر عنه وف. 57خاذهن أجمع الباقون على اتّ إو  ،باطلا  

وان  يجعل قرار التلزيم باطلا   ،نة بقرارة المعيّ حد أعضاء لجنة استدراج العروض الرباعيّ أغياب 
 . 58أجمع الثلاثة الباقون على اتخاذه

ة المديريب ،جراء استدراجات العروض مهما بلغت قيمتهاإناطة إوقد اعتبر ديوان المحاسبة أن 
 .59فقرتها الثانية من قانون المحاسبة العمومية 146يخالف أحكام المادة  ،العامة للطرق والمباني

من قانون البلديات هي المرجع الوحيد  53دة في المادة اللجنة المحدّ  كما اعتبر الديوان "أنّ 
 ،لعروضا أكانت جارية بطريقة المناقصات أو بطريقة استدراج ،الصالح لاجراء الصفقات البلدية

                                                             
 . 173ص.  2000مجموعة اجتهادات الديوان  ،5/5/2000تاريخ  46رأي استشاري رقم  55
دات مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية والاجتها ،24/10/1974تاريخ  101رأي استشاري رقم  56

 . 425ص.  1974الصادرة خلال العام 
مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية والاجتهادات الصادرة  ،15/4/2003/ر.م. تاريخ 492قرار رقم  57

 . 442ص.  2003خلال العام 
 . 75ص.  2003التقرير السنوي لعام  ،4/4/2003تاريخ  43رأي استشاري رقم  58
 . 273ص.  1993مجموعة اجتهادات الديوان  ،28/6/1993/ر م. تاريخ 795قرار رقم  59
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من القرار  36قد ألغى النصوص المخالفة لأحكامه ومنها المادة  اتذلك أن قانون البلدي
412/60"60 . 

 

 Le contrat de gré à gréالاتفاق بالتراضي   :الرابعة الفقرة

 تفاق بالتراضيبذة الأولى: المفهوم القانوني لل الن
أو  مع من تختاره من الملتزمين دارةالإه العقد الذي تجريه تفاق بالتراضي بأنّ يعرّف الإ

على  قجراء المطبّ الحاجة الى الإدون  وذلك ،لتزام مباشرةليه الصفقة أو الإإوتسند دين المورّ 
ستحصال على عدد من الإل بالمتمثّ ، المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض

بل قتجار الصنف أو أرباب المهنة لى العموم أو تبليغ إعلان عن الصفقة الإ من خلال ،العروض
ما  ى المفاضلة فيلإ ،جلسة التلزيم في ليصار لاحقا   ،ما بينهم اب المنافسة فيلفتح ب ،نةفترة معيّ 

 .من بينها واختيار العرض الأفضلمة بين العروض المقدّ 
ت د الصفقاستثنائية لعقإتعتبر هذه الطريقة  ،ستدراج العروضالى إوكما هي الحال بالنسبة 

جراء الصفقات العمومية عن طريق إبعة في عن القاعدة المتّ  ل خروجا  كونها تشكّ  ،العمومية
 ستثناء الأكثر خطورة لمبدأ التلزيم بالمناقصةتعتبر طريقة التراضي الإ. و المناقصة العمومية

دراج ستكما هي الحال بالنسبة لإ ،أقصى لقيمة الصفقة بحدّ  ذلك أنها غير محددة أصلا   ،العمومية
من  يتمّ و  فتختار المتعاقد معها مباشرة ،ة منافسةولأنها تعفي الادارة من موجب تأمين أيّ  ،العروض

 تعني .من المبادىء التي ترعى المناقصة العامة دارة المتعاقدة كليا  خلال هذه الطريقة تحرير الإ
من  ا  ارة كليّ در الإلا تحرّ لتي أطريقة استدراج العروض ل وذلك خلافا   ،المنافسة والمساواة والعلنية
توافر تأو من  ،نةومواد معيّ أصناف يتاجرون ب منفي  بل تحصرهما ، مبدأي المنافسة والمساواة 

  ،نطاقا   ة تكون محصورة وأضيقكما أن العلنيّ  .زهم عن سواهم من التجارتميّ ة فيهم مواصفات مهنيّ 
ويصار  ،همدين بذاتالى أشخاص محدّ  علان عن الصفقة بواسطة النشر بالتبليغذ يستعاض عن الإإ
 لى دعوتهم لتقديم عروضهم.إ

 ،ة العموميةنجاز الصفقلإ اختيار من تشاء التعاقد معهفي دارة سلطة الإ الى أنّ  يبقى أن نشير
الحالات حدى إ خارج نطاق ،بالتراضيبحيث يكون التعاقد  ،تخضع لضوابط وشروط يقتضي توافرها

                                                             
 . 56ص.  2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،26/1/2001تاريخ  15رأي استشاري رقم  60
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 وسببا   هفي غير محلّ  واقعا   العموميّة ، من قانون المحاسبة 147لمادة في متن ا دة قانونا  المحدّ 
اقد وهذه الحالات المبرّرة للتع ،لرفض الموافقة المسبقة على الصفقة من قبل ديوان المحاسبة

    ما يلي.  بالتراضي سيصار الى بيانها في
 

 61ضي: الحالات التي يجاز بموجبها عقد الاتفاق بالترا النبذة الثانية
الحالات التي يجاز بموجبها عقد الصفقات  من قانون المحاسبة العمومية 147حدّدت المادة  

طريقة  تفاق بالتراضي في ذلك مععن قيمتها. ويختلف الإ النظر العمومية بالتراضي وذلك بغضّ 
يون لالصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المئة مالتي قد تكون فيها قيمة الصفقة )استدراج العروض 

ر أو شرط اعتبا النظر عن أيّ  جرائها بموجب استدراج عروض بغضّ إمكانية ليرة لبنانية( شرط لإ
ات تفاق بالتراضي لعقد الصفقلإاعتماد ا آخر. وقد اعتبر ديوان المحاسبة في هيئته العامة أنّ 

من قانون المحاسبة  147المنصوص عليها في المادة  ةالعمومية في غير الحالات الحصريّ 
ي الى تعطيل مفعول قواعد المناقصة يؤدّ  ،حدى هذه الحالاتإع في تفسير التوسّ  العمومية أو

 . 62العمومية الأساسية
من قانون المحاسبة  147الى نص المادة  ويمكن عقد الصفقات العمومية بالتراضي استنادا  

 العمومية في الحالات التالية: 
 

 ،ريةما لضرورة بقائها سإ ،ن وضعها في المناقصةاللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمك-1
 . ر ذلك الوزير المختصّ شرط أن يقرّ  ،مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك ما لأنّ إو 

دون  وللا يح، من ضرورة بقاء الصفقة سرية  عتبار المستمدّ الإ لى أنّ إيقتضي الاشارة و 
لتي من هذه الحالة اتوافر شروط تطبيق  ق منللتحقّ  ،خضاعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقةإ

بة الموافقة قد رفض ديوان المحاسف ،لذلك جراء الصفقة العمومية بالتراضي. واستنادا  إشأنها تبرير 
 ،قائها سريةلى ضرورة بإجرائها دارة لإالإ التي استندت ،تفاقيات الرضائيةلإعلى العديد من ا مسبقا  

ستكون بعد  ،ل موضوع التلزيم بالتراضيالتي تشكّ زم أو الأشغال على اعتبار أن تلك المواد أو اللوا
 .63مما ينفي عنها صفة السرية ،تنفيذ الصفقة ظاهرة للعيان
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ت التي هي الحالا ،المقصود بالسلامة العامة أنّ  ،لديوان المحاسبة جتهاد المستقرّ ويعتبر الإ
سراع في الإ ،للخطر المحدق ضي درءا  دة بالخطر. ويقتأو أمنهم مهدّ  ،تكون فيها سلامة المواطنين

 .وميةباعها في المناقصة العمجراءات الواجب اتّ تمام الإنتظار لإوعدم الإ ،جراء الصفقة بالتراضيإ
. وقد صدر في 64نهيار نفق أو جسر أو حدوث كارثة طبيعية كالفيضان أو الزلزالإ ،مثال ذلك

حالة  في قتطبّ  ،مة العامةمقتضيات السلاأن  اعتبر بموجبهعن ديوان المحاسبة  ا  طار قرار هذا الإ
ار في هذه فيص ،جراء الصفقة العامة بطريقة المناقصة العموميةإعيق ي حدوث اضطراب في البلاد

 . 65بعد أن يقرر ذلك الوزير المختصّ  ،جرائها بالتراضيإالحالة الى 
 

انون المحاسبة العمومية من ق 147الفقرة الأولى من المادة  وقد اعتبر ديوان المحاسبة أن نصّ 
لتلزيم  ستقصاء أسعارإجراء إ نّ إو  ،ضمن الشروط المحددة لذلك الاّ  ،ستثنائي لا يعمل بهإ هو نصّ 

 ،وأنه يستفاد من تقرير الخبير ،66جراء مناقصة عامةإالظروف كانت تسمح ب على أنّ  الأشغال يدلّ 
تباع إلا تحول دون  ات السلامة العامةمقتضي وأنّ  ،نهيارد المبنى بالإهدّ خطر آني ي ه لا يوجدأنّ 

 .67نجاز الأعمال المطلوبةطرق التعاقد الأخرى لإ
 

 ضافية التي يجب أن يعهد بها الى الملتزم الأساسي لئلّا اللوازم والأشغال والخدمات الإ -2
  :ذلكويجوز  ،جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقةلو فيما  حسنا   أو لا يسير سيرا   ،ر تنفيذهايتأخّ 

 ومعتبرة من ،جراء التلزيم الأولإعة عند ذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقّ إ-
 له. متمما   ل جزءا  وتشكّ  ،لواحقه

لها لآت وتجهيزات خاصة يستعمأذ بواسطة ذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب أن تنفّ إ-
  له.  تمما  م ل جزءا  وأن تشكّ  ،جراء التلزيمإ عة عندعلى أن تكون غير متوقّ  ،الملتزم في مكان العمل

 لتالية: جراء الصفقة بالتراضي هي اإالحالة من حالات ن أن الشروط الواجبة لتطبيق هذه يتبيّ 
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م سناد الأعمال الاضافية الى الملتز إم مما يحتّ  ،أن تكون الصفقة الأساسية قيد التنفيذ -أ
 ،اءة التنفيذسإر في تنفيذها أو عدم تقتضي عدم التأخّ  التي ،على المصلحة العامة الأساسي حفاظا  

 كون الملتزم الأساسي هو الأجدر والأقدر على تنفيذها. 
جراء التلزيم الأساسي. ويعتبر ديوان إعة عند أن تكون الأعمال الاضافية غير متوقّ  -ب

ليها رة الوقوف عداعندما يستحيل على الإ ،عةالأعمال تكون غير متوقّ  نّ المحاسبة في اجتهاده أ
ومعرفتها عند اجراء التلزيم الأساسي. كما هي الحال بالنسبة للأعمال التي تظهر بصورة مفاجئة 

يق أو كظهور نبع مياه أثناء شق طر  ،ب القيام بهاعة أثناء التنفيذ ويصبح من المتوجّ غير متوقّ 
شغال التي نجاز الألإتضي وضع مشروع عقد اتفاق رضائي حفر أساسات بناء. ففي هذه الحالة يق

 .  68لانجازبه للأشغال الأساسية قيد اب الضرر الذي قد تسبّ لتجنّ  ،بعبها تصريف مياه النّ يتطلّ 
لا  ،تفاق بالتراضي في العقد الأساسيعدم لحظ الأشغال موضوع الإ الى أنّ تبقى الاشارة  

ع دم توقّ لا يعني ع ،التلزيم جراءإعتمادات عند عدم كفاية الإ كما أنّ  ،يعني أنها كانت غير متوقعة
 . 69الأشغال الاضافية

فهوم ن مفإللمشروع الأساسي.  متمما   ضافية جزءا  أن تكون الأشغال والخدمات الإ -ج
 رالتي لا تخرج به عن التصوّ  ،ضافات المحدودة على المشروعالأعمال المتممة يقصد به الإ

ت في ليس ،غال موضوع المعاملة المعروضةالأش . وعليه فقد اعتبر ديوان المحاسبة أنّ 70الأساسي
بل البدء وذلك ق من الأشغال الملحوظة أساسا  لطبيعة نوع  ضافية عادية بل تعديلا  إ الواقع أشغالا  

 . 71جراء التلزيم الأساسيإعة عند بأنها كانت غير متوقّ  فكيف يمكن التسليم ،بالتنفيذ
راء التلزيم جإرتقبة وظاهرة للعيان عند كانت م ضافيةإعتبر أن تلزيم أشغال إ وفي قرار آخر 
من قانون المحاسبة  147من المادة  2تفاق بالتراضي بالاستناد الى الفقرة الأساسي بطريقة الإ

 . 72العمومية هو في غير محله القانوني
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من قانون  147ضافية موضوع الفقرة الثانية من المادة تجدر الملاحظة الى أن الأعمال الإو 
ليها دفاتر ع ضافية التي تنصّ شروطها وتطبيقاتها عن الأعمال الإتختلف ب ،موميةالمحاسبة الع

وى ذلك أن هذه الأخيرة ليست س ، انية طلب زيادة الكميات الملزّمةمكإقة بالشروط الخاصة والمتعلّ 
 . 73ا  جديد الخاص وليست اتفاقا   لأحكام دفتر الشروط تنفيذيا   عملا  

دارات من تمادي الإ للحدّ  3/1/2001تاريخ  15رار رقم وقد صدر عن مجلس الوزراء الق
 ن ما يلي :ضافية وقد تضمّ إقد اتفاقات رضائية لتنفيذ أعمال في ع

ة زيادة في عرض أيّ ، عامة والمؤسسات العامة والبلدياتدارات اللى جميع الإإالطلب  -
 ديوان المحاسبة. من قيمة العقد الأساسي على %15ضافية والتي تتجاوز قيمتها الأشغال الإ

ادة اء كل موضوع زيقتضعند الإ ،الطلب الى ديوان المحاسبة أن يرفع الى مجلس الوزراء -
تخاذ القرار لإ ا  أو لبنود العقد أو يكون غير مبرر  ،ضافية يجد فيه مخالفة للقانون في الأشغال الإ

 المناسب بشأنه. 
ابة المسبقة ته في الرقصلاحيّ  ر أنّ وقد اعتبر ديوان المحاسبة في معرض تفسيره لهذا القرا

فهي  يالهيئات الخاضعة للرقابة أم لجهة نوع المعاملات وقيمتها. وبالتالسواء لجهة  دة قانونا  محدّ 
 خضاع تلك الزيادات الىإقرار مجلس الوزراء يرمي الى  نّ إو  ،داري يجيزهاإى قرار لا تحتاج ال

 . 74زراء عند الاقتضاء بالمخالفات الحاصلةعلم مجلس الو الذي ي   ،رقابة الديوان اللاحقة
 ه عند تضمين دفاتر الشروطنّ إ ،وقد أوضح ديوان المحاسبة في رأي استشاري صادر عنه

  ،ةنضافية ضمن حدود معيّ إمة من طلب كميات ن الادارة أو المؤسسة العاتمكّ  نصوصا  الخاصة 
والادارة  ساسي وأن الملتزماء التلزيم الأجر إعة عند ضافية كانت متوقّ الإ هذه الأعمال معنى ذلك أنّ ف

عندها يمكن و  .مكانية طلب الزيادة بعين الاعتبار عند وضع دفتر الشروط وتصديق الصفقةإأخذا 
ضافية ت الإاوتكون الزيادة في الكميّ  ،ضافية بنفس شروط الأجزاء الأساسيةطلب تنفيذ الأجزاء الإ

فقرتها الثانية من قانون  147أن المادة  ،متقدّ  . وأنه ينبني على ماوليس بطلب نوعية جديدة
مكانية إقة بلّ المتع الشروط الخاص المحاسبة العمومية تختلف بشروطها وبتطبيقها عن أحكام دفتر

ي دفتر لما هو وارد ف ضافية طبقا  ن طلب تنفيذ الكميات الإإوبالتالي ف ،ات الملزّمةزيادة الكميّ 
الأشغال واللوازم  نّ إ. وهكذا فا  جديد حكام دفتر الشروط وليس اتفاقا  لأ تنفيذيا   عملا   عتبري، الشروط 

                                                             
  ، غير منشور13/10/2000تاريخ  107رأي استشاري رقم  73
  90، ص. 2002 مجموعة اجتهادات الديوان ،1/3/2002تاريخ  27رأي استشاري رقم  74



35 
 

الكميات  د زيادة فيذا كانت مجرّ إف ،جديدة ات أو بنودا  ضافية قد تكون زيادة في الكميّ والخدمات الإ
ي دفتر ضمن الحدود المنصوص عليها ف يجب أن يتمّ  تنفيذيا   عملا   عندئذ   تعتبر ،الملحوظة أساسا  

التي أجازت تكليف الملتزم  ،من دفتر الأحكام والشروط العامة 32ط الخاص وفي المادة الشرو 
 .75الأساسي بتنفيذها على أن لا تتجاوز قيمتها سدس قيمة البنود الأساسية

راء لوازم أو دارة شذا أرادت الإإ ،ولكن تبقى الاشارة الى أنه في بعض الصفقات وأثناء التنفيذ
ت أن شراءها اللاحق لتلك البنود عليها أن تثبّ  نّ إف ،76البنود الاختيارية أشغال أو خدمات موضوع

فيما لو  ،ويجعلها أكثر كلفة من باقي العروض ،ليس من شأنه أن يرفع من قيمة الصفقة ككل
 ختيارية عند التلزيم الأساسي. رة شراء الأعمال موضوع البنود الإداالإاختارت 

 ،روطهاد من توافر شعقود هذه على ديوان المحاسبة للتأكّ وفي جميع الأحوال تعرض ملاحق ال
وان المحاسبة فقد أصدر دي ،ستناد الى هذه الفقرة تفاقيات الرضائية بالإوبالنظر الى ازدياد عدد الإ

على  تنفق سنويا   بالغ التيتظهر ضخامة الم ،ه بنتيجة الرقابة المسبقةاعتبر فيه أنّ  ، خاصا   ا  تقرير 
ة على عدم صحّ  الأمر الذي يدلّ  ،د في المشروع الواحدالتي قد تتعدّ  ،لاضافيةشغال اعقود الأ

 .77الأساسي ية الدراسات الموضوعة عند التلزيموجدّ 
 

حالة تطبيق هذه ال نّ فإالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.  -3
ختراع ثبات ملكية شهادات الإإ ه من السهلعلى اعتبار أنّ ، تشكالاإة ليس من شأنه أن يثير أيّ 

 . 78تفاق بالتراضيلإدارة التعاقد مع حاملها بطريق االتي تخوّل الإ
 

  شخص واحد.لّا إي لا يملكها الأشياء الت -4
البيع  صرف النظر عن الرغبة فيوذلك ب ،ستئثار الشخص بالملكية دون سواه إويقصد بذلك 

ر مكان اعتبافليس بالإ ،يملكون أشياء مماثلةبمعنى أنه اذا كان هناك عدة أشخاص  ،عدمها أو
ي التثبّت بالتاليقتضي و  م.ن يكن الوحيد الذي تجاوب مع طلب الشراء المقدّ إو  ،وحيدا   أحدهم مالكا  
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ة في نها غير متوافر أو  ،لا يملكها سوى شخص واحد ،المادة موضوع الصفقة أنّ من هذه الحالة  في
نه في حال ة. لأمن الناحية الفنيّ شراء بديل عنها يقوم مقامها  نه لا يمكن أيضا  إو  ،ةالسوق المحليّ 

المطلوبة  ل مزايا المادةعندئذ تشكّ  ،ةمكانية شراء بديل يقوم مقام المادة المطلوبة من الناحية الفنيّ إ
صة جراء مناقإأن تلحظ في دفتر الشروط الخاص و  د عناصر مفاضلة يمكندارة مجرّ لإمن قبل ا

 . 79لأساسعمومية على هذا ا
دارة أن ات التي سبق للاتنطبق هذه الحالة في أكثرية الحالات على صيانة الأجهزة والمعدّ و  
لدى  لاّ إوافر لا يت، وتدريب العاملين على استخدامها ،باعتبار أن قطع الغيار العائدة لها ،اشترتها

 . 80دماتلك اللوازم والخبرام اتفاق رضائي معها لتقديم تإالأمر الذي يجيز ، عة لهاالشركة المصنّ 
ن الفريق ن من تقرير الخبير أه تبيّ أنّ طار رقابته المسبقة "إمحاسبة في وقد اعتبر ديوان ال

م أن بل يوجد آخرون سبق له ،ل لتنفيذ الأشغال موضوع البحثالمتعاقد معه ليس الوحيد المؤهّ 
 . 81مشابهة" ذوا أشغالا  نفّ 

مع  على حصوله ففقرة يتوقّ التراضي بالاستناد الى هذه الة التعاقد بصحّ  أنّ  ،من مما تقدّ يتبيّ 
لحصول ر اعندما يتعذّ  نه ينزل منزلة المالك الوحيدإف ،أما لجهة الوكيل الحصري  .المالك الوحيد

 . 82مهمن الوكلاء على سعر أدنى من السعر الذي يقدّ 
 

ن أو لفناني ا الاّ ة التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذهاللوازم والأشغال والخدمات الفنيّ  -5
 على اقتدارهم. ختبار ين دلّ الإن أو صناعيّ حرفييّ  ن أواختصاصييّ 

ويثير تطبيق هذه الفقرة بعض الصعوبات لناحية تحديد المعيار الواجب اعتماده لوصف 
ة فنيّ اجتهاد ديوان المحاسبة على اعتبار أن الصفقة ال ة. وقد استقرّ اللوازم والأشغال والخدمات بالفنيّ 

 ،هي تلك التي تكسب العمل موضوعها نفحة جمالية خاصة ،لمشترطة لتطبيق الفقرة الخامسة أعلاها
والذي يقوم به عادة فنان أو صناعي أو حرفي أو ، تجعله من عداد ما يعرف بالفنون الجميلة

ليس فني و ة التي لها الطابع الالعمليّ كالتمثال واللوحة والمصنوعات الحرفية أي   ،اختصاصي مقتدر
 .83خصية للملتزمة الشالدور الأهم في تنفيذ الصفقة هو للمقدرة الفنيّ  أنّ يستنتج  ،الطابع التقني
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قة المتعلّ  الصفقات أن المعيار الأساسي المعتمد في هذا النوع منوقد اعتبر الفقه الفرنسي 
مكن أن لا ي يتالو ، على الاعتبار الفني أو الحرفيقائمة خدمات أو تقديم مواد أو بتنفيذ أشغال 

بحيث  ،هاعلى مقدار المنافسة فييرتكز  ،صناعيين أو حرفيين مقتدرين لفنانين أو لاّ إ ايعهد به
دد قليل من نجازه بواسطة عإ ممكنا   لتزامتنفيذ الإ قد بالتراضي فقط عندما يكون التعا يكون مبرّرا  

عد مع الزمن ح لم تباطون المسلّ فأشغال ال ،ر تطبيق المعيار المذكور مع الوقتالملتزمين. وقد تطوّ 
 تفاق بالتراضي.  الإة التي يجاز تلزيمها عن طريق معتبرة من الأشغال الفنيّ 

 

«La formule employée par le décret de 1882, article 18-5, pour définir 
ce domaine était celle de «marchés relatifs à des ouvrages ou objets d’art 
ou de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes ou 
industriels éprouvés. 

Une jurisprudence abondante a interprété la portée de la formule en 
question, le critère qui s’en dégage se réfère à l’importance de la 
concurrence dans le domaine intéressé: est travail d’art ou de précision 
justifiant, la passation d’un marché négocié، celui qui n’est pratiquement 
susceptible d’être exécuté que par un nombre relativement réduit de 
techniciens. Il en résulte qu’il s’agit d’une notion dont l’application est de 
nature à évoluer dans le temps pour une matière déterminée l’exemple 
type a été celui des travaux en ciment armé qui ont été considérés comme 
des travaux d’art et de précision jusqu’à l’époque où ils sont devenus de 
pratique courante et ont alors cessé de justifier l’emploi du marché de gré 
à gré»84.   

 

                                                             
84 A. de Laubadère, Frank Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, 
T1, 2ème  édition 1983, p. 662 
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من قانون  147روط تطبيق الفقرة الخامسة من المادة ش وقد اعتبر ديوان المحاسبة أنّ 
 :85المحاسبة العمومية غير متوافرة في الصفقات التالية

قتصر على لا تأهل المهنة و  ننتشار بيواسع الإ صيانة الموزعات الهاتفية باعتبارها عملا   -
 .86نلفنييعدد محصور من ا

 . 87صلاح سيارة البلدية وتقديم قطع الغيار لهاإ -
دخل في عداد ن باعتبارها تسرح والسينما والفنانين التشكيليّ مكننة المعلومات المتعلقة بالم -

 . 88ةة وليس الفنيّ الخدمات التقنيّ 
 . 89تركيب أجهزة الكومبيوتر -

 

 ص لهم بالعمل من قبلاللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخّ  -6
 أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.  على أن لا تجاوز ،يةوزارة العمل والشؤون الاجتماع

ن خلال م ،لى تحقيقهإجتماعي الذي سعى المشترع الهدف الإ ن من خلال هذا النصّ بيّ توي
جازة وذلك عن طريق الإ ،عم المادي والمعنوي لهاوتقديم الدّ  ،تأمين الحماية والرعاية لهذه الفئة

كور يتحدث ص المذالنّ  دارة. ولكنتنفيذ أشغال وتقديم مواد لزوم الإل امعه دارة بالتعاقد رضائيا  للإ
مما  ،م في مجال حقوق الانسانر والتقدّ العاهات وهو مفهوم بائد لم يعد يتلاءم مع التطوّ  ي عن ذو 

تاجة ص المذكور أن تكون هذه الفئة مححتياجات الخاصة. ويشترط النّ الإ ي ستبداله بذو إيستوجب 
 ةص لهم بالعمل من قبل الوزارة المعنيّ كما يشترط أن يكون مرخّ  ،عيار لذلكمن دون تحديد أي م

 ،تمن دون الخدمات التي أستثنيأن لا تتجاوز أسعار اللوازم والأشغال و )وزارة الشؤون الاجتماعية( 
نصّ على الزاميّة توظيف ذوي  29/5/2000ر بتاريخ داصال 220/2000رقم قانون ال أنّ  علما  )

لتعاقد معهم يجري ا ذيال، ( في الوظائف الرسمية %3كوتا الخاصة بنسبة مقتطعة اجات حتيالإ
  الأسعار الرائجة في السوق.  على أساسبالتراضي 

 

 وما شاكلها من نفقات التمثيل.  ،نفقات الضيافة والتشريفات -7
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لتي ا يجد مبرّره في طبيعة هذه النفقات ،جازة عقد هذا النوع من النفقات بالتراضيإ نّ إو 
كي يصار  ،بها التي لا يمكن ارتقابها على وجه الدقة قبل مدة طويلةوظروف توجّ  ،تحتمل السرعة

ق حقجراءات قد تطول بما لا يإما تستوجبه من  جراء مناقصة عمومية في خصوصها معإلى إ
 دارة. ي حاجات الإلا يلبّ رجوة و الغاية الم

افة الوفود استضحالة بأنها تتمثل "بنفقات وفي رأي صادر عنه فسّر ديوان المحاسبة هذه ال
ة تقلّ لطبيعتها الاستثنائية بالتمثيل كحاجات مس قامتها دون أن تتعدى ذلك نظرا  إالأجنبية وتأمين 
 . 90متعلقة بالمؤتمر"

بات في المناسبات طنفقات الضيافة والتشريفات كتقديم القهوة والمر  أنّ واعتبر ديوان المحاسبة   
لا تدخل في الموجبات الملقاة على  ،ارات العامة والمؤسسسات العامة والبلدياتدالخاصة لدى الإ

خصية الشلأنها في الواقع من النفقات  ،دارات العامة والمؤسسات العامة والبلدياتهذه الإعاتق 
 وة والمرطباتنفقات تقديم القه نّ إوبالتالي ف .دارات المذكورة أن يقوم بها التي يمكن للمسؤول في الإ

 لا تكون من ،جتماعي في أثناء جلسات هذا المجلسنعاش الإدارة مصلحة الإإى أعضاء مجلس لإ
 . 91ملقاة على عاتق المصلحة المذكورةالنفقات ال

 

 اللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها: -8
 مناقصتان متتاليتان. -
 اج عروض على مرتين متتاليتين.ر أو استد -
 ها استدراج عروض.أو مناقصة تلا -

 يجابية. إأن تسفر هذه العمليات عن نتيجة  وذلك من دون 
تفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار يجب في هذه الحالة أن لا يسفر الإو 

 لل.دارة في تقرير معستثنائية تبرّرها الإإفي حالات  لاّ إ ،المعروضة أثناء عمليات التلزيم
 92المحاسبة جتهاد ديوانلإ يجابية وفقا  إم تسفر عن نتيجة تي لوالمقصود بعبارة العمليات ال

مناقصة ال أنّ  عتبارهي عمليات التلزيم. ويقتضي لإ ،الوارد ذكرها في الفقرة الثامنة المذكورة أعلاه
دد الرجوع الى محضر التلزيم الذي يح ،يجابيةإسفر عن نتيجة يأو لم  رعروض أسفالأو استدراج 

                                                             
  299ص. 2001هادات الديوان للعام مجموعة اجت ،13/8/2001تاريخ  83رأي استشاري رقم  90
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يقترن بها  نما هي النتيجة التيإما قصده المشترع  لأنّ  ،تةن بصورة مؤقّ و وان تك ،وحده هذه النتيجة
ة ولجنة يّ دارة المعند بها من قبل كل من الإدة يقتضي التقيّ المذكور في أعقاب أصول محدّ المحضر 

 نة. رادة فردية معيّ إوالتي تخرج عن  ،التلزيم
دم شمول عبارة عمليات التلزيم الواردة ع 93وعليه فقد قررت الهيئة العامة لديوان المحاسبة

ن إتالي فوبال ،بالتصديق أو عدم التصديق عليها ،أعلاه أعمال المرجع الصالح للبت بالصفقة
 ،زم مؤقتا  علان الملتإ ة عندما تتوصل لجنة التلزيم الى يجابيإعمليات التلزيم تسفر عن نتيجة 

عدم تصديق المرجع  نّ إوبالتالي ف .94بصرف النظر عن موقف المرجع الصالح للبت بالصفقة
تلزيم أعلن عن  على نتيجة محضر ،ستنسابيةإع به من سلطة لما يتمتّ  تبعا   ،الصالح للبت بالصفقة

ة مما ابيعن نتيجة ايج عروض اسفرلا يحول دون اعتبار المناقصة أو استدراج ال مؤقتملتزم 
 تفاق بالتراضي. يحول دون اللجوء الى الإ

أن عدم موافقة أجهزة الرقابة المسبقة على أحد التلزيمين  ان المحاسبة أيضا  وقد اعتبر ديو 
أو تأخر المرجع الصالح للبت بالصفقة وانسحاب الملتزم  ،بسبب عيب قانوني تسأل عنه الادارة

. 95ذكره مللمفهوم القانوني المتقدّ  ليس من شأنه أن يغيّر هذه النتيجة وفقا   ،دهالمؤقت من تعهّ 
من  جابيةعن نتيجة اي أيّ منهما لا يمكن اعتبار المناقصة أو استدراج العروض لم يسفروبالتالي 

 تفاق بالتراضي. شأنه أن يبرّر اللجوء الى الإ
ن م حدى المعاملات أن كلاّ إسبة في معرض رقابته المسبقة على وقد اعتبر ديوان المحا

بالسعر الذي  مة على العارض الذي تقدّ رساء الصفقإيجابية بدليل إد أسفرت عن نتيجة المزايدتين ق
 تفاق رضائيإراء جإفي هذه الحالة  لم يعد يصحّ ف اعتبره المرجع الصالح لتصديق الصفقة مرتفعا  

 . 96يجابية لعمليات التلزيمإلأن النص يشترط عدم حصول نتيجة 
عدم تقديم  دم لها عارض وحيد أو عنوتعتبر المناقصة أنها لم تسفر عن نتيجة ايجابية اذا تقدّ 

 . 97أي سعر
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من  147ه من الشروط المطلوبة لتطبيق الفقرة الثامنة من المادة أنّ وقد قرر ديوان المحاسبة 
ستناد الى لى الشروط ذاتها أي بالإإستناد لإقانون المحاسبة العمومية أن تجري عمليتي التلزيم با

ين علان من التلزيمين صفقتختلاف في الشروط والمواصفات يجذلك أن الإ ،ذاته دفتر الشروط
 . 98تانوليس صفقة واحدة أجريت بشأنها عمليّ  ،مختلفتين

شروط دة في دفتر الفاق رضائي يجب أن يحصل بنفس الشروط المحدّ إتفالتعاقد بموجب 
اذا لحق تغيير أو تعديل في هذه لى أساسه عمليات التلزيم السابقة. و الخاص الذي أجريت ع

 وذلك تأمينا   ،تنتفي جازة التعاقد رضائيا  إن إف ،ة هذا التغيير أو التعديلومهما كانت أهميّ  ،الشروط
تفاق لإاأن القول بجواز تضمين ة والمساواة. و لمنافسة والعلنيّ للمبادىء الأساسية للمناقصة وهي ا

الرضائي بعض الشروط المختلفة عن الأحكام المحددة في دفتر الشروط الأساسي الموضوع 
مدة مختلفة تكون عندئذ الصفقة المعت ،الوقت نفسه بالتلزيمين السابقينفي ق لّ والمتع ،للصفقة

ا ولا يكون قد جرى بشأنها تلزيمان سابقان لكي يمكن عقده ،دة بالأساسبالنتيجة عن الصفقة المحدّ 
 . 99بموجب اتفاق رضائي

أنه لا  ،ةجراء رقابته المسبقفي ملف عرض عليه لإاعتبر ديوان المحاسبة  لذلك استنادا  و 
من قانون المحاسبة العمومية  147من المادة  8يمكن اعتماد المناقصة الأولى لتطبيق أحكام الفقرة 

ي اعتمدت ة مختلفة عن تلك التستناد الى شروط فنيّ جرت بالإ ،المناقصة الثانية التي تلتها ذ أنّ إ
 . 100جراء المناقصة الأولىلإ

من قانون المحاسبة العمومية يجب أن  147من المادة  8للفقرة  وان التعاقد الرضائي استنادا  
 .101وفنيا   داريا  إارد ذكرها في دفتر الشروط الخاص مع ملتزم يحوز المواصفات الو  يتمّ 

يب قانوني منهما ع ذا اعترى أيّ إف ،ويقتضي أن تجري عمليتي التلزيم بشكل مطابق للقانون 
دون  تين مما يحولمام عملية واحدة وليس عمليّ وبالتالي نكون أ ،لا يمكن الأخذ بها أو احتسابها

لا  ،يتينذا لم تتوافر الشروط القانونية في العملإ ،ومن باب أولىلذلك بالتراضي.  جراء التلزيم تبعا  إ
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جراء استدراج عروض مثلا بصورة مخالفة للمادة إك ،أجريتا من الناحية القانونيةيجوز اعتبارهما 
 . 102قة بالمناقصة العموميةأو عدم مراعاة النصوص المتعلّ  ،ميةمن قانون المحاسبة العمو  146

لشرط التتالي فقد قرر ديوان المحاسبة أن المقصود بذلك هو التتابع الزمني دون  وتطبيقا  
أو استدراجات عروض يفوق عددها دارة على القيام بعدة مناقصات ذا أقدمت الإإف .فاصل بينهما

تيجة ان متتاليتان لم تسفرا عن نذا كانت هناك عمليتإلتراضي فلا يمكن عقد اتفاق با ،ثنانالإ
لا يمكن  ،يجابية أو كانت مخالفة للقانون إت بينهما مناقصة أسفرت عن نتيجة فصللأنه  ،يجابيةإ

سفرا عن نتيجة ليتين اللتين لم تلعملق شرط التتالي تفاق بالتراضي لعدم تحقّ لى الإإعندها اللجوء 
 يجابية. إ

مناقصة  كون كي ت، ية المناقصة الثان جري أن ت النصّ  الهذ ديوان المحاسبة تطبيقا   وقد اشترط
د اعتبر وعليه فق ،ر الظروفلى تغيّ إهلة قصيرة كي لا يؤدي طول المدة في م  ،متتالية للأولى

را سها ولم تسفوط نفستناد الى الشر الثة والمناقصة الرابعة تمتا بالإديوان المحاسبة "أن المناقصة الث
تفاق إء جرالتالي لا يمكن اعتمادهما كأساس لإيجابية ولكنهما غير متتاليتين وباإعن نتيجة 

 .103بالتراضي"
 تفاق بالتراضي بعد عمليتين فاشلتين يقتضي أن يتمّ قد قرر ديوان المحاسبة أن عقد الإو 

   .104ر الظروف والمعطيات المحيطة بالمعاملةيفترض فيها عدم تغيّ ، خلال فترة معقولة
الة عن تفاق بالتراضي في هذه الحالمذكور أن لا يسفر الإ لى اشتراط النصّ إيبقى أن نشير 

دارة ب على الإجّ تو ي لاّ إو  ،ين المتتاليينسعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم
ذا إأما  ،يمز هذا الشرط يفترض أن تكون قد عرضت أسعار أثناء عمليات التل نّ إتبرير هذا الأمر. و 

 . 105تطبيقهلوجب م من دو لم تكن قد عرضت أسعار فلا يع
أو  ،أية أسعار مم أية عروض في التلزيمين المتتاليين الأول والثاني أي أنه لم تقدّ فاذا لم تقدّ 

ن بمبدأ تأمي عملا   العرض لكونه وحيدا   الأمر الذي لا يجوز فيه فضّ  ،م عرض وحيدذا تقدّ إ
لم  رسعباعتبار انّ ال ،سعره هو أنسب الأسعار المعروضة نّ إالقول  لا يصحّ وبالتالي  .المنافسة

 ةوفي هذه الحال 147دةمن الما 8الأخير من الفقرة بشكل فعلي حسب ما ورد في القسم  يعرض
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لأنه  ،م اليها أنسب الأسعارة قيود مع من يقدّ دارة حرة في عقد اتفاق رضائي دون أيّ تصبح الإ
وبالتالي تقوم  دارة.يجابية ويتوقف سير الإإولات التلزيم ولا تسفر عن نتيجة اد محيخشى أن تتعدّ 

 . 106لدفتر شروط الصفقة تفاق وفقا  هذا الإ على أن يتمّ  ،تفاق مع صاحب العرض الأنسببالإ
لى من للفقرة الأو  عندما تجري استدراج عروض سندا   ،دارةالإ لى أنّ إونشير في هذا السياق 

ب أن يج ،نون المحاسبة العمومية )قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية(من قا 145المادة 
لهذه  ستنادا  إيتبع استدراجين أجريا  ا  رضائي ا  عندما تجري اتفاق. أما المذكور  بالحدّ  بقى ملتزمةت

 وعملا   ،تفاق الرضائي هو الفرعوالإ ،ستدراج هو الأصلذلك لأنه في هذه الحالة يكون الإ ،الفقرة
الحد الأقصى  ،تتجاوز قيمة الصفقة التي تعقد بالتراضي يجب أن لا ،بقاعدة الفرع يتبع الأصل

جراء إدارة بعد لإمكان اإذا قلنا عكس ذلك يصبح بإ. و 145ة ن في الفقرة الأولى من المادالمعيّ 
ع تفق ميأن تعقد صفقة بالتراضي بدون حد أقصى مما لا  ،يجابيةإدون نتيجة استدراجي عروض 
ضائي وعندها يكون العقد الر  ،بطريقة استدراج العروضجراء الصفقة أقصى لإ الغاية من وضع حدّ 

 . 107غير متفق مع القانون 
ي الذي من السعر التخمين وتبقى الحالة التي تجري فيها المناقصة على أساس تنزيل مئوي 

ي تقبل به صى للتنزيل الذفي حين أن الحد الأق ،الأعلى للصفقة دارة والذي يعتبر الحدّ تضعه الإ
فقد اعتبر ديوان  ،من قانون المحاسبة العمومية 126للمادة  الادارة هو الحد الأدنى للصفقة استنادا  

بار باعت ،المذكورة يعمل به في حال اعتماد طريقة المناقصة 126لتزام بحدود المادة الإ المحاسبة أنّ 
بالتراضي  تفاقلى الإإاه ولا يتعدّ  ،اسطة المناقصةهذه المادة قد ورد تحت بند التلزيم بو  نصّ  أنّ 

اقصة العمومية. ويمكن لها عندئذ دارة في حال عدم تقديم أسعار من قيود المنر الإبحيث تتحرّ 
سعر  أو اعتماد أيّ  ،دخال تنزيل مئوي عليهإتخميني الموضوع من قبلها أو بعد عتماد السعر الإ 

 .108ؤمن مصلحتهاد وترى فيه ما يتتفق عليه مع المتعهّ 
 

 لى المؤسسات العامة أو البلديات.إوالخدمات التي يمكن أن يعهد بها اللوازم والأشغال  -9
تعتبر من ة العامأن البلديات والمؤسسات  في هذه الحالة يجد مبرّره في ائيا  التعاقد رض نّ إو 

لتي من القيود ابممارسة نشاطها لتحقيق المصلحة العامة وضوهي محكومة  أشخاص القانون العام
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ص التخصّ  ختصاص أومكاني بالنسبة للبلديات ومبدأ الإختصاص القواعد الإتفرض عليها احترام 
تعدى على لذلك من أن ت تبعا   بما لا يمكّنها ،د بالنسبة للمؤسسات العامةالموضوعي في نشاط محدّ 

مر الذي الأ ،لمشار اليهاللقواعد ا صلاحيات عائدة لغيرها من البلديات أو المؤسسات العامة تبعا  
لتعاقد مع ا ل الركن الأساسي للمناقصة العمومية ويجيز تاليا  لا يأتلف مع مبدأ المنافسة الذي يشكّ 

 .  حداها رضائيا  إ
بلديات  مع مصالح مستقلة أو عند التعاقد رضائيا  دارة للإ وقد اعتبر ديوان المحاسبة أنه يحقّ 

أن المؤسسات  من ت مسبقا  شرط التثبّ  ،أمينات وغرامة التأخيرأن تضع مقادير رمزية للكفالات والت
 . 109ةدارة المعنيّ ليها من قبل الإإالتي ستوكل  ،ع بالمؤهلات الكافية لتنفيذ الأشغالليها تتمتّ إالمشار 

 

 دارة بواسطة المنظمات الدولية. اللوازم والخدمات التي تؤمنها الإ -10
عيد م هذه المواد ومكانته على الصئم بهذه الخدمات ومقدّ وقد روعي في هذه الحالة طبيعة القا

لى إحاجة تكون الدولة اللبنانية ب ،هي منظمات دولية التعاقد معها رضائيا   فالجهة التي يتمّ  ،الدولي
حقيق تمن مواد لزوم مه يتقدوما يمكنها  ،ةمكانات وخبرات فنيّ إمساعدتها بما تملكه من طاقات و 

 تحقيق الربح المادي.  غالبا  ن الغاية منها لا تكو  ،نةبرامج معيّ 
 

حكومة  لىإ ،بموافقة مجلس الوزراء ،اللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها -11
أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي 

 ة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض. قاممن الشروط المتعلقة بمحل الإ ،معهاتتعاقد 
عفاء الجهة إ  لها التقدير لناحيةتخوّ  ،ستنسابيةإسلطة دارة المشترع للإ ويعود السبب في منح

د الجهة المتعاق كون  ،ومنحها تسهيلات في هذا الخصوص، المتعاقد معها من بعض الشروط 
ذلك. لعلى أن يقدّم الدليل المثبت  ،جهة حكوميةأجنبية تراقبها معها هي دولة أجنبية أو مؤسسة 

س الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجل ،جازة التعاقد بالتراضيالقانوني لإ وقد اشترط النصّ 
 لكون التعاقد يطال بمفاعيله وتأثيراته المباشرة أو غير المباشرة العلاقات الدولية. ، الوزراء 

لى اقتراح ع يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء   اللوازم والأشغال والخدمات التي -12
 الوزير المختص. 
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من  12بالحالة الوارد ذكرها في الفقرة المقصود  اجتهاد ديوان المحاسبة على أنّ  وقد استقرّ 
يقترح الوزير على مجلس الوزراء  ،دةهي صفقة محدّ  ،من قانون المحاسبة العمومية 147المادة 

 ،ع الصفقةن من هذه الأسباب موضو بحيث يتبيّ  ،وذلك لأسباب محدّدة تتعلق بها ،جراءها بالتراضيإ
ليس ذ إلى أسباب عقد الصفقة بالتراضي. إضافة بالإ ،الاعتمادر توفّ  لتزام هوية المتعهدمدة الإ

اطة بظروفها حدون الإ ،جراءها بالتراضيإ ة سلفا  دارة المختصّ الإ رالمقصود فئة من الصفقات تقرّ 
 .110طهاوشرو 

قت ر الحكومة التي سبجازة من الحكومة الجديدة بعد تغيّ إب الحصول على توجّ  ما خصّ  فيو 
م مجلس الوزراء يستند عند اتخاذه قراره بتأمين اللواز  عتبر ديوان المحاسبة أنّ إ  ،وأعطت هذه الاجازة

ي دفعت الوزير لى التبريرات التإ ،السالف ذكرها 12للفقرة  والأشغال والخدمات بالتراضي وفقا  
خاذ قراره. وبما وتقديره لها بتاريخ اتّ  ،ر لديهلى المعطيات التي تتوفّ إو  ،لى تقديم اقتراحهإ المختصّ 

ى آخر ومن لإتقديرها يختلف من وزير  كما أنّ  ،هذه الوقائع والظروف والمعطيات ليست ثابتة أنّ 
ل الفترة لافقط خ ،لتعاقد بالتراضياسريان مفعول قرار مجلس الوزراء  يحتّممما  ،لى أخرى إحكومة 

م من ويتوقف سريان هذا المفعول بمجرّد تولي الحك ،خذتهالحكومة التي اتّ  التي تتولى فيها الحكم
 .111قبل حكومة جديدة

ت بموجبه ر  عتب، ا ذكره لفمخالف للرأي السا رقراجتهاد عن الهيئة العامة لتوحيد الإوقد صدر 
 ليس ضروريا   وبالتالي ،خذتهرت الحكومة التي اتّ ن تغيّ إو  ،ونافذا   ئما  قرار مجلس الوزراء يبقى قا أنّ 

 . 112ستمرار نفاذهتأكيده من قبل الحكومة الجديدة لا
على اعتبار أن الحكم ، ه القانونيقرار توحيد الاجتهاد أتى في محلّ  رى أنّ أ يومن جهت

ي ف خصوصا   ،عقبات كثيرة على مجلس الوزراء دونه طرح الموضوع مجددا   كما أنّ  ،ةاستمراريّ 
 نفيذها. تفاقية بالتراضي والتي بوشر بتللقرار السابق الذي أجاز الإ حال أتى القرار الجديد مخالفا  

وفي رأي صادر عنه اعتبر ديوان المحاسبة أنه في حال انقضاء السنة المالية التي أعطيت 
قرّر . وذلك لكي يوافقته مجددا  يقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء لأخذ م ،خلالها الموافقة

 ،والذي هو استثناء للقاعدة العامة ،جراء هذه الصفقات بالتراضيإ ا  ذا كان مبرّر إما هذا المجلس 
ات بالتراضي جازة بعقد الصفقالإ أي أنّ  ،لى ظروف الصفقة ومبرّراتهاإلا سيما بالنسبة  ،لا زال قائما  
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لتي أعطيت بانتهاء السنة المالية ا ينة تنتهصفقات معيّ  لىإاة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة المعط
 . 113عتمادات المخصصة لها للسنة اللاحقةحتى ولو دوّرت الإ ،خلالها
ستحصال الإ على موافقة مجلس الوزراء طالما تمّ  رى ما يوجب الحصول مجددا  ألا  إننيو 

 عليها والمباشرة بتنفيذ العقد الرضائي. 
 زديادا  إ ،طار الرقابة المسبقةإممارسته صلاحياته في في معرض  بةن لديوان المحاسوقد تبيّ 

ها ساءة تطبيقإعن  فضلا  ، تفاق بالتراضي التي تجيز الإ 12لى الفقرة إارات دفي نسبة لجوء الإ
قاتها بالنسبة لمجمل صف ،دارات عقد اتفاقات رضائيةجازة مجلس الوزراء لبعض الإإوذلك من خلال 

 نة. معيّ  واعتماداتها عن سنة
 بوجوب، لى مجلس الوزراء إتوصية عن ديوان المحاسبة ، وقد صدر في هذا الخصوص 

وأن  ،ينصّ قتراح الوزراء المختلا بناء  ، ة تفاقات رضائيّ ابعقد دارات جازة للإع في الإمن التوسّ  الحدّ 
 تبيان بعد ،في ظروفها ومعطياتها نةحصر الحالات التي يوافق عليها بصفقة أو صفقات معيّ ت

 .114رات التي تجيز اعتماد الطريقة المذكورة المبرّ 
الذي طلب  7/9/1994اريخ ت 64صدار القرار رقم إقام مجلس الوزراء ب  ،لذلك واستنادا  

أن تعرض على مجلس الوزراء على حدة كل صفقة أو صفقات في  نيّةلى الوزارات المعإبموجبه "
  فاق بالتراضي". تن واحد ترى تنفيذها بطريقة الإموضوع معيّ 

حدّد بموجبه الأسس  ،4/12/1996تاريخ  42عن مجلس الوزراء القرار رقم  وقد صدر لاحقا  
شترط حيث ا ،جازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بالتراضيإفي حالة  ،باعهاالواجب اتّ 

علان لصفقة والإل ووضع دفتر شروط لجنة التلزيم ،المرجع الصالح لعقد النفقة لناحية تعيين أصولا  
 م أدنى الأسعار.رساء الصفقة على من قدّ إعنها والقيام باستقصاء الأسعار و 

م ذكرها بصفقات الأشغال دون غيرها من وقد حصر مجلس الوزراء تطبيق الأصول المتقدّ 
 الصفقات. 
قصاء جراء استإدارات العامة على الإ ،فرض مجلس الوزراء في سلسلة قرارات صادرة عنهكما 

 وفق الأصول المعتمدة في استدراجات ،نها المرجع الصالح لعقد النفقةأسعار من قبل لجنة يعيّ 
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ول وذلك بغية الحص ،علان عنها وفق الأصولوالإ ،ومنها وضع دفتر شروط للصفقة ،العروض
 . 115بعد تأمين منافسة كافية لاّ إ الذي لا يتمّ  ،على أنسب الأسعار

عقد  ،ةمن قانون المحاسبة العموميّ  221قتضى المادة ه أجيز بملى أنّ إيبقى أن نشير 
الصفقات بالتراضي بالنسبة لما يحتاجه الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية 

خاذ ستثنائية التي تقضي باتوالحالات الإ في حالتي الحرب والطوارىء ،من لوازم وأشغال وخدمات
 قرار مسبق من قائد الجيش.  على وذلك بناء   ،تدابير فورية

من قانون المحاسبة  148ت المادة وبالنسبة للمرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي فقد نصّ 
 تفاق بالتراضي:على أن يعقد الإالعمومية 

ذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز إ ،المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير -
 عشرة ملايين ليرة لبنانية. 

ذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ليرة ولا تجاوز خمسة وثلاثين مليون إلمدير العام ا -
 ليرة لبنانية. 

 الوزير في الحالات الأخرى. -

  

 حدىإعاقد بة يجري التمن قانون المحاسبة العموميّ  148الى الفقرة الثانية من المادة  واستنادا  
 الطرق التالية: 

 وصاحب العلاقة.  ع المختصّ رجمبموجب عقد بين ال -
 د يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص. بموجب تعهّ  -
 . بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختصّ  -
 . للعرف التجاري  وفقا   بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختصّ  -
تفاقات بالتراضي الإ أن تخضعة على وميّ من قانون المحاسبة العم 149قد نصت المادة و 

 قتضاء. ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الإ لأحكام دفتر الشروط العام
ى ال 137اد أحكام المو تفاقات بالتراضي على الإق وعلاوة على أحكام المادتين السابقتين تطبّ 

 من هذا القانون.  141
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نة المعيّ  والأصول ،جرائهاإث حالات من حي ،باستثناء الأحكام المحددة لهاه نّ إ ويتبين من ذلك
ة على قخاضعة لمختلف الأحكام المطبّ  ،تفاقات بالتراضي في أي حالتبقى الإ ،الخاصة بها

 . 116ستلام والتسديد وغيرها من الأحكامومنها تلك المقررة للإ ،ةالمناقصة العموميّ 
 

 صفقات الخدمات التقنية :  الفقرة الخامسة
 ،اضيالتي يجاز فيها التعاقد بالتر ة الخاصّ حدى الحالات إة ات التقنيّ تعتبر صفقات الخدم

دارة الإ جب علىو  لاّ إو  ،دارةمكانيات الإإنها تتجاوز بأ ،ةتفاقات الرضائيّ هي تمتاز عن سائر الإو 
في قانون  ا  خاصّ  ا  أفرد لها نصّ  جراء العقد في خصوصها. وقدإدون الحاجة الى  ،بنفسها ذهاأن تنفّ 

 ة ووضع لها بعض الشروط.بة العموميّ المحاس
الات السابق من قانون المحاسبة العمومية على حالة أخرى غير الح 150ت المادة فقد نصّ 

مكن التعاقد يبالتراضي حيث ورد فيها ما يلي: "تفاق جراء الصفقة بطريق الإإذكرها يجاز بموجبها 
شغال ومراقبة تنفيذ أ ،الشروط ووضع دفاتر ،بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية )دروس

 دارة.مكانيات الإإذا كانت تتجاوز إشاريع الخ...( مهما بلغت قيمتها وم
 ق على هذه الصفقات الأحكام التالية : وتطبّ 

ن هذه على أن تبيّ  ،ة اللازمةمع من تتوافر فيهم المؤهلات التقنيّ  لا يجوز التعاقد الاّ -1
 دارة قبل عقد الصفقة. الإهلات بالتفصيل في دراسة تضعها المؤ 

 قتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة. تفاق عند الإيمكن عقد الإ-2
 تفاقات بالتراضي".قات للأحكام الأخرى المتعلقة بالإتخضع هذه الصف-3
 

 : مفهوم الخدمات التقنية والشروط المطلوبة لعقدها بالتراضيالنبذة الأولى
ة عقد مكانيمن توافر ثلاثة شروط مجتمعة لإ ه لا بدّ نّ إ ،المذكور أعلاه النصّ  ن منيتبيّ 

ه القانوني ي غير محلّ ف اعتبر العقد بالتراضي واقعا   لاّ إو  ،ة بالتراضيقة بخدمات تقنيّ الصفقة المتعلّ 
 . وهذه الشروط117يهاالمحاسبة الموافقة عللناحية رفض ديوان  ،ب على ذلك من نتائجمع ما يترتّ 

 هي التالية: 
                                                             

 133، ص. 2007رشاد الطبعة الأولى دار الإ ،قانون المحاسبة العمومية ،عبد اللطيف قطيش 116
 262ص. ، 1998وعة اجتهادات الديوان للعام مجم ،15/9/1998/ ر. م. تاريخ 740ر رقم قرا 117
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 دارة. مكانيات الإإز الصفقة أن تتجاو  -
  .فقةلتنفيذ الص الواجب توافرهان فيها المؤهلات دارة دراسة مسبقة تبيّ أن تضع الإ -
 . نتها الدراسةالتي تضمّ  أن يجري التعاقد مع من تتوافر فيهم هذه المؤهلات -

رأي ي فف ،دارةات الإمكانيّ إبارة بعالمقصود  ما خصّ  ولقد تعددت آراء ديوان المحاسبة في
 . 118ة لديهامكانيات الفنيّ دارة هي الإمكانيات الإإصادر عنه اعتبر أن المقصود ب

ة ات الفنيّ مكانيّ يتجاوز مفهوم الإأن  ،دارةمكانيات الإإه في رأي أخر اعتبر أن المقصود بولكن
من قانون المحاسبة  150مادة ال ليها وردت في نصّ إدارة المومى مكانيات الإإفعبارة دارة. للإ

منها. فيقتضي  ةغير الفنيّ تلك ة وبين ات الفنيّ ومن دون تمييز بين الامكانيّ  ،العمومية بشكل مطلق
ا بينها لناحية م بحيث تتساوى في ،ة على السواءة والماديّ مكانيات الفنيّ كافة الإ لذلك أن تشمل تبعا  

من المرسوم  6ستناد الى المادة يوان المحاسبة رأيه بالإقد عزّز ده عنها. و المنوّ  150تطبيق المادة 
غال العامة( والذي جاء )شروط التعيين في وزارة الأش 12/6/1959تاريخ  125الاشتراعي رقم 

أن تعهد ارة دللإ حقّ  ،ات الأجهزة الدائمةمكانيّ إلى تنفيذ مشروع يتجاوز إالحاجة  تمسأاذا نه "إفيه 
. فهذا "شراف الأجهزة المذكورة...إة خاصة تعمل تحت ى مكاتب هندسيّ لإبدرسها ومراقبة تنفيذها 

هزة ة للأجمكانيات الملاكات العدديّ إمكانيات المقصودة شاملة الإ عتبارا  تضمّن صراحة   النصّ 
يشمل ، ه عنهاالمنوّ  150دارة الوارد ذكرها في المادة ات الإمكانيّ إأن المقصود بمما يستنتج  ،الدائمة

 . 119ةة والماديّ ة والعدديّ مكانيات بما فيها الفنيّ الإ سائر أنواع
ع فقد اعتبر ديوان المحاسبة أن المرج ،دارةات الإمكانيّ إله تحديد  أما بشأن المرجع الذي يحقّ 

  ىحدإ عطىأ فتارة  ،التعليل الذي اعتمده قد اختلف من رأي الى آخر أنّ  لاّ إ ،وزيرالصالح هو ال
الوزير  في حين اعتبر في قرار آخر أنّ  ،120الرئيس الأعلى للوزارة للوزير بوصفه اتهذه الصلاحي

، ويعني ذلك ،121باعتباره المرجع الصالح لعقد النفقة، ةع على المؤهلات الفنيّ هو الذي يجب أن يوقّ 
ات هو الذي يحدّد امكاني، يجعل المرجع الصالح لعقد النفقة من شأنه أن، أن اعتماد الرأي الثاني

  . 122لقيمة الصفقة دير العام تبعا  ملمرجع قد يكون المدير أو رئيس المصلحة أو الدارة وهذا االإ

                                                             
  451، ص. 1972مجموعة آراء ديوان المحاسبة للعام  ،18/12/1972تاريخ  193رأي استشاري رقم  118
، ص. الجزء الثاني، 1973وعة اجتهادات الديوان للعام مجم ،2/10/1973تاريخ  97رأي استشاري رقم  119
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 195ص.  1981م مجموعة اجتهادات الديوان للعا ،28/1/1981/ ر. م. تاريخ 32قرار رقم  120
  243ص.  1981هادات الديوان للعام مجموعة اجت ،15/12/1981/ ر. م. تاريخ 490قرار رقم  121
 109، مرجع سابق ذكره ص. هدى صابر 122
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 123واقع صفقات الخدمات التقنية: النبذة الثانية
سناد صفقات دروس وأعمال إه عنها بالمنوّ  150المادة  الى نصّ  دارة العامة استنادا  قامت الإ

بسبب  ،متذرعة بالعجز عن القيام بها  ،لى مكاتب وشركات هندسية خاصةإ ،شراف ومراقبة تنفيذإ
 ة.ين في ملاكاتها الوظيفيّ النقص في الموظفين الفنيّ 

ي على الصفقات الت ،بالموافقة عن ديوان المحاسبةإصدار قرارات  ،وقد فرض هذا الواقع
ل شكّ من دون ضوابط كافية و الذي أتى  ،المذكور مستندة الى النصّ  ،دارات العامةتجريها الإ

 .تفاقات الرضائيةعن الأصول العادية للإ خروجا  
ز دارة" التي تجيكانات الإمإع بعبارة "تجاوز ما قصده المشرّ  124ر القاضي وسيم أبو سعدويفسّ 

مقدرة خاصة  ببأنه يقتضي أن لا يشمل غير الأشغال التي تتطلّ   ،ة بالتراضيتفاقات التقنيّ عقد الإ
أو في مجال مراقبة تنفيذ الأشغال موضوع هذه في مجال الدروس  ،فريدا   فنيا   أو اختصاصا  

 الدروس. 
اء هو استثن)إتفاق رضائي من نوع خاص(ن المحاسبة العمومية من قانو  150المادة تضمّنت 

 طبيقه الاّ دارات تمنع على الإي   حيث ،ة دقيقةر بطريقة حصريّ يجب أن يفسّ  لذيا ستثناءلإعلى ا
 ،همختصاص والفنيين المشهود لاللجوء الى أصحاب الإ من فيها في الحالات الخاصة التي لا بدّ 

 ة. اتها الفنيّ عددي في ملاكلانقص بال عةمتذرّ  ،العامةدارات الإبخلاف التفسير الواسع الذي تلجأ اليه 
د معه التعاق من تودّ  ،اختيارب دارات العامة قيام الإهو  ،يلفت النظرما  أنّ ومن ناحية أخرى 

في المباراة  ،مما بينه ة على التنافس فين من تتوافر فيهم المقدرة الفنيّ فساح المجال بيإمن دون 
ب بالضرر بالمصلحة العامة وبالأموال العمومية سواء لناحية الكلفة مما يتسبّ  ،المجراة لهذه الغاية

ا  ه عنهالمنوّ  150الصيغة التي وردت فيها الفقرة الثانية من المادة  وقد سمحت بذلك أو النوعية.
روس التي أن معظم الدواللافت دارة واستنسابها. جراء المباراة يخضع لتقدير الإإعلى أن  لّ تدتي ال

لما  حيحا  تص ،عادة النظرإ كانت عرضة للتبديل و ، دارة من دون التنافس عبر المباراة اعتمدتها الإ
  ان.يوذلك في خلال فترة قصيرة من بدء التنفيذ في بعض الأح ،ئبايعتريها من نواقص وشو 

                                                             
 وما يليها 249ذكره ص. رجع سابق م ،رقابة ديوان المحاسبة المسبقة ،وسيم أبو سعد 123
 وما يليها 250مرجع سابق ذكره ص.  ،وسيم أبو سعد 124
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 تنفيذها اصطدم بعقبات ولكن ،دة على مراحلوقد أجريت لبعض المشاريع دراسات متعدّ 
عها وقد تستمر هذه العوائق لفترات طويلة تفقد م ،ستملاكاتاللازمة لتنفيذ الإعتمادات كتأمين الإ

 . 125الدراسات الموضوعة جدواها
 لاّ إ، لىلى النتيجة المثإ ي دائما  وان كانت لا تؤدن المباراة إف ،وبرأي القاضي وسيم أبو سعد

وال هذا المبدأ الذي يصح اعتماده في أكثر الأح ختيار وانتقاء الأفضل. وانّ للإ أنها الطريقة الأنسب
سناد إ ،ضمن حدود أهمها بالنسبة لمراقبة التنفيذ يمكن تطبيقه أيضا   ،في مجال وضع الدروس

أما  .خططم و ة لتطبيق ما صمّ يكون الأكثر أهليّ عندما  ،مهمة هذه المراقبة لواضع الدراسة نفسه
باراة بين جراء مإأدنى من المؤهلات المطلوبة و  فيتقضي تقييدها بحدّ  ،دارة غير ذلكلإعندما ترى ا

أن العديد من صفقات الخدمات التقنية  من تتوافر فيهم تلك المؤهلات. ويلاحظ في هذا الصدد
 ،جهزة الاداريةيمكن تنفيذها من قبل الأ ،د صفقات عاديةنت مجرّ كا ،لتنفيذها التعاقد رضائيا   التي تمّ 

 نة أموالا  ر على الخزيما يوفّ ماللازمة ة دارية مشغولة بالكفاءات الوظيفيّ فيما لو كانت الملاكات الإ
 طائلة. 

رقابته المسبقة ما  ما خصّ  في 126ويلاحظ من خلال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة
   يلي: 

ه عنها بالنسبة لبعض المنوّ  150الى المادة  ستنادا  إتفاق بالتراضي دارة طريقة الإد الإعتماإ  -
و على الأقل أ ،ت بشأنها مناقصة لم تسفر عن نتيجةيأجر قد وذلك بعد أن تكون  ،صفقات الدروس

سبة المحا وقد لفت ديوان. جراء التأهيل المسبق( إجراءات المناقصة )مثلا بعد إباشرت بقد أن تكون 
التي  ةات المناقصبت عن عمليّ لنتائج التي ترتّ ا ،عتبارلى ضرورة الأخذ بعين الإإ ،دارةالإنظر 

 أهيل. م تتوافر فيهم شروط التلجهة عدم التعاقد مع متعهدين ل ،تفاق بالتراضيجراء الإإسبقت 
 ةمكتب دروس سبق أن عهد اليه بصفق عاقد معلى التّ إدارة في بعض الأحيان الإلجوء  -

وذلك دون أن  ،بعد تحديثها الموضوعة من قبله ،باستكمال الدراسة السابقةوتكليفه  ،نةدروس معيّ 
 . دفعه سابقا   حسم من بدل أتعابه المبلغ الذي تمّ ي  

فيذ عداد مستندات التلزيم المتعلقة بتنإد بأن يقوم المتعهّ  ،تستوجب صفقة الدروس عادة -
ات الى ة والتعليمة والاداريّ دفتر الشروط القانونيّ  هان ضمنم ،وتقديمها على عدة نسخ ،الأشغال

                                                             
 197، ص. 2001تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن العام  125
 155، ص. 1997و  1996تقرير ديوان المحاسبة للعام  126
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سبة لموضوع بالن بين مكتب دروس وآخر تفاوت في نصوص المستندات العارضين. ويحصل أحيانا  
ة مع مكاتب دوليّ  فتقوم بالتعاقد مجددا   ،دارة قد لا تثق بسلامة هذه الدراساتالإ كما أنّ  ،واحد

 ،الدروس دمتعهّ  نأن تطلب م دارةالأجدى بالإ انوك ،لغ كبيرةاء مبلقا صة لمراقبة الدروسمتخصّ 
الى  كي يصار ،ص على نفقتهمن مكتب دولي متخصّ  ،أن يصدّق الدراسة الموضوعة من قبله

 اعتمادها.
ة من قيمة الأشغال احتساب بدل أتعاب مكتب الدروس على أساس النسبة المئويّ  نّ إ -

 ضخيم هذه الكميات. قد يحمل المكتب على ت ،ذةالمنفّ 
بحيث يصبح اللجوء  ،ه عنهاالمنوّ  150لى تعديل أحكام المادة إويقتضي في الختام أن يصار 

 لاّ إ ،المطلوبة ةللقيام بالخدمات التقنيّ  ،دارة في اختيارها المتعاقدعلى الإ أساسيا   قيدا    لى المباراة إ
 زراء. د الحصول على موافقة مجلس الو وبع ،ر فيها ذلكستثنائية التي يتعذّ في بعض الحالات الإ

 الصفقات بموجب بيان أو فاتورة :  الفقرة السادسة
من دون  ،وجب بيان أو فاتورةمب كونه يتمّ  ،يعتبر هذا النوع من الصفقات الأكثر تبسيطا  

تر كما أنه لا يستلزم وضع دف ،م بطريقة أصولية تسبق عقد النفقةداري منظّ إبرام عقد حاجة لإ
 اص لهذه الغاية. شروط خ

  : الحالات التي يجاز بموجبها عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة النبذة الأولى
من قانون المحاسبة العمومية على أنه يجوز للادارة عقد الصفقات  151ت المادة نصّ 

 العمومية بموجب بيان أو فاتورة في الحالات التالية: 
جراء على ق هذا الإويطبّ  ،ثة ملايين ليرة لبنانيةذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز ثلاإ -1

 . لى استصدار نصّ إة دون الحاجة تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانيّ 
داري يفرض تقديم عدة إأي تدبير  نّ إ 127وقد اعتبر ديوان المحاسبة في رأي صادر عنه

التشريع ل به. فللقانون ولا يعم لأجل عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة يكون مخالفا   ،عروض
والفقه في فرنسا يقضيان بأن الأشغال والمشتريات بموجب بيان أو فاتورة تتم دون التقيد بالشروط 

 دوذلك بعمليات تعاقدية تفترض المفاوضة والاتفاق مع المتعهّ  ،دة لعقد الصفقات العموميةالمحدّ 

                                                             
 57، ص. 1992مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،22/6/1992تاريخ  13رأي استشاري رقم  127
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لقاء تقديم  را  وتسدّد النفقة فو  ،ةيّ ة معادلة تنظيممستند أو يخضع لأيّ  تفاق بأيّ دون أن يكرّس هذا الإ
 البيان أو الفاتورة بعد التنفيذ. 

من الصفة الخاصة والمتميزة للصفقات بموجب بيان أو  نطلاقا  إواعتبر ديوان المحاسبة أنه 
وليس  ،ةصّ دارية المختم تقديم البيان من قبل الوحدة الإمن أن يت ه لا شيء يمنع قانونا  نّ إف ،فاتورة

 . 128ل الشخص الثالثفقط من قب
لية أو هيئة دو  ،دارةها محدّدة في تعريفة صادرة عن الإذا كانت أسعار المواد المراد شراؤ إ -2

 ر الحصول على سعر أدنى. ويتعذّ  ،معترف بها
المقصود بالمواد المسعّرة والمجاز التعاقد  في مذكرة صادرة عنه اعتبر ديوان المحاسبة أنّ ف

 محددا   سعرا   ،هي تلك التي تضع لها الدولة بمقتضى صلاحياتها العامة ،عليها ببيان أو فاتورة
 . 129ق بالمصلحة العامةعتبارات تتعلّ لإ زيادة أو نقصانا   ،يمتنع على المواطنين مخالفته

دارة دّد الإه عندما تحنّ إف ،ر الحصول على سعر أدنىنه بشأن تعذّ إوقد اعتبر ديوان المحاسبة 
سناد الصفقة بسعر أدنى من السعر الرسمي إعندئذ لا يكون  ،المادةفقط الحدّ الأعلى لسعر 

فاذ السبل التي ستنإ ،قد الصفقة بموجب بيان أو فاتورةقبل ع انما يقتضي أيضا   ،به فقط مسموحا  
ول فالحص ،ستدراج عروض مثلاإجراء إك ،لى الحصول على سعر أدنى من السعر الرسميإتؤدي 

 . 130ونيالقان بمقتضى النصّ  ،ومحضوض عليه ،مي مرغوب فيهعلى سعر أدنى من السعر الرس
ار بموجب تعرفة عامة تحدّد بقر  ،ق باستئجار آليات أشغال عامةاذا كانت الصفقة تتعلّ  -3

 من الوزير المختص. 
 ،صستئجار آليات أشغال عامة" في النّ إاسبة أنه بالرغم من ورود عبارة "اعتبر ديوان المح
نيط ص يوذلك لأن النّ  ،مر وضع التعرفة محصور بوزير الأشغال العامةفان ذلك لا يعني أن أ

الذي يمكن أن يكون وزير الأشغال العامة أو أي وزير لوزارة لديها  ،وضع التعرفة بالوزير المختصّ 
 .131كوزارة الدفاع أو الداخلية أو سواها ، أعمال أشغال عامة

  

                                                             
 243، ص. 1975مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،28/4/1975تاريخ  73استشاري رقم  رأي 128
  392، ص. 1961مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،31/10/1961/ م تاريخ 483مذكرة رقم  129
 306، ص. 1983مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،5/7/1983تاريخ  71رأي استشاري رقم  130
  204، ص. 1979مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،27/10/1979تاريخ  85رأي استشاري رقم  131
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 وجب بيان أو فاتورة : المرجع الصالح لعقد الصفقة بمالنبذة الثانية
من قانون المحاسبة العامة "يعقد الصفقة رئيس  151عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

 . 139ستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة ة وتؤمن الإالوحدة المختصّ 
ات بقرار من الوزير المختص في لون عقد الصفقة المخوّ يحدّد رؤساء الوحدات المختصّ 

بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات والبلديات الخاضعة لقانون ، ت العامةداراالإ
 المحاسبة العمومية". 

دات ستنسابية في اختيار رؤساء الوحإع بسلطة الوزير يتمتّ  أنّ  ،صن من صراحة النّ يتبيّ 
ن ع معيّ جصدار قرار بتحديد مر إوفي حال عدم  ،ين بعقد النفقة بموجب بيان أو فاتورةالمختصّ 

. وفي معرض 132ر على هذا المرجع عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورةيتعذّ  ،للقيام بهذا العمل
أعلاه اعتبر الديوان أن المقصود هو  151تفسيره لعبارة "رئيس الوحدة المختصة" الواردة في المادة 

بحيث يمكن  ،تصوالذي يحدّد بقرار من الوزير المخ ،رئيس الوحدة التي تجري الصفقة لمصلحتها
أن يكون المدير العام أو المدير أو رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة أو رئيس القسم في الادارة 

 . 133ةالمعنيّ 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
  380، ص. 2002مجموعة اجتهادات الديوان  ،21/11/2002تاريخ  124رأي استشاري رقم  132
 109، ص. 1970مجموعة اجتهادات الديوان  ،20/8/1970تاريخ  126رأي استشاري رقم  133
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 الباب الثاني
الرقابة عليها على ضوء قانون الشراء العام عمليات الشراء العام و 

 في لبنان
  
 

يقوم   التيالعام ضاع كافة عمليات الشراء خإلى إ تكمن الغاية من اقرار قانون الشراء العام 
حة شفافة ة واضلى معايير تنافسيّ إيستند  ،وعصري ناظم لقانون واحد  ،بها أشخاص القانون العام

  .وعادلة
لى إاسي تعود بشكل أس ،قرار قانون الشراء العامإلى إالأسباب الموجبة التي دعت  ن أنّ يتبيّ و 

من صرية. و شاملة وعاته الشراء العام بصورة يتناول في طيّ  ،دص موحّ لنّ  قانون اللبنانيافتقار ال
ورد  ،متقادمةو  ،مكرّرة ،مبعثرة ،تناولتها نصوص متفرقةفي لبنان المعلوم أن الصفقات العمومية 

تاريخ  14969القسم الأكبر منها في قانون المحاسبة العمومية المعدّل )المرسوم رقم 
( 16/12/1959تاريخ  2866رقم  لمعدّل )المرسومنظام المناقصات افي ( و 30/12/1963
نصوص  في المستقاة من قانون المحاسبة العمومية أو المغايرة الواردةضافة الى بعض الأحكام بالإ

 بالبلديات والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والجيش وغيرها من الهيئات والمجالس. متعلقة خاصة 
لتي االمادة الثالثة من هذا القانون البند الأول من ن خلال من يتبيّ ، ولهذه الأسباب  ،من هنا

 : حدّدت نطاق تطبيقه أنه
تخضع لأحكام هذا القانون جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات التي " -1

سواء كان تمويل العقد من أموال الموازنة أو الخزينة أو من قروض  ،تقوم بها الجهات الشارية
ات تفاقيمع مراعاة أحكام المعاهدات والإ ،دة بشروط الواهبو خارجية أو هبات غير مقيّ داخلية أ

ها في غير الحالات المنصوص علي ،الدولية المبرمة مع الدولة اللبنانية. ولا يجوز لأي جهة شارية
 لأحكامه".  طبقا   لاّ إعملية شراء  ةالقيام بأي ،في هذا القانون 

الشراء العام يتناول من ناحية الموضوع اللوازم والأشغال  أنّ  ،صن من خلال هذا النّ ويتبيّ 
انت سواء ك ،النظر عن مصادر التمويل وذلك بغضّ  ،والخدمات التي تقوم بها الجهات الشارية

و أوازنة العامة أو من قروض داخلية أي خارج نطاق الم ةمن الموازنة العامة أو من الخزينة العام
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ة لا يجوز لأية جهة شاري ،لهذه المادة دة بشروط الواهب. واستنادا  قيّ خارجية أو من هبات غير م
 لأحكامه.  طبقا   لاّ إة عملية شراء تعاقدة أن تقوم بأيّ أو م

الدولة  ،للمادة الثانية من هذا القانون  ويشمل مصطلح الجهة الشارية أو سلطة التعاقد طبقا  
والمحاكم التي لديها موازنات خاصة  ،المستقلةدارية والهيئات الإ ،ومؤسساتها العامة ،داراتهاإو 

لأمنية والأجهزة ا ،والبلديات واتحاداتها ، 137والصناديق ، 136والمجالس ، 135والهيئات ، 134بها
والهيئات  ،والبعثات الدبلوماسية في الخارج ،دارات والوحدات التابعة لها(والعسكرية )والمؤسسات والإ

والمرافق العامة التي  ،139حتكاريةإة وتعمل في بيئة تملك فيها الدولوالشركات التي  ،138الناظمة
  . عاما   وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالا   ،تديرها شركات خاصة لصالح الدولة

الذي  م هذا القانون الشراءيستثنى من أحكا"وقد أضافت المادة الثالثة في بندها الرابع أنه 
ل مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات ستغلالإ لى منح أي التزام أو امتيازإيهدف 

 ،تكارحمتياز أو الإجراءات التي تسبق منح الإق بالإما يتعلّ  في لاّ إ ،140منفعة عامة أو أي احتكار
لى المبادىء العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا إجراءات حيث تخضع تلك الإ

  نصوص خاصة واردة في قوانين أخرى".  ةما لا يتعارض مع أيّ  في ،القانون 
كة اوقد ورد في البند الخامس من هذه المادة على تطبيق أحكام هذا القانون على عقود الشر 

بين القطاعين العام والخاص في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام 
 . 7/9/2017تاريخ  48والخاص رقم 

حكامه لى أإنان د السادس عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبكما أخضعت بموجب البن
 صدار النقد وتحويلاته. إباستثناء طباعة و 

متياز جراءات الممهدة لمنح الإالإ أنّ  ،من البند الرابع من المادة الثالثة من هذا القانون ن ويتبيّ 
ة الوارد ذكرها متساوية والعلنيحتكار تخضع لمبادىء التنافس وتكافؤ الفرص والمعاملة العادلة والوالإ

في المادة الأولى من هذا القانون. وقد فرض البند السابع من المادة الثالثة من هذا القانون تطبيق 
                                                             

 المحاكم عند الطوائف المحمدية 134
 ةئة العليا للاغاثكالهي 135
 كمجلس الجنوب 136
 كصندوق المهجرين 137
 كالهيئة الناظمة للاتصالات 138
كشركة طيران الشرق الأوسط التي يملك مصرف لبنان القسم الأكبر من أسهمها والتي تحوز على احتكار  139

 ي مجال نقل الركاب من وإلى لبنانف
 وجب قانونى أنها لا تمنح إلّا بمالتي نص الدستور اللبناني عل 140
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ر اصدإكعمليات طباعة و  ،ة الحالات المستثناة من أحكامهعلى بقيّ  ،ومراعاة المبادىء السابق ذكرها
  النقد وتحويلاته التي يجريها مصرف لبنان.

المعاملة العادلة والمتساوية مبادىء التنافس وتكافؤ الفرص و  ن من خلال ذلك أنّ يتبيّ و 
الة الوطنية ية المحلية والعمة والتنمية المستدامة وتشجيع التنمالنزيهة والمهنيّ ة جراءات العلنيّ والإ
بحت أص ،نون الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القاخلال بالفعالية نتاج الوطني دون الإوالإ

بكافة  ،والحاكمة للشراء في القطاع العام ،نتظام القانوني العامقة بالإة المتعلّ من القواعد الرئيسيّ 
م وهذا تقدّ  .حتى تلك التي استثنيت من نطاق تطبيقه، أشكاله ومسمياته والجهات الصادرة عنه

متخصصة والالرشيدة ونية الالكتر  لى قواعد الحوكمةإالشراء العام  خضاعإملموس وغير مسبوق في 
  .والمساءلة والفعالية والمنافسة العادلة ومتطلبات التنمية المستدامة والنزاهة والشفافية

قرة لى مبدأي الشفافية والنزاهة فأوجبت الفإل الثامن من قانون الشراء العام ق الفصوقد تطرّ 
 طاتعلى سل "الشفافية"ان من قانون الشراء العام التي وردت تحت عنو  109الأولى من المادة 

بما في  ،ة تعلن بموجبها عن خططها للشراء وتفاصيل تطبيقهالزاميّ إالتعاقد أن تنتهج سياسة نشر 
. ةجراءات تلزيمها وعقدها ونتيجة استلامها وتنفيذها وقيمتها النهائيّ إذلك سير عمليات الشراء و 

ذكورة علان عن المعلومات المتستعين للإ ادة لسلطات التعاقد أنوأتاحت الفقرة الثانية من هذه الم
 ة منها كالجريدة الرسمية والصحف أو الوسائل الحديثةالتقليديّ  ،بجميع وسائل النشر المتاحة لها

راء العام ة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشعلى المنصّ  ا  لزاميّ إويكون النشر  ،كالمواقع الالكترونية
وتراعى في هذا الخصوص مقتضيات ن وجد. إة بالجهة الشاريوعلى الموقع الالكتروني الخاص 

 السرية التي تحدّ من نطاق النشر كما ورد في الفقرة الثالثة منها.
وقد فرضت الفقرة الرابعة من هذه المادة أن تجمع البيانات الخاصة بالشراء العام على 

ئة الشراء نشأ لهذه الغاية لدى هيالمستويات كافة وفق أحكام هذا القانون في قاعدة بيانات مركزية ت
 . ا مجانا  ليهإين الوصول للعموم وللمعنيّ  ويكون متاحا   ،كجزء من المنصة الالكترونية المركزية

لى المعلومات الخاصة إة من هذه المادة الوصول المجاني كما أتاحت الفقرة الخامس
لكترونية يئة الشراء العام والمواقع الاة الالكترونية المركزية في هبالمشتريات العامة من خلال المنصّ 

 الخاصة بالجهات الشارية. 
التي يقتضي على لزامات لى الموجبات والإإمن قانون الشراء العام  110مادة وقد تطرقت ال

فشدّدت  ،د النزاهةواعبق دا  المولجين بعمليات الشراء تقيّ  ،زم بها كل العاملين لديهاتليسلطة التعاقد أن 
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فشاء إ ظروح ،الحرص على المعاملة العادلة والمتساوية لجميع العارضين لأولى علىفي فقرتها ا
ر وحظّ  ،ق بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروضة معلومات أو معطيات تتعلّ أيّ 

لثانية كما فرضت الفقرة ا ،ها جراء القيام بمهامهمتقديم معلومات اتصلت بعلمهم أو حصلوا علي
 10ن لديها بقواعد السلوك المنصوص عليها في المادة يسلطة التعاقد والعامل يلتزام موظفإ منها

متناع عن الممارسات الفاسدة وتفادي تضارب والإ ،وبالمعايير المهنية والاخلاقية ،من هذا القانون 
امج تدريب ر لزام العاملين لديها بمتابعة بإبقيام سلطة التعاقد أوجبت في فقرتها الرابعة و  ،المصالح

ن تقييم و عامل لديها مسؤول عاستبعاد كل موظف أللفقرة الثالثة منها ب قيامها وفقا  على النزاهة و 
تعلقة في القرارات الم من المشاركة ،خالف أحكام هذا القانون  ،برام عقد شراء أو مراقبة تنفيذهإأو 

اشتراط سلطة و  ،هة والتأديبية بحقّ نزال العقوبات الجزائية لإحالته الى المراجع المختصّ إبالشراء و 
خلاق المهنية لتزام بأعلى معايير الأالإ ،على المتعاملين معهابمقتضى الفقرة الخامسة منها التعاقد 

ؤلاء تحت طائلة استبعادهم وامتناع ه ،بخاصة خلال فترة الشراء وتنفيذ العقد ،والمواطنة الصالحة
أنها ممارسة أخرى من ش ةة وأية والقهريّ يّ ئية والتواطحتيالسات الفاسدة والإالعارضين عن الممار 

قرة السادسة بمقتضى الفوالتأكيد  ،بما يخالف مبادىء هذا القانون  ،اءفي عملية الشر  التأثير سلبا  
ت أو تعويضا يّةة الملتزم أو شركائه أو العاملين لديه تقاضي أعلى عدم أحقيّ  ،من هذه المادة

 ة بموجب العقد. غير المبالغ المستحقّ عمولات أو حسومات أو دفعات 
الشراء  لى طرق إو  ،جراء وتنفيذ عملية الشراءإعداد و عامة لإالسنتطرق فيما يلي الى القواعد 

رقابة والعتراض جراءات الإإلى حوكمة الشراء العام و إ( و الأولالعام والشراء الالكتروني )المبحث 
  (. ني)المبحث الثا

 

 جراء وتنفيذ عملية الشراءإعداد وإتخطيط و مة لقواعد عا:  المبحث الأول
لى إو ول( حتياجات )الفصل الألى التخطيط المسبق لتحديد الإإق المبحث التطرّ  افي هذ سيتمّ 
ثم ثاني( مسبق عند وجوده )الفصل البعة في التلزيم وتلك العائدة للتأهيل الجراءات المتّ تحديد الإ

راء العام ، وإلى طرق الش)الفصل الثالث(وضماناته ذ العقد قة بتنفيلى القواعد والأحكام المتعلّ إ
 والشراء الإلكتروني)الفصل الرابع(.
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 الفصل الأول
 التخطيط المسبق لتحديد الاحتياجات

 

 

 

ا بشكل فيه وتحدّد ونات ترتقب من خلالهاصدار مدإ ،لعام الجهة الشاريةالشراء ا قانون  ألزم
ريق الشراء عن ط ،التي تنوي تأمينهاوازم والأشغال والخدمات من اللاحتياجاتها المستقبلية مسبق 

وفرض  .لتحديد احتياجات الجهة الشارية ،تأمين مستلزمات التخطيط المسبق نهمن شأبما  ،العام
اء العام شر عداد القيمة التقديرية لمشروع الإ لناحية  ،عليها اتخاذ خطوات مسبقة تسبق القيام بالتلزيم

علان الإكجراءات تمهيدية ملزمة إالقيام بمجموعة  أوجب عليهاو علان عنه. بل الإوالقيام بتحديثه ق
نافسية تأمين التالضمانات اللازمة ل توفير يكون من شأنها ،عن الشراء ضمن المهل المقررة لذلك

تقديم  ل عليهممما يسهّ  ،دارةبصورة مسبقة باحتياجات الإ حاطتهم علما  إعبر  ،لعارضينبين ا
 . نة مسبقة واستعداد تام لتقديم أفضل العروضهم على بيّ و  ،عروضهم

 

 الفقرة الأولى: وضع خطط الشراء
سبة بالن، وضع خطط للشراء ، في بندها الأول من قانون الشراء العام  11لقد فرضت المادة 

م هذه تثنى من أحكاعلى أن تس ،لمشاريع الشراء التي تتعدى قيمتها التقديرية مبلغ مليار ليرة لبنانية
 سم بالسرية والمتعلقة بالأمن والدفاع الوطني. ويعدّل هذا السقف الماليالمادة عمليات الشراء التي تتّ 

لى اقتراح ع على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء   بناء  
 رئيسه. 
لجهة  ،لى عاتق الجهة الشاريةالموجبات الملقاة ع ،وقد فصلّت هذه المادة في بندها الثاني 

لعامة بما نفقاتها اعداد إ  مع تزامنا   ،تها السنوية عن العام المقبلتحديد احتياجاتها وتحضير خطّ 
 وفقا   ،اءة السنوية للشر لوبة في مشروع موازنتها. ويتم تحضير الخطّ طعتمادات الميتوافق مع الإ

ة قد تكون سنوية أو متعددة السنوات والخطّ  جراءات تصدر عن هيئة الشراء العام.إلنموذج موحد و 
 ،غالأش ،وتحديد طبيعته )لوازم ،ن على الأقل معلومات لناحية موضوع الشراءعلى أن تتضمّ 

خه فيها الشراء وتاري خدمات( مصدر التمويل ووصف موجز لمشروع الشراء والطريقة التي يتمّ 
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وغيرها من الملاحظات والمعلومات ، ءوالشطر الذي تقع ضمنه القيمة التقديرية لموضوع الشرا
 ضمن المهل. تملين على فهم وتحضير عروض جيدة المفيدة التي تساعد العارضين المح

أن  ،من قانون الشراء العام 11للبند الثالث من المادة  ويقتضي على الجهة الشارية وفقا  
 .لموازنةقرار اإل من تاريخ في مهلة عشرة أيام عم ،لى هيئة الشراء العامإتها المكتملة ترسل خطّ 

أيام عمل.  شرةفي خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال ع ،عندها تقوم هذه الهيئة بتوحيد الخطط
المعطاة  لةن ربط المهإف ،رتأخّ هي في حالة طالما العامة في لبنان قرار الموازنة إلى أن ّ إوهنا نشير 

أن يحرّر الجهة الشارية من موجب أساسي ويعيق  من شأنه ،قرار الموازنةإتها بللوزارة لتقديم خطّ 
 ر صدورها. عملية توحيد خطة الشراء العام أو يؤخّ 

ها تأن تنشر أي تعديل يطال خطّ  ،وقد فرض البند الرابع من هذه المادة على الجهة الشارية
على موقعها الالكتروني وعلى المنصة  ،لا سيما الحصول على قروض أو هبات ،السنوية

  علان عن الشراء. د بمهل الإرونية لهيئة الشراء العام مع التقيّ الالكت
 

 علان عن الشراءالفقرة الثانية: الإ
علان عن الشراء من خلالها الإ في بندها الأول الطريقة التي يتمّ  12وقد حدّدت المادة 

وعلى الموقع  ،المنصة الالكترونية المركزية في هيئة الشراء العام وذلك عبر ،لى التنافسإالدعوة و 
ة وسيلة علان بأيّ ر الإكما يعود للجهة الشارية أن تقرّ  ،ن وجدإلكتروني الخاص بالجهة الشارية الا

ة على كل علان المفروضيقة الالكترونية المستحدثة في الإهذه الطر  لى أنّ إونشير  ضافية أخرى.إ
 ،اعهابة الأساسية الواجب اتّ ل القاعدة العامأصبحت تشكّ  ،من هيئة الشراء العام والجهة الشارية

ريدة علان في الجكالإ ،باعهاي الجهة الشارية اتّ ئالتي ترت ،علانالطرق الأخرى في الإ على أنّ 
 ضافية وغير واجبة. إتعتبر  ،النشر في الصحف والمجلات الرسمية أو

 حدّد وفقا  ه يفانّ ، عن الشراء  علان مسبقا  لى الإإخ الذي يقتضي أن يصار فيه أما لجهة التاري
ي جميع الأحوال ف على أن لا يقلّ  ،لأهمية مشروع الشراء وتعقيداته تبعا   ،للبند الثاني من هذه المادة

ض تخفيض المدة التي يفتر  من الموعد الأقصى لتقديم العروض. ويمكن عن واحد وعشرين يوما  
عتماد القاعدة إ  ا  ها عمليّ ر فيستثنائية يتعذّ إعند وجود ظروف  ، لى خمسة عشر يوما  غعلان فيها الإ
 ي سجلّ ن فتحدّد فيه طبيعة هذه الظروف يدوّ  معللا   على أن تصدر الجهة الشارية قرارا   ،العامة

علان المسبق احتساب المدة المطلوبة للإ ةطريق 12جراءات الشراء. ويحدّد البند الثالث من المادة إ
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 ي تمدّدهو  ،علانلذي يحصل فيه نشر الإا عن الشراء العام والتي لا يدخل في احتسابها اليوم
وقوع آخر يوم لتقديم العروض يوم عطلة رسمية أو ا صادف إذ ،علان عن ذلكدون الإ حكما  

 تعطيل قسري. 
 

 زئةا وعدم التجالفقرة الثالثة: تحديد القيمة التقديرية لمشروع الشراء وتحديثه
روع راتها لقيمة مشرية تحديث تقديمن قانون الشراء العام على كل جهة شا 13أوجبت المادة 

علّل بشكل على أن ت، ر فيها ذلك ستثنائية التي يتعذّ الات الإما عدا الح، علان عنه الشراء قبل الإ
 التي حالت دون ذلك.  ة تلك الظروفواضح ماهيّ 

لى إند ذلك يست نّ إف، عداد القيمة التقديرية إ لى إلكيفية التي يصار من خلالها اأما لجهة 
ي تقصّ ومن خلال القيام ب ، ة معايير وضوابط تقوم على الأسعار الواقعية المتداولة في الأسواقجمل

بيق يمكن أن تنتج عن تطعتبار كل زيادة وذلك بعد الأخذ بعين الإ، دارات الأخرى الأسعار لدى الإ
ظّر على حويكزيادة الكميات والحوافز وخلافه. ، ختيارية الملحوظة في دفتر الشروط البنود الإ
بهدف  ،بأقل أو أكثر من قيمته الفعلية ، حتساب قيمة مشروع الشراء التقديرية إشارية الجهة ال

 التحايل وتفادي تطبيق أحكام القانون. 
ة اتفاقات عة طوال فتر د المتوقّ عتبار القيمة التقديرية القصوى لمجمل العقو وتؤخذ بعين الإ

جراء إند ع، لتزام فة المجموعات التي يتألف منها الإلكا احتساب القيمة التقديرية طار. ويتمّ الإ
 الشراء على أساس المجموعات. 

هة الشارية دة لدى الجه يجب أن تكون قيمة مشروع الشراء التقديرية محدّ نّ إأما لجهة التوقيت ف
 جراءات التلزيم. إعلان عنها أو عند البدء بعند الإ

ل التلزيم وذلك قب، اظ على سرية السعر التقديري ويقع على عاتق الجهة الشارية موجب الحف
بتأمين مقتضيات  قعنها لغايات تتعلّ فصاح الإ ،في الحالات التي ترى فيها الجهة الشارية الاّ  ،وبعده

ي ف والحرص على نجاح التلزيم وأيضا   ،زيادة عنصر المنافسةالتي تستوجب  ،المصلحة العامة
مكن في ه لا يعلى أنّ  ، معلومة بشكل واضح وجليّ  ر فيهاة التي تكون الأسعاالصفقات العمومي

 . الاخرى  والهيئات الرقابيةالمحاسبة ع بالسرية أمام ديوان التذرّ  ،مطلق الأحوال
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أحكام  لتطبيق ،اتلى جزئيّ إالثاني قاعدة عدم تجزئة الشراء  في بندها 14وقد فرضت المادة 
من الرقابة  صالتقديرية لمشروع الشراء أو للتملّ وذلك بغية تخفيض القيمة  ،خاصة بكل جزء منها

 أو من أحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى. 
تها من لها مبرراا لتجزئة في حالتين فقط الأولى منهولكن البند الأول من هذه المادة أجاز ا

جود و  ،و الخدماتطبيعة الأعمال أو السلع أ عندما تتطلب، وذلك الناحية العملية والموضوعية 
ي الى يؤدبما  ،اء عن بعضهاز أو اختلاف الأج ،دهاكتنوع مصادر التوريد وتعدّ  ،مبررات واضحة

 للرقابة. خاضعا  و  ن يكون قرار التجزئة مبرّرا  ويقتضي أ، منفعة أكيدة من التجزئة
المؤسسات ركة كتشجيع مشا ،ةة تنمويّ تنفيذ سياسة حكوميّ فتتعلّق بمبررات الحالة الثانية  أما

الصغيرة والمتوسطة في الشراء العام وذلك بغض النظر عن موضوع الشراء أو طبيعته أو ظروفه 
 أو مصادره. 

 

 الفقرة الرابعة: المواصفات والأنظمة التفضيلية ومعايير التقييم
د بشكل واضح أن تحدّ  ،من قانون الشراء العام على الجهة الشارية 17فرضت المادة  وقد

يجب أن تفي  التي ،باته الدنياالمواصفات المطلوبة في موضوع الشراء ومتطلّ  ،لتلزيمفي ملفات ا
. ويراعى ا بينهام والمعايير المعتمدة لتقييم العروض والمفاضلة في ،مة كي تقبلبها العروض المقدّ 

ت الصلة ة ذاة والوظيفيّ الخصائص الفنيّ  ،وعاما   ا  الذي يقتضي أن يكون موضوعيّ  في الوصف
ة و/أو وليّ ة أو دلمعايير مرجعية ومقاييس وطنيّ  ذلك وفقا   و الخصائص المتعلقة بالأداء. ويتمّ و/أ

ذه . وقد فصلّت هذه المادة دقائق هالخصائص الوظيفية أو متطلبات الأداء عندما يكون ذلك ممكنا  
ياغتها ها وصعدادإ لدى  ،والأمور الواجب مراعاتها من قبل الجهات الشارية ،المواصفات ومشتملاتها

صورة ستبعاد عارضين بلى اإبما لا يؤدي  ،بشكل يتناسب مع الحاجة المطلوبةلتلك المواصفات 
للتأويل والتفسير أو للتحايل على القوانين والأنظمة كما كان  ا  كبير  لا يترك مجالا  و  ،غير مشروعة

       . ينين المحظيّ رضمواصفات على قياس بعض العالناحية تفصيل ال ،ابقيحصل في ظل القانون الس
من قانون الشراء العام المعايير التي يمكن اللجوء اليها لتقييم العروض  18وقد حدّدت المادة 

من تكاليف يمكن أن تتض ،لى السعرإضافة إوهي ، ضي أن تكون متعلقة بموضوع الشراءوالتي يقت
ديم انجاز الأشغال أو تقصلاحها ووقت تسليم السلع أو إغيل السلع أو الأشغال وصيانتها و تش

الخدمات كما خصائص موضوع الشراء كالخصائص الوظيفية للسلع أو الأشغال والخصائص 
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نفيذي وخبرة فريق العمل والشروط الخاصة بتسديد الثمن وبالكفالات المتعلقة تالبيئية والمخطط ال
 بها وغيرها من المعايير. 

ناحية تحديد معايير المفاضلة في ملفات شارية لووضعت هذه المادة موجبات على الجهة ال
كانت قائمة على أساس السعر الأدنى أو العرض الأفضل في حال اعتماد معايير سواء  ،التلزيم

المفاضلة المعتمدة بشكل واضح والنسبة المحددة لكل  مع وجوب تحديد معايير ،أخرى غير السعر
يفية تطبيق ان كوع الشراء. ويقتضي بيته وذات صلة بموضمعيار على أن تكون متناسبة مع أهميّ 

لى تقييم إجوء عند الل، جراءات التقييم والتي يقتضي استخدامها فقط دون غيرها إهذه المعايير في 
 ما بينها.  العروض والمفاضلة في
أو خدمات ذات  نة سلعا  ه عنه منح العروض المتضمّ من القانون المنوّ  16وقد أتاحت المادة 

على أن يحظّر  ،خدمات أجنبيةلسلع أو العروض العائدة بالمئة عن  10بنسبة  منشأ وطني أفضلية
وعة في لى استبعاد السلع المصنإتؤدي  أحكاما   ،تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق

 ستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تفي بالمطلوب. أو الخدمات الإ ،لبنان
الشراء العام  ،حيث أمكن ،من هذا القانون على اعتماد الجهات الشارية 15المادة كما نصت 

جتماعية ادية والإقتصالإبهدف تقليص الأثر البيئي السلبي وتحقيق الأهداف ، باتهالمستدام ومتطلّ 
بين  عتبار تحقيق التوازن ت هذه المادة ضوابط تأخذ بعين الإللأولوية الوطنية. وقد وضع وفقا  
عطاء إنفاق المال العام وبشكل يسمح بإمن  ،والحرص على تحقيق القيمة الفضلى افع المحتملةالمن

واعد قنتاج المحلي والخبرات الوطنية. ولكن سات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللإحوافز للمؤس
على  ناء  خذ في مجلس الوزراء بتفصيلها بموجب مراسيم تتّ  وسياسات الشراء العام المستدام يتمّ 

 ين. اقتراح الوزير أو الوزراء المختصّ 
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 الفصل الثاني
 التأهيل المسبق للعارضينالتلزيم و جراءات إ

 
 

 جراءات التأهيل المسبق للعارضين الفقرة الأولى : إ
ل مسبق جراءات تأهيإء العام للجهة الشارية أن تقوم بمن قانون الشرا 19أجازت المادة 

كام ق في هذا الخصوص الأحوتطبّ  .حديد العارضين المؤهلينلى تإللعارضين يصار من خلالها 
د من خلالها شروط مشاركة العارضين لجهة التي يتحدّ ، الواردة في المادة السابعة من هذا القانون 

عملية الشراء ين بهم أو مستخدميهم المعنيّ صدر بحقّ قد لا يكون و  ،ةد بقواعد الأخلاق المهنيّ التقيّ 
شتراك عن الإ قصاءلا يكونوا في وضع الإو  ،ق بسلوكهم المهنيبأي جرم يتعلّ أحكام نهائية تدينهم 

ى فلاس أو حكموا بجرم اعتياد الربالتصفية أو صدرت بحقهم أحكام بالإفي الشراء العام أو قيد 
فيهم وافر تأن تو وتبييض الأموال أو أن تربطهم بسلطة التعاقد مصالح مادية أو تضارب مصالح 

ا يتعلق ملتزامات الضريبية و يفاء بالإالإأن يقوموا ببرام عقد الشراء العام و ية لإالأهلية القانون
وغيرها من الشروط التي تفرضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط  جتماعيباشتراكات الضمان الإ

 الخاص. 
لى التأهيل المسبق على المنصة الالكترونية المركزية في هيئة الشراء العام إوتنشر الدعوة 

من هذا القانون  12للمادة  وذلك وفقا   ،ن وجدإلالكتروني الخاص بالجهة الشارية على الموقع او 
ام والشروط لأهم الأحك وعنوانها وملخصسم الجهة الشارية إمن الدعوة بيانات أساسية تتعلق بوتتض

تستخدم س جراءات التيوضوع الشراء العام والمعايير والإق بمالتي تتعلّ المطلوبة في عقد الشراء 
على ملفات  طريقة الحصول لكه عنها. كذللمادة السابعة المنوّ  د من مؤهلات العارضين تطبيقا  للتأكّ 

وغيرها من  ،التأهيل المسبق وكيفية ومكان تقديم طلبات التأهيل المسبق والموعد النهائي لتقديمها
 خلالها  نمل والمهل الواجب والأصو  ،ملفات التأهيل المسبق قة بمكان وزمان فضّ المعلومات المتعلّ 

 دراجها في الدعوة. إر الجهة الشارية بلاغ نتائجها وسائر المعلومات التي تقرّ إ
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وعلى  ،ر الجهة الشارية مجموعة من وثائق التأهيل المسبق على موقعها الالكتروني وتوفّ 
وتعليمات ومات معلنها يوذلك بالتزامن مع نشر الدعوة وتضم ،المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام

 لمستندات المطلوبة من العارضينوالأدلة وا ،عداد وتقديم طلبات التأهيل المسبقإ لجهة كيفية 
سم أو أكثر من موظفي ومستخدمي الجهة الشارية للتواصل مع العارضين إثبات مؤهلاتهم وتحديد لإ

 في هذا الخصوص.
 

ضوء  ر علىوتقرّ  ،مةلطلبات المقدّ الشارية في ملفات التأهيل المسبق وتتدارس الجهة ا
  تأهيل العارضين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.    ،جراءات السابق ذكرهاالمعايير والإ

ق بنتيجة للتأهيل المسب لبا  م طبلاغ كل عارض قدّ إالشفافية لجهة وتراعى في هذا الخصوص 
تت نتيجته ض أت الى عدم تأهل كل عار أدّ مع ضرورة تبليغ الأسباب التي  ،أم ايجابا   له سلبا  تأهّ 

 ،أهيلهم مسبقا  ت للعارضين الذين تمّ  جراءات التلزيم الاّ إار في المشاركة في ستمر سلبية. ولا يمكن الإ
مهلة معقولة  ،ئج التأهيل المسبقجراءات وبين نتااصلة بين هذه الإتجاوز الفترة الف عدممع مراعاة 

  اته.تتناسب مع أهمية المشروع وتعقيد
 

وطلبات  هانوزما هامكانو تقديم العروض بكيفية جرائية تتعلق الفقرة الثانية: قواعد إ
 ستيضاح في خصوصهاعند توجبها وطلبات الإ التأهيل المسبق

وض ر الع/أو من هذا القانون طريقة ومكان تقديم طلبات التأهيل المسبق و 20فصّلت المادة  
مع وضعها على عاتق الجهة الشارية موجب   ،عدادهاافية لإلنهائي لتقديمها ضمن مهل كوالموعد ا

من الشفافية بما يض ،التي يقتضي أن تحاط بها تلك الطلبات ،الحفاظ على الأمان والسلامة والسرية
ة. وقد أوجبت هذه المادة على الجهة الشارية تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات والنزاهة والحياديّ 

 ثائق التأهيل أو ملفاتلو  أو تعديلا   في حال أصدرت توضيحا   ،ضاء ذلكأو العروض عند اقت
بليغ تمديد ت وفي هذه الحالة يتمّ تاحة المجال والوقت الكافي للعارضين للعمل بمضمونه. التلزيم لإ

 ،التلزيم أو بملفات ة الشارية بوثائق التأهيل المسبقدته الجهزوّ  ،لى كل عارضإالموعد النهائي 
  نشر التمديد على المنصة الالكترونية للهيئة.  علاوة على

ات تقديم طلبللعارضين نة يمكن من خلالها من هذا القانون آلية معيّ  21وقد وضعت المادة 
لتقديم الطلب رض للعاوتنتهي المهلة المتاحة  ،استيضاح حول ملفات التلزيم وملفات التأهيل المسبق
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. سبق تاريخ تقديم العروض أو طلبات التأهيل المسبققبل عشرة أيام ت ،ي في هذا الخصوصالخطّ 
 تقديم جوابها في مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم ،ب على الجهة الشاريةويتوجّ 

تهم دالى جميع العارضين الذين زوّ  ا  . ويرسل الايضاح خطيّ العروض أو طلبات التأهيل المسبق
ن دون تحديد هوية صاحب الطلب. وقد أتاحت هذه المادة للجهة م ،الجهة الشارية بملفات التلزيم

لمعاينة موقع المشروع موضوع الشراء العام.  ،ن للعارضين المحتملينتحديد موعد معيّ ، الشارية
دين لمزوّ لى العارضين اإغ يوضع محضر بذلك يبلّ  ،وفي حال عقد اجتماع مع العارضين المحتملين

ن تحديد هوية دو  ستيضاح  والردود عليها لبات الإن طيتضمّ  ،لمسبقبملفات التلزيم أو التأهيل ا
 عداد طلباتهم على ضوء ذلك. إ وذلك لتمكينهم من  ،ستيضاحت الإمي طلبامقدّ 

 ،مكانية تصحيح الأخطاء الحسابية المحضةإللجهة الشارية  وقد أتاحت هذه المادة أيضا  
ويمكنها ،  ورا  لى العارض المعني فإالتصحيحات  غوتبلّ  ،مةالتي تكتشفها أثناء فحص العروض المقدّ 

 يضاحات بشأن المعلوماتإمن العارض  جراءات التلزيمإمن مراحل  في أي مرحلة ،ا  أن تطلب خطيّ 
لكن و  د من انطباقها على الشروط المطلوبة وتقييمها. للتأكّ  ،قة بمؤهلاته أو بشأن عروضهالمتعلّ 
جراء مفاوضات مع العارض بخصوص المعلومات المتعلقة إالمادة حظّرت على الجهة الشارية هذه 

اح من ستيضطلب الإ عندجراء أي تغيير في السعر إو  ،بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدمة
أو  ،جراء أي تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلاتإالسماح ب وأأو الطلب  ،أي عارض

ع يير نتيجة التأهيل المسبق أو التلزيم. وتدرج جميلى تغإتلك الرامية  م خصوصا  بالعرض المقدّ 
  جراءات الشراء. إتجري بمقتضى هذه المادة من سجل  المراسلات التي

 

 ) أو التلزيم المؤقت ( وبدء نفاذ العقدالفقرة الثالثة: قواعد قبول العرض الفائز 
مة وفرضت لى مدة صلاحية العروض المقدإمن قانون الشراء العام  22مادة القت تطرّ 

على  ،ة دنيامهللها أن تكون متناسبة مع طبيعة الشراء ووضعت على حديدها في ملفات التلزيم ت
لعروض. من التاريخ النهائي لتقديم ا عن ثلاثين يوما   لا تقلّ مدة  تبقى هذه العروض سارية خلالأن 

رفض  وفي حال ،طلب تمديد صلاحية العروض قبل انقضائها ،وأجازت هذه المادة للجهة الشارية
ون تمديد ل العارضب  في حال ق  أما طلبها لا يستتبع ذلك مصادرة الضمانة المقدمة لجدية العروض. 

تقديم ضمانات عروض جديدة أو تمديدها بشكل ب عليهم يتوجّ فانّه  ،فترة صلاحية عروضهم
ة دالعروض ممدّ  راعتبروا رافضين لطلب تمديد عروضهم. وتعتب لاّ إو  ،ةدي الفترة الممديجعلها تغطّ 
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عادل تعتراضات وذلك لفترة زمنية دة من قبل لجنة الإجراءات لفترة محدّ في حال تجميد الإ ،حكما  
 ين أيضا  يجوز للعارضكما يد فترة الضمان. لذلك تمد العارض تبعا   لزمجراءات ويفترة تجميد الإ

ه الحالة هذ يصار في من دون أن ،تعديل أو سحب عروضهم قبل الموعد النهائي لتقديم العروض
 . عرضاللى مصادرة ضمان إ

ن ة مورديمن هذا القانون أن يشترك في تنفيذ مشروع شراء واحد عدّ  23وقد أتاحت المادة 
تاب رسمي نوا بموجب كشرط أن يعيّ  ،ة والقانونيةممن تتوافر فيهم الشروط الفنيّ  ،مي خدماتأو مقدّ 

عين بالتكافل لهم مجتميمثّ  رئيسيا   شريكا   ،مرض المقدّ ومن ضمن وثائق الع ،موجه الى سلطة التعاقد
 سمهم وتنصرف أعماله اليهم. إع بوالتضامن ويوقّ 

بدء  وتاريخ ،بعة لتحديد الملتزم المؤقتجراءات المتّ من هذا القانون الإ 24دت المادة وقد حدّ 
 ي الحالات الواردته فيّ لما لم تسقط أه ،قبول العرض الفائز من قبل الجهة الشارية نفاذ العقد. ويتمّ 

من هذا  25للمادة  لغاء الشراء تبعا  إ عندما يتمّ أو كذلك . ذكرها في المادة السابعة من هذا القانون 
بمقتضى  142بشكل غير عادي أو عند رفض العرض الفائز بسبب اعتباره منخفضا   141القانون 

و الفائز بسبب ارتكابه مخالفات أاستبعاد العارض  من هذا القانون أو عندما يتمّ  27أحكام المادة 
المادة  نة فيوغيرها من الأمور المبيّ  ،كعرضه لمنافع أو لسبب تضارب المصالح ،أعمال محظّرة

 الثامنة من هذا القانون. 
ر بالتزامن قرار وتنش ،غ الجهة الشارية العارض الفائز بذلكتبلّ  ،د من العرض الفائزوبعد التأكّ 

تجميد ز التنفيذ عند انتهاء فترة الوالذي يدخل حيّ  ،ار التلزيم المؤقتالقبول الصادر عنها أي قر 
يمة العرض وق، ن البيانات المتعلقة بالعارض الفائزالمتضمّ  ،البالغة عشرة أيام من تاريخ النشر

بوجوب  ،تبلاغ الملتزم المؤقإرة التجميد تقوم الجهة الشارية بوفور انتهاء فتومدة فترة التجميد. 

                                                             
برام العقد لضرورة إبلاغ الملتزم إجراءاته في أي وقت قبل لشارية إلغاء الشراء و/أو أي من إيمكن للجهة ا 141

ق ة تتعلّ ععلان عن الشراء أو لأسباب غير متوقّ حداث تغييرات جوهرية غير متوقعة على ملفات التلزيم بعد الإإ
 عرض و/أو م أيّ ذا لم يقدّ إلغاء الشراء إوع الشراء. كذلك يمكن نتفاء الحاجة لموضبموازنة الجهة الشارية أو لإ

مت عروض غير مقبولة أو وجود عرض وحيد ولكن يمكنها التعاقد معه عند توافر جملة شروط مجتمعة عندما قدّ 
على ضوء  ة والسعر معتدلاً ة وملحّ ة وأن تكون الحاجة أساسيّ عن شروط حصريّ  لا يكون العرض الوحيد ناتجاً 

لى إاد لى فتح العروض بل تعإجراءات الشراء ولا يصار إلغاء وأسبابه في سجل يمة التقديرية. ويدرج قرار الإالق
 لى تحرير الضمانات.  إأصحابها ويصار 

142  ً ً  عاديّ غير يمكن للجهة الشارية رفض أي عرض ترى أنه منخفض انخفاضا ه لى موضوع الشراء وقيمتإ قياسا

 ياً شرط أن تطلب من العارض المعني خط ،على تنفيذ العقدلديها بشأن قدرة العارض ثير الشك التقديرية وأنه ي
تفاصيل عرضه بشكل يتيح لها تحليل المعلومات التفصيلية واستنتاج قدرة العارض على التنفيذ. والمعلومات التي 

مور ن الأتارة وغيرها مثبات جودة موضوع الشراء وطرق التصنيع والحلول التقنية المخإيمكن أن تطلبها تتعلق ب
 لى العارض المرفوض. إغ مع أسبابه ها في هذا الصدد الذي يبلّ التي تساعدها على اتخاذ قرار
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خلال  ،ع الجهة الشارية العقدعلى أن توقّ  ،عقد خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما  توقيع ال
 ثين يوما  لى ثلاإويمكن تمديد هذه المهلة  ،من تاريخ توقيع الملتزم المؤقت مهلة خمسة عشر يوما  

طرفين لد من قبل المرجع الصالح. ويبدأ نفاذ العقد بعد التوقيع عليه من قبل انة تحدّ في حالات معيّ 
ذه هجراء يكون من شأنه عرقلة تنفيذ العقد. وقد احتاطت إمن الطرفين أي  ا  خذ أيّ ولا يتّ  ،المذكورين

مان عندها تصادر الجهة الشارية ض ،الحالة التي يمتنع فيها الملتزم عن توقيع العقدبذكر المادة 
ي لا وض الأخرى التويمكنها أن تلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العر  ،عرضه

  تزال صلاحيتها سارية. 
 
التي جراءات الشراء إطلاق إمن قانون الشراء العام حظّرت  28تبقى الاشارة الى أن المادة  

 ،جراءات القانونية من قبل الجهة الشاريةتمام جميع الإإبعد  الاّ  ،يكون موضوعها تنفيذ أشغال
 اليد.  لناحية تهيئة مواقع العمل وصدور قرارات وضع
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 الفصل الثالث
 تنفيذ العقد وضماناته

 
 

 الفقرة الأولى: حقوق المتعاقد وموجباته 
 جباته. لى مو إعلى أن نخصص نبذة ثانية للتطرق  سنتناول في نبذة أولى حقوق الملتزم

 

 حقوق الملتزمالنبذة الأولى: 
وهي  ،ي العقد تكون ثابتة البدلات المتفق عليها ف من قانون الشراء العام أنّ  29تعتبر المادة 

ط لشرو  ا  فقو دة و ضمن ضوابط محدّ  ،جازة ذلك أثناء تنفيذهإعند  لاّ إلا تقبل التعديل والمراجعة 
لفات عليها صراحة في م على أن يكون منصوصا  ، دةستثنائية محدّ إالتعديل والمراجعة في حالات 

أو ، داة ضمن قيمة العقتكون مغطّ  لمعادلات لا ومن هذه الحالات أن يحصل ذلك تطبيقا   .التلزيم
 %20ى طّ ضافية لا تتخإى كميات إلعندما تبرز الحاجة زيادة الكلفة بسبب تعديلات ضريبية أو 

أو عند صدور قوانين أو  ،لعقود الأشغال %15من قيمة العقد الأساسي لعقود اللوازم والخدمات و
 ر على قيمة العقد. مراسيم تؤثّ 
بحيث لا يكون  ،بع هو ثبات البدل المالي المقرر للملتزم لقاء تنفيذه العقد أن المبدأ المتّ  نيتبيّ 

دة محدّ  وضمن ضوابط وحدود وحالات ،ستثنائي أثناء مرحلة تنفيذ العقدإبشكل  لاّ إللتعديل  قابلا  
ز عند برو  ،التوازن المالي للعقد ن من خلال ذلك. ويتأمّ ورد ذكرها في متن هذه المادة حصرا  

ون من يك ،قوانين أو مراسيمصدار إفعل سلطانها بدارة بأو قيام الإ ،ضافيةإلى كميات إالحاجة 
في  اعلان المنصوص عليهراعى في كل هذه الحالات قواعد الإوت. خلال بتوازن العقدشأنها الإ

 .من هذا القانون  26المادة 
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 النبذة الثانية: موجبات المتعاقد  
 

 الأساسيالتنفيذ من قبل الملتزم  :أولا  
من قانون الشراء العام أن يتولى الملتزم الأساسي وعلى  30في الأصل تفرض المادة 

مسؤوليته تجاه سلطة التعاقد تنفيذ العقد بكافة مندرجاته وشروطه. وقد حظّرت هذه المادة على 
غال شولكنها أجازت في عقود الأ ،يم كامل موجباته التعاقدية لغيرهالملتزم الأساسي القيام بتلز 

أن  ،على موافقة مسبقة من سلطة التعاقد  الملتزم لدفتر الشروط وبعد استحصال الخدمات ووفقا  و 
 والتي  ،تنفيذ جزء من العقد ضمن النسبة المسموح بها في دفتر الشروط لى متعاقد ثانوني إيعهد 

ال ى الأشغه اقتصر علنّ أ ن من خلال هذا النصّ من قيمة العقد. يتبيّ  % 50ى تتخطّ لا يجب أن 
موجب المتعاقد الأساسي في  لى أنّ إأن ذلك يعود  رى أ .دون أن يأتي على ذكر المواد ،والخدمات

ضمن بالمواصفات المطلوبة و كل أساسي على تأمين هذه اللوازم يقوم بش ،هذا النوع من الصفقات
ي التنفيذ. ي فاعتبار شخص ظر عن أيّ النّ  وذلك بغضّ ، دة في دفتر الشروط المهل والشروط المحدّ 

ى نسبة ال بحدود تتخطي تنفيذ جزء من العقد لى ملتزم ثانو إملتزم الأساسي يمكن أن يعهد ال وانّه
 دارة عن حسن التنفيذ. لإعلى أن يبقى هو المسؤول تجاه ا السابق ذكرها % 50

 

 وضمان حسن التنفيذ العرض : ضمانثانيا  
الضمانة  مكما يتوجب على الملتزم أن يقدّ  لجدية عرضه م ضمانا  يقتضي على العارض أن يقدّ 

 اللازمة لحسن التنفيذ.
 ه يقتضي أن يحدّد ضمان العرض بمقدارلى أنّ إمن قانون الشراء العام  34لمادة وقد أشارت ا

 ،منافسةمن ال ته من دون أن يحدّ عتبار مشروع الشراء وأهميّ ية العارض ويأخذ بعين الإيضمن جدّ 
وبمقتضى هذه المادة  من القيمة التقديرية لمشروع الشراء. %3لا يتعدى وأ على أن يكون مقطوعا  

 محددا   اليا  م لمشاريع الشراء التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية سقفا   لا يكون ضمان العرض الزاميا  
ى للتعديل بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء عل والذي يكون قابلا   ،مليون ليرة لبنانية 500ب 

ي حالات ف من هيئة الشراء العام. وتضيف هذه المادة بأنه لا يكون ضمان العرض الزاميا  توصية 
ويعاد ضمان العرض الى  ،من هذا القانون  46ة التعاقد الرضائي المنصوص عليها في الماد

 والى العارضين الذين لم يرس عليهم التلزيم في مهلة ،الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ
 ء نفاذ العقد. أقصاها بد
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من قانون الشراء العام بنسبة مئوية لا تزيد  35للمادة  يحدّد مبلغ ضمان حسن التنفيذ وفقا  
من قيمة العقد. وتعفى من ضمان حسن التنفيذ حالات التعاقد الرضائي مع أشخاص  %10عن 

يذ خلال التنف القانون العام كالمؤسسات العامة والبلديات أو المنظمات الدولية. ويقدم ضمان حسن
 ،من تاريخ نفاذ العقد تجاوز خمسة عشر يوما  ي على ألاّ  ،دة في دفتر شروط العقدالمدة المحدّ 

 ف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ.ويصادر ضمان العرض في حال التخلّ 
من قانون الشراء العام على طريقة دفع ضمانات العروض وضمانات  36وقد نصت المادة 

موجب بلى صندوق الخزينة أو الى صندوق سلطة التعاقد أو إ أن تدفع نقدا  حسن التنفيذ وأوجبت 
ن يبيّ  ،صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان ،لرجوع عنهاكتاب ضمان مصرفي غير قابل 

 قابل للدفع غب الطلب.  هفيه أن
 

 موجب تقديم كشوفات التنفيذ :ثالثا  
ضمن شروط العقد الزامية تقديم الملتزم من قانون الشراء العام أن تحدّد  31أوجبت المادة 

لكشوفات السلع أو الخدمات أو الأعمال المنفذة من قبله على اختلافها مع ضرورة تصديقها من 
فقة عدادها من قبل الملتزم والمواالمهلة القصوى لإ دية التعاقد. وتفرض هذه المادة تحدقبل سلط

 صدار أمر الدفع. القصوى لإ المهلةو  ،عليها أو تعديلها من قبل سلطة التعاقد
 

 دارة وسلطاتها الفقرة الثانية: موجبات الإ
ية ص نبذة ثاندارة على أن نخصّ لى الموجبات الملقاة على عاتق الإسنتناول في نبذة أو 

 دارة في هذا الخصوص.ع بها الإلطات التي تتمتّ للس

 دارةالنبذة الأولى: موجبات الإ
 

  شراف على التنفيذالإ :أولا  
ي التنفيذ أن يأتكعقود الخدمات والتصنيع  غيرها من العقود تضي في عقود الاشغال وفييق

وبة بالشكل عمال المطلشراف المتلازم مع تنفيذ الألى تطبيق الإإن يصار وأ ،لمصلحة سلطة التعاقد
 وعدتائج المرجوة قبل حلول ملتزام بالمواصفات المطلوبة والنوالإ ،ستمرارية العملإالذي يضمن 

 ستلام المؤقت. الإ
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ختصاص والقدرة على متابعة العمل من تعاقد بتكليف من يملك الخبرة والإوتقوم سلطة ال
تنفيذ  شراف على حسنقتضاء مع مشرف كي يتولى مهام الإسلطة التعاقد أو بالتعاقد عند الإداخل 

 .العقد
يل ورية يضمّنها تفاصتقارير د من قانون الشراء العام على المشرف أن يعدّ  31تفرض المادة 

 توجّبيبلاغ سلطة التعاقد بكل مخالفة أو خلل في التنفيذ. و إلق بسير العمل ومواصفاته ويقوم بتتع
لكشوفات د من استمراريته وجودته ويقوم بتدقيق اأن يحضر الى مواقع العمل للتأكّ ، عليه لهذه الغاية 

زم بداء الرأي باقتراحات الملتإو  ،هائيستلام المؤقت والنعمل والإعملية تسليم مواقع ال وحضور
 قتراحات اللازمة لتنفيذ العمل بطريقة أنسب. م الإوبالتعديلات المطلوبة على الأعمال ويقدّ 

 عن أي تقصير في الموجبات ،شراف على الأعمال مسؤولية شخصيةل من يتولى الإويتحمّ 
 ون.ل الثامن من هذا القانض للعقوبات المنصوص عليها في الفصويتعرّ  ،الملقاة على عاتقه

 

 ستلام: الإثانيا   
لها ونتائجها مهستلام ومراحلها و لى دقائق وتفاصيل عملية الإإق يسجّل لهذا القانون أنه تطرّ 

بل انه حدّد  ،يتركها خاضعة في كثير من الأمور كما في السابق للتأويل والاستنساب بحيث أنه لم
ة وكيفيّ  ،دة لأعضاء لجان الاستلام من قبل هيئة الشراء العامعداد اللائحة الموحّ بعة لإالآلية المتّ 

ل وصلاحيات تلك اللجان وأصو  ،تشكيل لجنة الاستلام لكل عملية شراء من قبل الجهة الشارية
مع  ،عملها لناحية رفض الاستلام المخالف لدفتر الشروط أو قبوله في حال كانت النواقص طفيفة

 المحاضر بنتائج أعمالها وتوقيعها وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم. عدادإ الجزاءات المناسبة و  فرض
م ستلالوازم والأشغال والخدمات لجنة الإستلام الإمن قانون الشراء العام  32لمادة ل وفقا   يتمّ 

في حين تستلم الخدمات الاستشارية الجهة  ،من هذا القانون  101المنصوص عليها في المادة 
م لجنة تقدّ و  ،ستلام في شروط العقدذكر مهلة الإ في حال وجودها. ويتمّ  ،دلى تنفيذ العقالمشرفة ع

ستلام من قبل تبدأ من تاريخ تقديم طلب الإ ،ستلام تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوما  الإ
 لجنة خطيا  تبرّر ال ،بت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوما  وفي حال تطلّ  ،الملتزم

على أن لا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال  ،الأسباب وتضع اقتراحاتها بهذا الخصوصهذه 
 من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم. الستين يوما  
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 لهذه المادة من ستلام وفقا  وتتألف لجان الإ ،من هذا القانون  101للمادة  ستلام وفقا  يجري الإ
الواردة أسماؤهم في ، في الفئة الثالثة على الأقلأصحاب الخبرة والاختصاص من ضمن موظ

ة. وتتولى يف الجهات الشار والموضوعة بتصرّ  ،حة من قبل هيئة الشراء العاماللائحة الموحدة والمنقّ 
 عة حسب الأصول. وتضع محاضر موقّ  ،ستلام المؤقت والنهائيهذه اللجان عمليات الإ

امة دارات والمؤسسات العالمدير العام في الإ لام بقرار منن لكل عملية شراء لجنة استوتعيّ 
يس وعضوين ئوبقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات. وتتألف كل لجنة من ر 

شراك أصحاب الاختصاص. وتختلف هذه اللجان إدارة ويراعى في تأليفها على الأقل من داخل الإ
رسوا أشرفوا على التنفيذ أو د أشخاصا   وز أن تضمّ في قوامها وأعضائها عن لجنة التلزيم ولا يج

 السوق أو وضعوا القيمة التقديرية للشراء.
مرة  ويمكن أن يجري  ،ونهائيا   تلام فانه يجري على مرحلتين مؤقتا  ومن ناحية أصول الاس

  من التلزيم.  تتناول كل مرحلة منها جزءا  و على مراحل أواحدة 
ذا إستلام المؤقت ما ن في الإراء العام على اللجنة أن تبيّ من قانون الش 101تفرض المادة 

والذي أصبح  لشروط العقد والعرض الموافق عليه وفقا   التنفيذ قد تمّ  نّ أو  ،ذ موجباتهكان الملتزم قد نفّ 
 من العقد.  جزءا  

ليه رئيس ع عل في المحضر التاريخ والساعة التي تجري فيها عملية الاستلام ويوقّ ويسجّ 
مني ستلام الض. ولا يؤخذ بالإء اللجنة مهما كانت وجهة تصويتهم )موافقة أو عدم موافقة(وأعضا

 للأصول تظهر الحقوق المترتبة وقيمتها.  أو الواقعي من دون محاضر موضوعة وفقا  
لى إ ستلام النهائي بعد انقضاء فترة الضمان ويعاد بموجبه ضمان حسن التنفيذويجري الإ 

 الملتزم. 
قوم ويمكنها أن ت ،ستلام في حال مخالفة شروط العقدلى اللجنة أن ترفض الإويقتضي ع

ستلام عند وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة غير الجوهرية التي لا تؤثر على استعمال بالإ
اءات وتفرض على الملتزم جز  ،للغاية التي أبرم العقد من أجلها المواد أو الأشغال أو الخدمات وفقا  

 مع تلك النواقص. تتناسب 
وافر ت دارة في حال عدمستعانة بخبرات من خارج الإستلام الإوتجيز هذه المادة للجنة الإ

م تقرير الخبير تقديويكون على  ،ستلام في أحد أعضائها على الأقلالخبرات المطلوبة لصحة الإ
 ستلام. خطي للجنة الإ
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و ستلام الممتنع أعضو لجنة الإويعتبر  ،دستلام عملها في الوقت المحدّ تنجز لجنة الإ
مام أ من الناحية المسلكية ويلاحق تأديبيا   ف دون عذر مشروع عن أداء واجباته مسؤولا  المتخلّ 

حكام هذا لأ عملية استلام جارية خلافا   ةة نتائج قانونية على أيّ ولا تترتب أيّ المراجع المختصة. 
نتيجة استلام ب ةمترتبمالية لغ امب ةتسديد أي ويحظّر على المراجع المختصة ،القانون وشروط العقد

   للأصول الوارد ذكرها في هذا القانون.  حاصل خلافا  
 

 : دفع قيمة العقدثالثا  
كما ورد في  ،من قانون الشراء العام على مبدأ وجوب الدفع بعد التنفيذ 37تنص المادة 

ة كيفية المحاسبة في العقود بالعملو  ،المادة الخامسة منه على أن يحدّد دفتر الشروط عملة العقد
بات سعر عدم ث من العقبات في ظلّ ولهذه المادة أهمية من شأنها ارتقاب وتذليل الكثير  الأجنبية.

مي )دولار سعر رسبين  اواختلافهالدولار  العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وخصوصا  صرف 
 سعر السوق الذي باتت تحدده يقارب ( وآخر3900( وشبه رسمي )لولار على أساس  1515ال

أسعار  ولاحقا   12000شراف المصرف المركزي )على أساس سعر إصيرفية تعمل تحت منصات 
 غير خاضعة للرقابة.  تطبيقات وأعلى( أ
كن يم ،فعلى الدإفيذ موضوع الشراء العام كي يصار تمام تنإلى حين إنتظار حتى لا يتم الإو 

 أن تحدّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو وفقا   قانون من هذا ال 37للمادة  وفقا  
على أن تتناسب المدفوعات مع المنجزات وأن لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ  ،نجازهإ لما تمّ 

ستلام الإ يفات عندهذه التوق ردّ ستلام النهائي. وت  الإ الى أن يتمّ  بحيث يبقى العشر موقوفا   ،المستحق
 ،اللوازم أو الأشغال أو الخدمات. ويحق لسلطة التعاقد ضمانلذا كان العقد لا يحدّد مدة إالنهائي 

فات عن اقتطاع التوقي تكفّ أن  ،عندما تغطي الضمانات المعطاة مخاطر ما تبقى من تنفيذ العقد
 كما يحق لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية. ،العشرية

تخطى عطاء الملتزم سلفات )قبل التنفيذ( لا تإ اقد بمقتضى العقد لسلطة التع ستثناء  إويجاز 
 توفي حال نصّ  ،بلاغ هيئة الشراء العامإبعد  ،من قيمة العقد. ويمكن لسلطة التعاقد % 20

دة محدّ عند تجاوزها النسبة ال ،عطاء الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفيةإ  ،شروط العقد على ذلك
وتعاد  ،السلفات من الدفعات المالية المعطاة للملتزم لقاء تنفيذه العقدوتحسم هذه في هذه الفقرة. 

 لى الملتزم عند حسم كامل مبالغ السلفات. إالكفالة المصرفية 
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 دارةالنبذة الثانية: سلطات الإ
 

 : اعتبار الملتزم ناكلا  أولا  
 ،كام دفتر الشروطأحفي حال مخالفته لشروط تنفيذ العقد أو  تعتبر سلطة التعاقد الملتزم ناكلا  

حد أدنى ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام ك، د بكافة موجباته بوجوب التقيّ  نذاره رسميا  إوذلك بعد 
 دون أن يلتزم بما هو مطلوب.  وانقضاء هذه المهلة ،وخمسة عشر يوما كحد أقصى

ة دجراءات محدّ لإ وفقا   لاّ إ ،من قانون الشراء العام اعتبار الملتزم ناكلا   33وتحظّر المادة 
 على موافقة هيئة الشراء العام.  ا  يكون مبنيّ  ،ل عن سلطة التعاقدتستوجب صدور قرار معلّ 

 العقد حكما   بحيث يفسخ ،هذه المادة على النتائج المترتبة على اعتبار الملتزم ناكلا   وتنصّ 
وص للأصول المنص فقا  عادة التلزيم و إ الى  فتعمد سلطة التعاقد عندها ،نذارإدون الحاجة الى أي 
تنفيذ جديد أو الذا أسفر التلزيم الإلى التعاقد. و إدون اللجوء  ،ذها بنفسهاأو تنفّ  ،عليها في هذا القانون 

في له الملتزم الناكل. و ذا أسفر عن زيادة الأكلاف فيتحمّ إأما  ،دارةلى الإإعاد هذا الوفر  عن وفر
 لى حين تصفية التلزيم. إ جميع الأحوال يصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتا  

 

 نهاء العقد وفسخهإ: ثانيا  
ن طارئة تخرج عحالات في ، نذارإلى أي إدون الحاجة للقانون  أي وفقا   ينتهي العقد حكما  

 : التالية  وهذه الحالات هي ،من قانون الشراء العام 33وارد ذكرها في المادة الرادة المتعاقدين إ
 ذا وافقت سلطة التعاقد على مواصلة التنفيذ منإ لاّ إ ،طبيعيا   ذا كان شخصا  إلتزم وفاة الم -

 قبل الورثة. 
 نحلال الشركة. إعساره أو إ فلاس الملتزم أو إ -

نهاء العقد وهي عند وجود قوة إيجوز فيها لسلطة التعاقد  وتضيف هذه المادة حالة أخرى 
 .ر معها على المتعاقد القيام بالتزاماته التعاقديةقاهرة يتعذّ 

دون  ،رادتها المنفردةإوب سلطة فسخ العقد حكما   ،لسلطة التعاقدأيضا وتعطي هذه المادة 
 نحال فقدان الملتزم الأهلية أو صدور حكم نهائي بحقه بارتكاب جرم مفي  ،نذارإلى أي إالحاجة 

ب ر رهاب أو تضاويل الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمجرائم الفساد أو التواطؤ أو الإ
من  8حالات وارد ذكرها في المادة وكذلك الأمر في  ،حتياليس الإفلاأو التزوير أو الإ المصالح

 والتي تتمحور حول ارتكاب العارض الذي أصبح ملتزما   ،ستبعاد العارضإالتي تجيز  ،هذا القانون 
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الرشوة أو وذ و كصرف النف ،أو جرائم مشمولة بقانون الفساد، لمخالفات وأعمال محظّرة وجرائم شائنة
 حيازة العارض ميزة تنافسية غير منصفة أو وجود تضارب مصالح غير مشروع. 

لى إندها تعمد سلطة التعاقد عحيث  ،عقدهذه المادة على النتائج المترتبة على فسخ ال وتنصّ 
 لىإلجوء ذها بنفسها دون الأو تنفّ  ،للأصول المنصوص عليها في هذا القانون  عادة التلزيم وفقا  إ 

فر عن أما اذا أس ،دارةلى الإإعاد هذا الوفر  التعاقد. واذا أسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ عن وفر
لى إ له الملتزم الناكل. وفي جميع الأحوال يصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتا  زيادة الأكلاف فيتحمّ 
 حين تصفية التلزيم.

 

 قتطاع من الضمانثالثا: الغرامات والإ
تحت  ،دة في العقديد بالمهل المحدّ على الملتزم التقّ  ،من قانون الشراء العام 38المادة  تنصّ 

لى الملتزم ع فرض حكما  طائلة دفع الغرامات المحددة فيه. وتضيف هذه المادة بأن هذه الغرامات ت  
 ثبات وقوع ضرر بهذا الخصوص.إدون  ،بمجرد مخالفته أحكام العقد

تنفيذ ية عدم التقيد بمهل الخلال بالموجبات التعاقدية لناحهذه المادة أن الإن من خلال يتبيّ  
شكل ب عرّض الملتزم لدفع البنود الجزائية والغرامات المنصوص عليها في العقدي   ،ة في العقدددّ المح

ثبات الضرر اللاحق بها من جراء ذلك. ولكن إلى قيام سلطة التعاقد بإدون الحاجة  وذلك ،حكمي
لى لزام الملتزم بدفع الغرامات لا يقتصر عإ نّ أفقرة الثانية من هذه المادة ال ن من خلال نصّ يتبيّ 

ام حكذلك يشمل كل مخالفة لأ نّ إبل  ،ده بمهل التنفيذ دون غيرها من المخالفات العقديةعدم تقيّ 
ء أو يّ التنفيذ الس لى أنّ إمع الاشارة  .غرامة محدّدة عند ارتكابها دالعقد مقرر لها بمقتضى العق

لقانون لمشيئة لم يتركها ا، للمواصفات الوارد ذكرها في العقد خلافا   وواقص التي تعتبر جوهرية أالن
م الذي جراءات مناسبة بحق الملتز إعلى   نصّ فقد  ،لأهميتها وخطورتها ونظرا  نه إبل  ،المتعاقدين

 لى ضوء ذلك. لمقررة عمع النتائج ا ،اعتبار الملتزم ناكلا   لىإ لناحية عدم استلامها وصولا   ،يرتكبها
على  بعندما يترتّ  ،والسلطة من قانون الشراء العام لسلطة التعاقد الحقّ  39وتعطي المادة 

من ضمان  في اقتطاع هذا المبلغ ،لأحكام وشروط العقد تطبيقا   ،ما ا  الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ
 . اعتبر ناكلا   لاّ إو نة كمال المبلغ ضمن مدة معيّ إودعوة الملتزم الى  ،حسن التنفيذ
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 قصاء: الإرابعا  
لسلطة من قانون الشراء العام  40بمقتضى أحكام المادة تبقى سلطة خارقة واستثنائية معطاة  
دة في متن المحدّ  للآلية شرط اعتبارهم ناكلين وفقا   ،قصاء الملتزمين المخالفينإتمكّنها من  ،التعاقد

 . اشارة اليهشراء العام التي سبقت الإال من قانون  33من المادة  البند أولا  
لمرة ل تينوسن ،جراءاته للمرة الأولىإقصاء لمدة سنة في حال تطبيق وقد جعلت هذه المادة الإ

 للمرة الثالثة أو أكثر. تخمس سنواو ثانية ال
 قصاء الحكمي لملتزمينا الثاني على حالات أخرى تفرض الإفي بنده 40المادة وقد نصت 
ها في ق بالحالات التي تستوجب فسخ العقد التي ورد ذكر ة تتعلّ ة نهائيّ كام قضائيّ صدرت بحقهم أح

 من هذا القانون. 33المادة 
عتقاد لإالى إدعو من هذه المادة قد ي ختلاف في الصياغة بين البندين الأول والثانيالإ نّ إو 

دارة ضعة لمشيئة الإاقصاء استنسابية خإمحدّدة في البند الأول هي حالات قصاء الحالات الإ أنّ 
قصاء إحالات  ،لما ورد صراحة في النص بخلاف الحالات الواردة في البند الثاني التي تعتبر وفقا  

غة البند صيا أنّ  ني أرى ولكنّ دارة المتعاقدة. وبمعزل عن مشيئة الإ ،حكمية تفرض بحكم القانون 
يقصى" الاقصاء "فعل بها أتى  ولكن الصيغة التي ،الحكميقصاء ن لم يرد فيها ذكر الإإالأول و 

دارة ومشيئتها رادة الإإبو عتبار الملتزم لإ ونتيجة واجبة ،لزاميا  إترع في جعله على قصد المش تدلّ 
تي تستوجب ال ،قصاء الأولىحالات الإبخلاف ختلاف في الصياغة يجد مبرّره الإ نّ إ. و ناكلا   ملتزما  

ا رادتهإدارة عن تعبّر بموجبه الإ ،دارةعن الإل صادر ي معلّ من خلال قرار خطّ  مسبقا   جراء  إ
الثاني من هذه  البند في الحالات الوارد ذكرها نّ إف ،لتقديرها ناكلا   الصريحة باعتبار الملتزم وفقا  

ها الحكمية وتكون نتيجت ،دارة ومشيئتهارادة الإإصدور حكم قضائي نهائي بمعزل عن  بتتطلّ  المادة
قصاء إو هفي البند الأول كما في البند الثاني قصاء المشار اليه الإ أنّ  يتّضحمن ذلك  الاقصاء.

ر حدى النتائج المترتبة بصورة آلية على اعتباإ. و غير خاضع لمشيئة السلطة المتعاقدة  ،وجوبي
 وتاليا   ،ةل له نفسه عدم تنفيذ موجباته التعاقديسوّ الغاية منه معاقبة كل من ت   ذلك أنّ  ،الملتزم ناكلا  

كاب تعن ار  ،دارةمخالف وغيره من المتعاقدين مع الإوردع الملتزم ال ،ار بالمصلحة العامةضر الإ
 لتزاماتهم والشروط التعاقدية.أو تكرار ارتكاب مخالفات لإ

 ا  دقصاء ولم تجعله مؤبّ مدة الإقد حدّدت ه عنها المنوّ  40المادة ما يؤكد وجهة النظر هذه أن و 
 محاباة  " نقصاء عارضين  "منبوذيكذريعة لإليه إقد تلجأ  والتي ،اقدةلمشيئة السلطة المتع أو خاضعا  
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 التي توجب السماح للعارض ،العدالةمن المشرّع على قواعد  حرصا  نّه إو . زين" لعارضين "مميّ 
 ةوالمساواة في التعاطي بين من هم في الوضعيّ وزوال المانع  ،نةبعد فترة زمنية معيّ بالمشاركة 

 وابط ومن دون وضع ض ،على بعض العارضين دون غيرهم مسلطا   قصاء سيفا  الإوعدم جعل  ،ذاتها
ى للحصول عل مةمن العروض المقدّ  مقتضيات المنافسة التي تفرض عدم الحدّ على  حرصا  و 

  .العرض الأفضل
المنصة  وينشر على ،قصاؤهإغ من الملتزم الذي جرى قصاء يبلّ لى أن قرار الإإتبقى الاشارة 

ي لسلطة نوعلى الموقع الالكترو  ،قصاءالتي عليها تحديث سجل الإلشراء العام لهيئة ا الالكترونية
 ن وجد. إالتعاقد 
 ،يعيدان للعارضين حق المشاركةعتبار عادة الإإ زوال المانع أو  نّ ألى إتشير هذه المادة و 

لى ار فتنطبق ععتبعادة الإإ أما  .قصاءللإ دة قانونا  والمقصود بالمانع أي انقضاء المهلة المحدّ 
فعول م بل يظلّ  ،نة كما في الحالات الأولىقصاء وهي غير مرتبطة بمدة معيّ لحالات الثانية للإا

  للأصول القانونية.  عتبار وفقا  عادة الإإ لى حين إ قصاء الحكمي ساريا  الإ
للطعن أمام مجلس شورى  قصاء يكون قابلا  قرار الإ هذا القانون صراحة على أنّ  وقد نصّ 

لطة الس بطال لتجاوز حدّ للطعن عن طريق مراجعة الإ ه يكون قابلا  والمقصود بذلك أنّ  ،ولةالد
نون أو القضية القا هلجهة مخالفت ،قصاءعيوب التي يمكن أن تكتنف قرار الإللأسباب المتعلقة بال

 حدى حالاتإق بحكم نهائي يتعلّ  هولم يصدر بحق المحكمة )كصدوره بحق ملتزم لم يعتبر ناكلا  
الواجبة بمقتضى القانون نذار د بمهل الإالتقيّ من هذا القانون أو عدم  33الفسخ المحددة في المادة 

الشكل  ( أو مخالفاتدة قانونا  لمدة تفوق المدة المحدّ  هقصائإأو  التي تسبق اعتبار الملتزم ناكلا  
ره أو عدم نذاإدون  اره ناكلا  أو اعتب باعتبار الملتزم ناكلا   عدم تعليل القرارجراءات الجوهرية ) والإ
 أو عيب الاختصاص )صدوره عن مرجع غير مختصّ ستحصال على موافقة هيئة الشراء العام( الإ

لقرار يصدر ا ن منه أنّ قصاء والذي يتبيّ غ قرار الإأن تبلّ  أي غير سلطة التعاقد التي فرض النصّ 
 استبعاد أحد هدفلقرار بتحوير السلطة ) صدور ا عنها وليس عن أية جهة أخرى ( أو عيب

 نتقام أو لمحاباة عارض منافس(.العارضين بغية الإ
 ،لقرار باطلا  لا يجعل ا ،للأصول قصاء أو نشره وفقا  الإ رعدم تبليغ قرا لى أنّ إقى أن نشير يب

أنه بتنفيذ القرار  علما   ،ام أصحاب المصلحة لممارسة حقوقهمبل يجعل مهل الطعن متاحة أم
   المهلة لتقديم الطعن. قصاء تسري بالإ
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الرابعالفصل   
لكترونيلإ اوالشراء طرق الشراء العام   

 

 الفقرة الأولى: طرق الشراء العام
من خلالها الشراء العام  من قانون الشراء العام الطرق والوسائط التي يتمّ  41حدّدت المادة 

ب الاقتراحات طل ،طلب عرض الأسعار ،المناقصة على مرحلتين ،وهي المناقصة العمومية
 طاري. تفاق الإالشراء بالفاتورة والإ ،تفاق الرضائيالإ ،ستشاريةللخدمات الإ

 

 النبذة الأولى: المناقصة العمومية
جراء الشراء العام عن طريق إالأصل هو  قاعدة أنّ  من قانون الشراء العام 42المادة أقرت 

ة ر اعتماد المناقصافر شروطها وتعذّ وأجازت اعتماد طرق شراء أخرى عند تو  ،المناقصة العمومية
جل دراجه في السإ يتمّ  معللا   صريحا   في هذه الحالة أن تصدر قرارا   ويكون عليهاالعمومية. 

أن تسعى و  ،ن فيه الأسباب التي استندت اليها لتبرّر استخدام تلك الطريقةتبيّ  ،ص لذلكالمخصّ 
ن تأمّ جراءات تإسلة لى سلإصة العمومية وتخضع المناق ممكن. لى أقصى حدّ إفس لى زيادة التناإ

 ة وذلك على الشكل التالي: من خلالها المنافسة والمساواة والعلنيّ 
 

 : الدعوة الى المناقصة العمومية ومضامينهاأولا  
طة بواس ي وجوب أن يسبق كل عملية شراء تجر من قانون الشراء العام على  49المادة  تنصّ 

من هذا القانون على المنصة الالكترونية  12للمادة  وفقا   مومعلان للعإ صدور  ،مناقصة عمومية
ة وسيلة وأيّ  ،ن وجدإلالكتروني الخاص بالجهة الشارية المركزية في هيئة الشراء العام وعلى الموقع ا

على أن تستثنى من ذلك عمليات الشراء التي يسبقها تأهيل مسبق  ،ضافية تقررها الجهة الشاريةإ
 من هذا القانون.  19بمقتضى المادة 

ن أت الدعوة والمعلومات التي يقتضي من قانون الشراء العام مشتملا 50وقد حدّدت المادة 
 لما يلي:  تتضمنها وفقا  

 سم الجهة الشارية وعنوانها.إ -أ



80 
 

سلع ة اليشمل طبيعة وكميّ  ،لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الشراء صا  ملخّ  -ب
والموقع  أو طبيعة الخدمات ،أو طبيعة وموقع الأشغال المراد تنفيذها ،سليمهاالمراد توريدها ومكان ت
نجاز إ فيه توريد السلع أو وكذلك الوقت المرغوب أو الذي يجب أن يتمّ  ،التي يراد تقديمها فيه

 الأشغال أو تقديم الخدمات. 
 جراء المناقصة.الأساس المعتمد لإ -ج
من  دة المستندية أو المعلومات التي تستخدم للتأكّ دلّ جراءات والأللمعايير والإ صا  ملخّ -د

 مؤهلات العارضين. 
 نطباق. في حال الإ قيمة ضمان العرض -ه
 مكان وكيفية الحصول على ملفات التلزيم.  -و
 طلاع على ملفات التلزيم. مكان وزمان الإ -ز
 والعملة. البدل الذي تتقاضاه الجهة الشارية عن ملفات التلزيم ووسيلة الدفع  -ح
 اللغة )العربية( أو اللغات التي تتوافر فيها ملفات التلزيم.  -ط
 ليها العروض. إه الجهة التي تودع لديها أو التي توجّ  -ي
 أصول تقديم العروض ومكان ومهلة تقديمها بالساعة واليوم والشهر والسنة.  -ك
 م والشهر والسنة. مكان وزمان فتح العروض على أن يحدّد الزمان بالساعة واليو  -ل
 لان.عدراجها في الإإضافية التي تقرر الجهة الشارية جميع البيانات والمعلومات الإ -م
  

 : دفاتر الشروط ومحتوياتهاثانيا  
 ر دفتر الشروط أو ملفمن قانون الشراء العام على الجهة الشارية أن توفّ  51فرضت المادة 

التزامن مع بة هيئة الشراء العام وعلى منصّ  ،ن وجدإللعارضين على موقعها الالكتروني التلزيم 
ر الجهة الشارية مجموعة من توفّ  ،جراءات تأهيل مسبقإفي حال القيام بفعلان عن الشراء. الإ

ن كان إ ،اتب عن تلك الملفويدفع البدل المتوجّ  ، ل مسبقا  ملفات التلزيم لكل عارض يكون قد تأهّ 
وازي تكلفة يجب أن ي ،لشارية أن تتقاضاه مقابل ملفات التلزيملها بدل. والبدل الذي يمكن للجهة ا

 توفير تلك الملفات للعارضين. 
 لناحية ما من هذا القانون محتويات دفاتر الشروط وملفات التلزيم 52وقد فصّلت المادة 

ؤهلات د من مقة للتأكّ جراءات المطبّ المعايير والإ ،عداد العروضإتعليمات خاصة ب ه مننتتضمّ 
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 وصف مفصّل لموضوع الشراء والكمياتو  ،ة في هذا الخصوصوالمستندات الثبوتيّ  ،عارضينال
 ،ن وجدتإع عليها الطرفان أحكام وشروط العقد واستمارة العقد التي يوقّ و  ،ومكان وزمان التنفيذ

بها وبيان  لعملات التي سيوضعالطريقة التي يوضع بها سعر العرض ويعبّر بها عنه والعملة أو او 
اللغة أو اللغات التي تعدّ بها  ،ذا كان يشمل ما يمكن تطبيقه من رسوم جمركية وضرائبإا م

 ،ن ضمان العرض وضمان حسن التنفيذالشروط التي تضعها الجهة الشارية بشأ ،العروض
 ،يكيفية تقديم العروض ومكان تقديمها وموعدها النهائو  ،باليد العاملة والمعداتالكفالات المتعلقة و 
ستيضاح حول ملفات التلزيم من قبل العارضين وذكر اسم واحد أو أكثر من موظفي لة الإوسيو 

ة مدة صلاحية العروض وكيفيّ و  ،تصال مباشرة بالعارضينعن الإ الجهة الشارية يكون مسؤولا  
ييم جراءات تقإمعايير و و  ،وتاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة ،فتحها ومكان حصول ذلك

ن وجدت إ ةة لهذا القانون ومراسيمه التطبيقيّ أحكام مرجعيّ و  ،لة المستخدمة لتقييمهاالعروض والعم
لمراجعة عن طرق ا بالحقّ  اشعارا  جراءات التلزيم و إالنصوص التي لها علاقة مباشرة ب وغيرها من

ا رهتقرّ ي التضافية لإشروط اوال ،كلية واجبة لنفاذ عقد الشراءجراءات شإة أيّ و  ،والشكوى المتاحة
 الجهة الشارية. 

 

   ثالثا: تقديم العروض وفتحها وتقييمها
فات عليه مل لما تنصّ  م وفقا  العروض تقدّ  لى أنّ إمن قانون الشراء العام  53لمادة رت ااأش

تها أن يصار هذه المادة من ناحي ة تقديمها والمكان والموعد النهائي. وقد فرضتلناحية كيفيّ ، التلزيم
ظام على أنه يجوز تقديم العرض بحسب ن ،عليه في غلاف مختوم عا  وموقّ  ا  لى تقديم العرض خطيإ

عليه ملفات التلزيم. وأوجبت هذه المادة على الجهة  لما تنصّ  الغلافين أو الغلاف الواحد وفقا  
فيه رقم  نيصال يبيّ إد العارض بوأن تزوّ  ،تهالشارية أن تحافظ على أمن العرض وسلامته وسريّ 

تتسلمه  ويحظّر أن يفتح أي عرض ،م العرض بالساعة واليوم والشهر والسنةتسلّ  وتاريخ ،تسلسلي
 ه. ملى العارض الذي قدّ إ بل يعاد مختوما   ،الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض

بعة لفتح العروض من قبل لجنة جراءات المتّ لى الإإمن هذا القانون  54تطرقت المادة وقد 
حضور الأشخاص ب ،ة تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروضذلك في جلسة علنيّ  ن يتمّ على أ ،التلزيم

 دة فيه. ة المحدّ وفي التوقيت والمكان والطريقة والآليّ  ،المأذون لهم في ملف التلزيم
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بحضور جلسة فتح العروض للمراقب المندوب من قبل هيئة  وقد أعطت هذه المادة الحقّ 
 ،لأصولل رضين المشاركين في عملية الشراء أو لممثليهم المفوضين وفقا  الشراء العام ولجميع العا

علام لحضور هذه الجلسة على أن تلحظ ذلك في ملف مكن للجهة الشارية دعوة وسائل الإكما ي
 التلزيم. 

ع وقّ في محضر ي ا  ل وقائع فتح العروض خطيّ فرضت هذه المادة أن تسجّ  ،علاوة على ذلك
  ،كما توضع لائحة بالحضور يجري التوقيع عليها من الحضور ،ة التلزيمعليه رئيس وأعضاء لجن

 جراءات الشراء العام. إالمتعلقة بوقائع الجلسة في سجل  وتدرج كل المعلومات
التي  المالية قييم العروضبعة لتجراءات المتّ العام الإمن قانون الشراء  55وقد فصّلت المادة 

 ة. دارية والفنيّ من تدقيق العروض الإ نتهاءتدرس على نحو منفصل بعد الإ
وتعتبر الجهة الشارية أن العرض المقدم يستجيب لما هو مطلوب في دفتر الشروط عندما 

 لواجبة وفقا  ن كافة المعلومات والمستندات والوثائق اة ويتضمّ ة والوظيفيّ مواصفات الفنيّ تتوافر فيه ال
العارض  من ا  أن تطلب خطيّ  ز للجهة الشاريةيجو ، جود نقص فيهاوفي حال و ة. شروط المرجعيّ لل

أو أن يستكمل المعلومات أو المستندات ذات الصلة  ،التوضيحات اللازمة حول عرضه ،المعني
 على أن تراعى في هذا الخصوص الشفافية والمساواة بين العارضين. ،خلال فترة زمنية محدّدة

ص شروط التأهيل المنصو  فيه المقدم من عارض لا تتوافرترفض الجهة الشارية العرض 
أو في  ،لا يستجيب  لما هو محدّد في ملف التلزيمذا كان العرض إ أو ،عليها في دفتر الشروط

 لى استبعادإمن هذا القانون والتي يصار فيها  25أو  8ليها في المادتين إة المشار الحالات الظرفيّ 
ب تضارب ر منصفة أو بسبيسية غمنافع أو حصوله على ميزة تنافلحصوله على العارض لعرضه 

عندما  جتها لموضوع الشراء أوق بموازنة الجهة الشارية أو لعدم حاالمصالح أو لأسباب ظرفية تتعلّ 
  عة على ملفات التلزيم. حداث تغييرات جوهرية غير متوقّ إي ئترت

أن تقوم  تضيالتي يق لجنة التلزيم )الأصحتقوم الجهة الشارية  ،وبعد تحديد العروض المقبولة
للمعايير  وفقا   ،بتقييم العروض بغية تحديد العرض الفائز (بعملها باستقلالية عن الجهة الشارية

 في ملفات التلزيم.  جراءات الواردة حصرا  والإ
عندما  عرا  ما يكون هو العرض الأدنى سإف: حدى الحالتين التاليتين إفي  ويعتبر العرض فائزا  

عر ثمة لى جانب السإعندما يكون ا العرض الأفضل مّ إو  ،يد للتقييميكون السعر هو المعيار الوح
 ما بين العروض.  معايير أخرى للتقييم والمفاضلة في
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م العروض ( أن تقوم بتقييويتوجب على لجنة التلزيم )ليس الجهة الشارية كما ورد في النصّ 
 وأن تضع محضرا  تتلاءم مع مهلة صلاحية العروض ومع طبيعة الشراء  143ضمن مهلة معقولة

 جراءات الشراء. إر سجل بذلك يدرج في محض
قد حظّرت على الجهة الشارية أن  ،من قانون الشراء العام 56المادة  يبقى أن نشير الى أنّ 

لى إشارة لإامه. ويقتضي في هذا الخصوص من العارضين بشأن العرض الذي قدّ  تتفاوض مع أيّ 
بين التفاوض  التفريقبل يقتضي  ،الجهة الشارية والعارضينهذه المادة لم تحظّر التواصل بين  أنّ 

عطاء التوضيحات اللازمة إ بين و  ،أمر غير مباح وبشأن العرض المقدم منه وهمع العارض 
 اجبوهو أمر مطلوب وو  ،ف يتولى هذا الأمروتعيين موظّ  للعارضين حول ملفات وشروط التلزيم

  .ليهإشارة بمقتضى هذا القانون كما سبقت الإ

 النبذة الثانية: المناقصة على مرحلتين
من قانون الشراء العام للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة المناقصة  43أجازت المادة 

 على مرحلتين في الحالتين التاليتين: 
 ةر على الجهة الشارية وصف موضوع الشراء وصياغته بالدقّ الحالة الأولى عندما يتعذّ 

اوضات راء مناقشات )ليس مفجإهذه الحالة دة. فيعود لها في لطبيعته المعقّ  المطلوبة وذلك نظرا  
 ديد الحلّ لى تحإلخصوص( مع العارضين بهدف التوصل لى وجهة نظرهم في هذا اإستماع فقط الإ
 رضاء لحاجاتها الشرائية.إالأكثر 

م قدّ أن ت   ون من دجراء الجهة الشارية مناقصة عمومية لمرتين متتاليتين إالحالة الثانية عند 
وقيع ع الملتزم المؤقت عن تعملية الشراء بسبب تمنّ  عروض أو تكون الجهة الشارية قد ألغت ةأيّ 

ءات جراإالدخول في  عندما ترى الجهة الشارية أنّ  خصوصا   ،العقد أو وجود عارض وحيد مقبول
 برام العقد. إلى إح أن يؤدي مناقصة عمومية جديدة أو غيرها من طرق الشراء العام لا يرجّ 

ام قبل ة هيئة الشراء العويقتضي في جميع الأحوال أن تستحصل الجهة الشارية على موافق
وهي تعتبر  ،بداء رأيهالإ لى المناقصة على مرحلتين. وتعطى الهيئة مهلة خمسة عشر يوما  إاللجوء 

 بداء الرأي. إدون  هذه المهلةموافقة في حال انقضاء 
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على المناقصة على مرحلتين بقدر عدم السالف ذكرها قصة العمومية جراءات المناإوتسري 
 ا يلي. م التطرق اليها في الأحكام الراعية للمناقصة على مرحلتين التي سيتمّ تعارضها مع 

 ا  موا في المرحلة الأولى عروضجراءات بدعوة الجهة الشارية للعارضين أن يقدّ وتبدأ هذه الإ
 ن ملفات التلزيم للمناقصة علىعروض مالية. يجوز أن تتضمّ  دون  ة تتضمن اقتراحاتهمأوليّ 

أو بشأن  ،الأداءقة بة أو المتعلّ ة أو الوظيفيّ مرحلتين طلب تقديم اقتراحات بشأن المواصفات الفنيّ 
 ة. ة والماليّ يّ ة والتقنوكذلك معلومات ووثائق عن كفاءة العارضين المهنيّ  ،الأحكام والشروط التعاقدية

 القانون السابق من تفصيل في ظلّ  ما كان يحصل سابقا   أنّ  ،ا الخصوصونشير في هذ
انون الشراء ق في ظلّ أصبح يتم  ،بعض المناقصات على قياس بعض الملتزمين المحظيينّ شروط ل

ين العارضين ما ب افة فيشفّ والأهم بطريقة تنافسية  ،ة وفوق الطاولةة وشرعيّ بصورة قانونيّ العام 
 . ءاة الشر عملي ما خصّ  في الفضلى ةة والوظيفيّ ة والمواصفات الفنيّ رجعيّ ختيار الشروط الملإ

ويجوز للجهة الشارية في المرحلة الأولى أن تجري مناقشات مع العارضين الذين لم ترفض 
ير تلتزم بمعايأن  ب عليهاويتوجّ  ،بشأن أي جانب من جوانب تلك العروض ،عروضهم الأولية

ة في تتيح لجميع العارضين فرصة متساوية للمشاركو  ،املة بشكل مطلقالشفافية والمساواة في المع
ات فيديو بموجب جلسما إة و ة أو الكترونيّ ما بكتب خطيّ إقة . وتكون المناقشات موثّ تلك المناقشات
 ،ريةع عليها المشاركون. وتضع الجهة الشاق في محاضر اجتماعات يوقّ نترنت توثّ ثنائية عبر الإ

تند اليه مرحلة الأولى تسبمجريات ال مفصلا   تقريرا   ،راسة المقترحات والمناقشاتنتهاء من دعند الإ
جراءات إ في سجلّ  ،دراجه كما محاضر المناقشاتإويتم  ،ةة النهائيّ عداد المتطلبات التقنيّ إفي 

 الشراء. 
 جميع ،جراءات المناقصة على مرحلتينإفي المرحلة الثانية من  ،تدعو الجهة الشارية

تشمل  ةلى تقديم عروض نهائيّ إ ،رفض عروضهم الأولية في المرحلة الأولىين الذين لم ت  العارض
 الشراء. ةحة من الأحكام والشروط الخاصة بعمليّ وذلك استجابة لصيغة منقّ  ،ةة والماليّ العروض الفنيّ 

 
ة لتنقيح دفتر الشروط وأحكامه ذات الصلة في المرح بعد أن تمّ  ،ويحظّر على الجهة الشارية

ولكن يجوز لها أن تحسّن من جوانب وصف موضوع  ،أن تقوم بتعديل موضوع الشراء ،الأولى
الأداء قة بة أو المتعلّ ة أو الوظيفيّ الشراء عبر حذف أو تعديل أي جانب من المواصفات الفنيّ 

 .مواصفات جديدة تتوافق مع أحكام هذا القانون  ةضافة أيّ إو  ،المنصوص عليها في المرحلة الأولى
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ضافة إمنصوص عليه في المرحلة الأولى و  معيار لتقييم العروض وكذلك عبر حذف أو تعديل أيّ 
لما طرأ من تغيير على  تبعا   ويكون ضروريا   ،معيار جديد يتوافق مع أحكام هذا القانون  أيّ 

 المواصفات المحدّدة في المرحلة الأولى. 
هائي بعد ر لهم ملف التلزيم النويوفّ  ،ةلى تقديم عروضهم النهائيإويبلّغ العارضون بالدعوة 

ب بتقديم غه يجوز للعارض الذي لا ير على أنّ  ،للضوابط السابق ذكرها ذلك وفقا   في حال تمّ ، تعديله
 جراءات المناقصة ويسترد ضمان عرضه.إعرض نهائي أن ينسحب من 

اءات الواردة جر والإ للمعايير وفقا   ،د من العرض الفائزم العروض النهائية من أجل التأكّ قيّ ت  
 ات. جراء لم يرد في هذه الملفإ يستخدم أي معيار أو ولا ،ةحة والنهائيّ في ملفات التلزيم المنقّ 

 

  144النبذة الثالثة: طلب عروض الأسعار
بالشراء بواسطة طلب  من قانون الشراء العام للجهة الشارية أن تقوم 44أجازت المادة   

ار ليرة بملي محدّدا   ماليا   رة لمشروع الشراء لا تتجاوز سقفا  لمقدّ ذا كانت القيمة اإعروض أسعار 
خذ م يتّ وبموجب مرسو ، على توصية من هيئة الشراء العام لبنانية. يعدّل هذا السقف المالي بناء  

المادة  لى مخالفة أهداف هذهإي التعديل يؤدّ  على ألاّ  ،على اقتراح رئيسه في مجلس الوزراء بناء  
ذا السقف حال رفع ه في ي التعديل خصوصا  بمعنى أن لا يؤدّ لتي كرّسها هذا القانون. والمبادىء ا

ا من شأنه أن بم ،ملى حدود غير معقولة لا تتناسب مع مستويات التضخّ إ ،رادة السلطة التنفيذيةإب
والمبادىء الراسخة التي تجعل من المناقصة  ،لى نسف روحية القانون وقواعده الحاكمةإيؤدي 

 لتأمين أعلى مستوى من التنافس والمساواة والشفافية بين العارضين.  ،ومية هي الأصلالعم
بعة في المناقصة جراءات المتّ الإ لى أنّ إمن قانون الشراء العام  58لمادة وقد أشارت ا

مومية ق منها بالدعوة الى المناقصة العباستثناء ما يتعلّ  ،العمومية تسري على طلب عروض الأسعار
طلب الأسعار تكون فيه المنافسة  طالما أنّ  ،من قانون الشراء العام( وهذا أمر بديهي 49ة )الماد

ن هذه دته الفقرة الثانية مدارة من بين العارضين. وهذا ما أكّ دة تختارها الإمحصورة بين فئة محدّ 
شتراك لإهم لالمقاولين الذين ترغب بدعوتدين أو المادة التي أجازت للجهة الشارية أن تحدّد المورّ 

ة ليهم بطريقة مباشر إ ه الدعوةوفي هذه الحالة توجّ  ،من هذا القانون  44في المنافسة بحسب المادة 
ج اللائحة على أن تدر  ،ها الجهة الشاريةوبوسيلة سريعة ومضمونة. وتعتمد لهذه الغاية لوائح تعدّ 
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دخال لإ ،ا  لائحة دوريّ ويقتضي أن يصار الى تحديث هذه ال ،جراءات الشراءإالمعتمدة في سجل 
 ،رشادات التي تصدر عن هيئة الشراء العام في هذا الصددلى الإإستناد بالإ ،عارضين جدد اليها

 ئحة خراج عارضين من هذه اللاإأن يصار الى  ه يمكن أيضا  نّ إف ،على ذلك وحتى لو لم يرد النصّ 
مرتبطة لغيرها من الأسباب الأو  ،قصائهمإط المطلوبة بسبب في حال لم تعد تتوافر فيهم الشرو 

عدد  ن لا يقلّ أ ،ة. وتفرض الفقرة الثالثة من هذه المادةة أو الفنيّ عدم مقدرتهم الماليّ  هم أوتبأهليّ 
الفقرة  صّ كما تن . ب عروض أسعارهم عن ثلاثةوطل ،لى دعوتهم للمنافسةإالعارضين الذين يصار 

 يسمح لهم بتحضير ،ن بوقت كاف للعارضينعلاتحدّد مدة الإعلى أن  ،الرابعة من هذه المادة
ي كل هذه المدة ف على أن لا تقلّ  ،عروضهم بشكل يتناسب مع أهمية مشروع الشراء وتعقيداته

ة في حالات العجل ،الأحوال عن عشرة أيام من الموعد الأقصى لتقديم العروض. ويمكن أن يصار
ى خمسة أيام يجري تدوينه في سجل لإعلان اتخاذ قرار معلّل بتخفيض مدة الإ لىإ ،المبرّرة

 جراءات الشراء. إ
   

   145ستشاريةقتراحات للخدمات الإالنبذة الرابعة: طلب الإ
ة أن تقوم بالشراء بواسطة طلب من قانون الشراء العام للجهة الشاري 45أجازت المادة 

مات ذات خدالخدمات الاستشارية والتي يكون موضوعها الرئيسي تقديم  ما خصّ  قتراحات فيالإ
 أثر فكري أو فني. 

الأول  ،ستشاريةموضوعين يعتبران من الخدمات الإ ،وقد ذكرت هذه المادة على سبيل المثال
 ،ةة المختصّ ستشارية وسواها من الأعمال الإيتعلق بالتدريب والتدقيق ومشاريع البرمجة المعلوماتيّ 

اريع شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشعداد الدراسات والتصاميم ووضع دفاتر الإق بوالثاني يتعلّ 
 ومراقبة تقديم خدمات. 
نفصل مقتراحات على نحو من الإ ية في هذه الحالات بدراسة الجانب الماليوتقوم الجهة الشار 

المتعلقة ة الوظيفيّ ة و قتراح الفنيّ نتهاء من فحص وتقييم خصائص الإبعد الإ لاّ إ هلا تدرسبحيث أنها 
 بالأداء. 

ية فقد ستشار قتراحات للخدمات الإلى طلب الإإجراءات التي يصار من خلالها وبالنسبة للإ
لى المشاركة إالدعوة  ن من خلال هذه المادة أنّ ويتبيّ  ،من قانون الشراء العام 59المادة لتها فصّ 
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 ةكزيّ ة المر علان عن الشراء على المنصة الالكترونيّ عبر الإأي  ،من هذا القانون  12للمادة  وفقا   تتمّ 
افية ترتئيها. ضإة وسيلة وأيّ  ،ن وجدإلموقع الالكتروني للجهة الشارية وعلى ا ،في هيئة الشراء العام

لى إضافة لإالموضوع الشراء ب مفصلا   وتتضمن هذه الدعوة بيانات تتعلق بالجهة الشارية ووصفا  
ير ا والمعايعقد في حال وجودهواستمارة ال ،وأحكام وشروط عقد الشراء، تاريخ ومكان التسليم

  ات وتقييمهاقتراحجراءات فتح الإومعايير و  ،د من مؤهلات العارضينجراءات التي تستخدم للتأكّ والإ
ووسائل  ،لكي تعتبر مستجيبة للمتطلبات ،قتراحاتت الدنيا التي يجب أن تفي بها الإوالمتطلبا

ل من ووسائوالث ،تراحاتقواللغة التي تتوافر بها طلبات الإ ،قتراحاتومكان الحصول على طلب الإ
 ة تقديمها والمكان والموعد النهائي لتقديمها.وكيفيّ  الدفع والعملة

تي تشمل ة القتراح للخدمات التقنيّ مضامين طلب الإ ،المادةالفقرة الرابعة من هذه وقد حدّدت 
التسليم ومكان  لى تاريخإضافة بالإ ،لموضوع الشراء مفصلا   ووصفا  ، بيانات تتعلق بالجهة الشارية
خدم جراءات التي تستوالمعايير والإ ،واستمارة العقد في حال وجودها ،وأحكام وشروط عقد الشراء

الدنيا التي  توالمتطلبا ،قتراحات وتقييمهاجراءات فتح الإإومعايير و  ،لات العارضينللتأكد من مؤهّ 
قتراحات والمكان م الإة تقديوكيفيّ  ،قتراحات لكي تعتبر مستجيبة للمتطلباتيجب أن تفي بها الإ

عداد إ بشأن  قتراح تعليماتن طلب الإيتوجب أن يتضمّ  ،متقدّ  لماضافة إو . والموعد النهائي لتقديمها
قتراح يحتوي أحدهما على خصائص الإ ،فينم في آن واحد في مغلّ التي تقدّ  ،قتراحات وتقديمهاالإ

 ة وكذلك وصفا  ليّ قتراح الماخر على جوانب الإفيما يحتوي الآ ،ة وتلك المتعلقة بالأداءة والوظيفيّ الفنيّ 
للمجموعة أو المجموعات التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنها في حال السماح بتقديم اقتراح بشأن 

قتراح والطريقة التي يوضع بها أو العملات التي يصاغ بها سعر الإوالعملة  ،مجموعة فحسب
 قتراحاتح من قبل العارضين بشأن طلبات الإضاستيووسائل طلب الإ  ،ويعبّر بها عنه ومشتملاته

قوانين لى الإة حالات مرجعيّ إو  ،سم موظف أو أكثر من موظفي الجهة الشارية يمكن التواصل معهإو 
م بالتظلّ  الحقّ  لىإشارة إو  ،قتراح الفائزالمطلوبة لنفاذ عقد الشراء مع الإجراءات الشكلية والأنظمة والإ

 أخرى تقررها الجهة الشارية.  باتة متطلّ أو المراجعة وأيّ 
 ،قتراحاتلإة من اقبل فتح المغلفات التي تحتوي على الجوانب الماليّ  ،وتقوم الجهة الشارية

 وتدرج فورا   ،قتراحات وخصائصها المتعلقة بالأداءة للإة والوظيفيّ بفحص وتقييم الخصائص الفنيّ 
 جراءات الشراء. إنتائج الفحص في سجل 
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راحه ويبلّغ كل عارض رفض اقت ،التي لا تستجيب للمتطلبات الدنياقتراحات وترفض الإ
وذلك  ،ةماليّ قتراح الالمفتوح الذي يحتوي على جوانب الإف غير ليه المغلّ إويعاد  ،بأسباب الرفض

 جراءات التلزيم. إنتهاء من بعد الإ
 جوهريا   ةباقتراحات مستجإ ،قهاقتراحات التي تفي بالمتطلبات الدنيا أو تفوّ وتعتبر الإ
دعو جميع وت ،باغ الجهة الشارية كل عارض الدرجة التي أحرزها عرضه المستجللمتطلبات. وتبلّ 

ي هذه الجلسة ف حيث يتمّ   ،ةلى جلسة فتح المغلفات التي تحتوي الجوانب الماليّ إهؤلاء العارضين 
ب ال اقتراح مستجبالأداء لك قةوتلك المتعلّ  ،ةة والوظيفيّ قراءة الدرجات التي أحرزتها المواصفات الفنيّ 

ة موالجانب المالي لكل اقتراح. وتقوم الجهة الشارية في هذه الجلسة بالمقارنة بين العروض المقدّ 
ستناد بالإ ،جماليإقتراح الذي يحصل على أفضل تقييم الإ ويعتبر فائزا   ،ة ة والماليّ من الناحية الفنيّ 

ية قتراحات. وتقوم الجهة الشار نة في طلب الإلمبيّ ا ،لى السعر والمعايير الأخرى غير السعريةإ
 بنشر نتيجة التلزيم حسب الأصول. 

 

 تفاق الرضائيالنبذة الخامسة: الإ 
 تفاقإالشارية أن تقوم بالشراء بواسطة من قانون الشراء العام للجهة  46أجازت المادة 

 ستثنائية التالية: في الظروف الإ ،رضائي
أو عندما تكون لمورّد أو مقاول  ،عند مورّد أو مقاول واحد لاّ إء عدم توافر موضوع الشرا -1

 ر اعتماد خيار أو بديل آخر. يتعذّ و  ،موضوع الشراء ة في ما يخصّ حقوق ملكية فكريّ 
ونتيجة ذلك لا  ،غاثة من جرّاء وقوع حدث كارثي وغير متوقعحالات الطوارىء والإ -2

 لمواجهة هذه الحالات.  عمليا   طريقة شراء أخرى أسلوبا   ةيكون استخدام أي
 لى التعاقد مع الملتزم الأساسي عند توافر الشروط التالية مجتمعة: إحاجة الجهة الشارية  -3
 حصول الحاجة أثناء تنفيذ العقد. -أ

 توافر حالة العجلة القصوى ووجوب التعاقد لمنع التأخير في التنفيذ. -ب
ا أو ات أو التكنولوجيثل مع السلع أو المعدّ وجوب توحيد المواصفات والتوافق أو التما -ج

 الخدمات أو الأشغال الموجودة.
رب اته أو ضلى تبديل هدف العقد الأساسي أو قلب اقتصاديّ إضافات أن لا تؤدي الإ -د

 مبدأ المنافسة. 
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جوب له أو و  متمما   للشراء الأساسي وجزءا   تشكيل اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ملحقا   -ه
 الأشغال في مكان العمل. تنفيذ 

 ضافية أثناء التعاقد الأساسي. ع الحاجة الإمكانية توقّ إعدم  -و
شراء لوازم أو خدمات أو تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السري من أجل  -4

اقتراح  على خذ في مجلس الوزراء بناء  لقرار يتّ  وذلك وفقا   ،مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني
 لرضائي. ار المختص الذي يحدّد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الوزي

 ،التعاقد مع أشخاص القانون العام كالمؤسسات العامة والبلديات أو المنظمات الدولية -5
 ل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص. وذلك في الحالات التي لا يشكّ 

 
تفاق الرضائي وفرضت جراءات التعاقد بواسطة الإإالقانون من هذا  62فصّلت المادة وقد 

في حالات وجود موضوع الشراء عند أي على الجهة الشارية عندما تقوم بالشراء من مصدر واحد )
لى التعاقد مع الملتزم الأساسي أو التعاقد إأو صاحب ملكية فكرية أو الحاجة  د أو مقاول واحدمورّ 

 شعارا  إأن تنشر و  ،جراء عقد بالتراضيإتها بتبلّغ هيئة الشراء العام نيّ  مع أشخاص القانون العام( أن
ام على ل عشرة أيوذلك قب ،ن وجدإوعلى موقعها الالكتروني  ،بذلك على منصة هيئة الشراء العام

سم الجهة إة بقأدنى من المعلومات التالية المتعلّ  ا  حدّ ن الاشعار برام العقد. ويتضمّ إالأقل من تاريخ 
شروط لأهم الأحكام وال صا  وملخّ  ،تفاق الرضائيالعقد سيبرم بطريقة الإ وأنّ  ،شارية وعنوانهاال

و طبيعة أ ،يشمل طبيعة وكمية السلع المراد توريدها ومكان تسليمها ،المطلوبة في عقد الشراء
ت المطلوب قوالو  ،أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يراد تقديمها فيه ،وموقع الأشغال المراد تنفيذها

 نجاز ذلك. لإ
 ،جراءات الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من هذه المادةهذه الإ لى أنّ إوقد أشارت هذه المادة 

جب وكذلك في الحالات التي تستو  ،ق عند الشراء بالتراضي في حالات الطوارىء والاغاثةلا تطبّ 
 الحفاظ على السرية من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني.   

اح أو عروض بطلب اقتر  ،تقوم الجهة الشارية في جميع الحالات ،ة التعاقد وأصولهولجهة كيفيّ 
ما لم تكن المفاوضات غير ممكنة  ،وتجري مفاوضات مع هذا العارض ،أسعار من عارض وحيد

 ضى العار لإللجهة الشارية أن تسند التلزيم  في الظروف المحيطة بعملية الشراء. ويمكن عمليا  
 جراءات تنافسية. إبع أن تتّ دون 
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 : الشراء بالفاتورةالنبذة السادسة
ذا كانت إأن تقوم بالشراء بالفاتورة  ،للجهة الشاريةمن قانون الشراء العام  47أجازت المادة 

بمئة  حددا  م ماليا   لا تتجاوز سقفا   ،ستشاريةبما فيه الخدمات الإ ،القيمة المقدرة لمشروع الشراء
وبموجب  ،على توصية من هيئة الشراء العام انية. ويعدّل هذا السقف المالي بناء  مليون ليرة لبن

مخالفة أهداف  لىإي التعديل يؤدّ  على ألاّ  ،على اقتراح رئيسه خذ في مجلس الوزراء بناء  مرسوم يتّ 
 هذه المادة والمبادىء التي كرّسها هذا القانون. 

رية تطلب الجهة الشا ،ه عند تطبيق هذه الطريقةلى أنّ إمن هذا القانون  60ة وقد أشارت الماد
 عددهم عن يقلّ  على ألاّ  ،دين أو المقاولينمن المورّ  عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن عمليا  

ذا كان يجب أن تدرج في إما في  ،د أو مقاول يطلب منه عرض أسعارعرضين. ويبلّغ كل مورّ 
ن والرسوم كنفقات النقل والتأمي ،الشراء نفسه عناصر أخرى غير تكاليف الشيء موضوع ةالسعر أيّ 

 الجمركية والضرائب. 
 لا يسمح له بتغييرو  ،م عرض أسعار واحد فقطوقد سمحت هذه المادة لكل عارض أن يقدّ 

جراء مفاوضات بين الجهة الشارية وأي عارض بشأن عرض الأسعار الذي إعرضه. ويحظّر 
 مه. قدّ 

 ن يعتبر عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعرا  من هذا القانو  61وبمقتضى المادة 
 الذي يفي باحتياجات الجهة الشارية كما هو محدّد في طلب عرض الأسعار. 

 
 146طاري : الاتفاق الإالنبذة السابعة

ي طار إتفاق إجراءات إهة الشارية أن تلجأ الى من قانون الشراء العام للج 48أجازت المادة 
 يتين: حدى الحالتين التالإفي 

 الحالة الأولى تكون فيها الحاجة محتملة الوقوع على نحو متكرر وغير مؤكدة التاريخ. -
ناء على نحو مستعجل أث ،بحكم طبيعته ،لى موضوع الشراءإالحالة الثانية تنشأ الحاجة -

 فترة معينة من الزمن. 

                                                             
 ب وفقاً لقانون المحاسبة العموميةالطل الصفقات غبّ  146
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لمركزي حالات الشراء ا طار فيه تعقد اتفاقات الإلثانية منها أنّ في الفقرة ا 48وتضيف المادة 
 ناء  خذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية بللسلع والخدمات والأشغال البسيطة المدرجة ضمن مرسوم يتّ 

عام بلاغ هيئة الشراء الإعلى الجهة الشارية  ،. في ما عدا ذلكعلى توصية من هيئة الشراء العام
جهة ولا يحق لل ،جراءاتمن بدء الإ ل عشرة أيام على الأقلطاري قبتفاق الإستخدام الإإتها بنيّ 

 منه.  طار لمنع التنافس أو الحدّ تفاقات الإإستخدام إالشارية 
بالأسباب والظروف التي  جراءات بيانا  لإالشارية أن تدرج في سجل ويكون على الجهة ا

 تارته. ي اخطاري الذتفاق الإوع الإون ،طاري تفاق الإلإجراءات اإلى إليها في تبرير اللجوء إتندت اس
 إماطاري لإاتفاق الجهة الشارية ترسي الإ لى أنّ إون من هذا القان 63وقد أشارت المادة 

تجري من خلال المناقصة على  جراءات مناقصة عمومية أو بواسطة طرق شراء أخرى إبواسطة 
 مرحلتين أو طلب عروض الأسعار.

ل المسبق حتويات الدعوة والتأهيم مق أحكام هذا القانون التي تنظّ وتضيف هذه المادة بأنه تطبّ 
جراءات إر للعارضين عندما يدعون لأول مرة للمشاركة في على المعلومات التي توفّ  ،عند اعتماده

ضافة إ ،ن الجهة الشارية في تلك المرحلةوتبيّ بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند.  ،طاري إتفاق إ
طاري تفاق الإلإذا كان اإوكذلك ما  ،طاري إتفاق إجراء إالشراء سوف يجري بصفته  أنّ  ،لى ذلكإ

الأدنى أو  وكذلك الحدّ  ،م خدمات واحد أو أكثرد أو مقاول أو استشاري أو مقدّ سيبرم مع مورّ 
ستشاريين أو مقدمي الخدمات الذين دين أو المقاولين أو الإالأقصى المفروض على عدد المورّ 

 ،تفاق سوف يبرم مع أكثر من واحد منهمالإذا كان إ ،طاري تفاق الإفي الإ سوف يكونون أطرافا  
 طاري وأحكامه وشروطه.تفاق الإشكل الإ وأيضا  

ا مد ذكرهوبدء تنفيذ العقد الوار ، ق قواعد قبول العرض الفائز لى أنه تطبّ إوتشير هذه المادة 
  ة. مجراء التعديلات اللاز إطاري بعد تفاق الإرساء الإإمن قانون الشراء العام على  24ة في الماد

من  64ن البيانات الوارد ذكرها في المادة ويتضمّ  ،يا  طاري خطّ تفاق الإبرام الإإلى إويصار 
بلة  تزيد عن أربع سنوات غير قاعن سنة ولا تقلّ  ة التي يجب ألاّ قانون الشراء العام لناحية المدّ 

روطه مه وشوصف لموضوع الشراء وسائر أحكاو  ،لتمديد ولا التجديد ولا يمكن تعديل شروطهاا
تفاق ذا كان الإإتحديد ما و  ،طاري تفاق الإبرام الإإوتقديراته التي لا يمكن تحديدها بدقة كافية عند 

من أجل  ،د أو مقاول واحد ينطوي على تنافس في مرحلة ثانيةطاري الذي يبرم مع أكثر من مورّ الإ
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س والتقييم يير المعتمدة للتنافجراءات والمعاتفاق الرضائي وتحديد الإمقتضى الإرساء عقد الشراء بإ
 رساء عقد الشراء. إوطريقة  في المرحلة الثانية

د أو مقاول طاري مع أكثر من مورّ تفاق الإه يبرم الإلى أنّ إ 64ير الفقرة الثانية من المادة وتش
قة لّ معلومات متع تضمّنوهو ي ،ستشاري أو مقدم خدمات واحد كاتفاق واحد بين جميع الأطرافإأو 

 طاره. إقود الشراء المقبلة المندرجة في شعارات الخاصة بعتفاق والإالإ طلاع على نصّ ة الإيّ بكيف
تفاق جراءات الإإلى المرحلة الثانية من إمن قانون الشراء العام  65لمادة قت اوقد تطرّ 

 تفاقالإ لأحكام ذلك وفقا  طاري كل عقد شراء بمقتضى الإتفاق الإ ت على أن يرسىونصّ ، طاري الإ
تفاق رساء أي عقد شراء بمقتضى الإإه لا يجوز بحيث أنّ  ،لأحكام هذه المادة وشروطه ووفقا  

 تفاق. في ذلك الإ م خدمات كان طرفا  د أو مقاول أو استشاري أو مقدّ على مورّ  لاّ إ، طاري الإ
 ،عقدلقة بقواعد قبول العرض الفائز وبدء تنفيذ امن هذا القانون المتعلّ  24وتسري أحكام المادة 

على قبول  ،ضامينهوم علان فوزهإ ونشر قرار  ،بتبليغ الفائزالمتعلقة باستثناء الفقرة الثانية منها 
 طارية غير المنطوية على تنافس في المرحلة الثانية. تفاقات الإبمقتضى الإ ،العرض الفائز

لمرحلة االتي تنطوي على تنافس في ، طارتفاقات الإالتالية بالنسبة لإجراءات وتسري الإ
يانات ن معلومات وبتتضمّ  ،لى تقديم العروضإة ث تصدر الجهة الشارية دعوة خطيّ حي ،الثانية

عداد إس في المرحلة الثانية وتعليمات بوشروطه وتحديد قواعد التناف ،طاري تفاق الإد أحكام الإتؤكّ 
يير ومعاالعروض وكيفية تقديمها ومكان ومواقيت ذلك والآلية المعتمدة لوضع سعر العرض 

تشاري سإكل مورّد أو مقاول أو ، في وقت واحد وهي تشملهذه الدعوة ه توجّ المفاضلة المعتمدة. و 
اق تفتقتصر على بعضهم فقط من أطراف الإأو  ،طاري ق الإتفام خدمات طرف في الإأو مقدّ 

 ،ءشراموضوع ال ما خصّ  في ،طاري القادرين في حينه على تلبية حاجات تلك الجهة الشاريةالإ
م المشاركة في ى لهلكي يتسنّ  ،لى جميع الأطرافإبالتنافس  شعارإشرط أن يرسل في الوقت نفسه 

معايير التقييم ل وتقيّم الجهة جميع العروض وتحدّد العرض الفائز وفقا  التنافس في المرحلة الثانية. 
 وفقا   ،الفائز مض المقدّ لى تقديم العروض. وتقبل الجهة الشارية العر إنة في الدعوة جراءات المبيّ والإ

 من هذا القانون.  24للمادة 
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 لكترونيفقرة الثانية: الشراء الإ ال
وقد  ،قة بالشراء الالكترونيخصّص قانون الشراء العام الفصل الرابع منه للأحكام المتعلّ 

ت على أن تنشأ لدى هيئة ونصّ  ،نظام المشتريات الالكتروني هذا القانون من  66حدّدت المادة 
ة ت معلوماتيّ اعبر استخدام وسائل وتقنيّ  ،ة الكترونية مخصصة للشراء الالكترونيشراء العام منصّ ال

 لتأمين حاجات الجهات الشارية من لوازم وأشغال وخدمات.  ،ةرقميّ 
دين يح للمورّ تت ،ةة على آلية تسجيل الكترونيّ يقتضي أن تشتمل هذه المنصّ ه أضافت أنّ و 
ي الشراء للمشاركة ف ،نترنتبر الإمكانية التسجيل عإ ،مي الخدماتومقدّ ستشاريين لين والإوالمقاو 

 العام الالكتروني.
ن تعمل على أ ،ة صفحات خاصة لتقديم العروض واستلامها الكترونيا  تخصّص المنصّ أن و 

غلاق إ ويكون تاريخ ووقت  ،غلاقهاإ صدار المنافسة حتى تاريخ إمن تاريخ ، هذه الصفحات فقط
 ة. غلاق التلزيمات التقليديّ إ لكترونية هو نفس تاريخ ووقت الا التلزيمات

فتحها وتقديم العروض و  ،علان عن الشراءالإلهذه المادة  ويشمل نظام الشراء الالكتروني وفقا  
نات التقليدية علالإة لل بوابة نموذجيّ ويشكّ  ،فتراضيةإكما يحتوي على سوق  ،والتعاقد الكترونيا  

 ة.وذجيّ واستخدام الوثائق النم
جراءات الشراء إقة بمن قانون الشراء العام على الضوابط المتعلّ  67وقد ركزت المادة 

مستويات الأمان والخصوصية والسرية وشفافية المعلومات لى إ ه يجري استنادا  نّ إو  ،الالكتروني
ة تيّ بو على القوة الثو  ،ة مفتوحة من دون تمييز بين المتعاملينعلى شبكة معلوماتيّ ، وسلامتها

 جراء.  للقوانين والأنظمة المرعية الإ لكتروني وفقا  والعمل بالتوقيع الا ،ةلكترونيّ للمبادلات الا
ى لكتروني وأوجبت علظام الاآلية التسجيل بالنّ من قانون الشراء العام  68وقد حدّدت المادة 

تسجيل كل ل هذا الليه. ويخوّ إالنفاذ ن من المستخدمين التسجيل بنظام الشراء الالكتروني للتمكّ 
استخدام نظام الشراء  يمكّنه من سم المستخدم(إى معرّف شخصي )مستخدم الحصول عل

 ل وتاريخه وساعته. رسايثبّت النظام الإ ،وعند تقديم طلبات التسجيل والعروض الكترونيا   ،الالكتروني
نظام الشراء  ه عند استخدام الجهة الشاريةنّ إمن قانون الشراء العام  69لمادة وأشارت ا

 ،ةة أو تقنيّ اب فنيّ لأسب ،ا  ر التقديم الكترونيّ ه عند تعذّ نّ إو  ،تقدّم كل العروض الكترونيا   ،الالكتروني
 وذلك خلال المهلة المحدّدة لقبول الطلبات أو ،ةيمكن تقديم العرض أو جزء منه بالطرق التقليديّ 

 العروض. 
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ن قانون الشراء العام للأحكام المنصوص م 70للمادة  ويخضع فتح العروض وتقييمها وفقا  
ويجري  ،ةعبر وسائل التواصل الافتراضيّ  ة الكترونيا  وتكون الجلسة علنيّ  ،عليها في هذا القانون 

 . التلزيم والتعاقد وأمر المباشرة الكترونيا  
أن تقوم هيئة  ،من قانون الشراء العام 71ولناحية تطبيق الشراء الالكتروني لحظت المادة 

ذ في مجلس خالتي تحدّد بموجب مرسوم يتّ  ،عداد دقائق تطبيق الشراء الالكترونيإشراء العام بال
 على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.  الوزراء بناء  
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المستحدثة  عتراضجراءات الإحوكمة الشراء العام وإ : نيالمبحث الثا
 من قبل ديوان المحاسبة والرقابة

 

 ،الشراء العام مهام سلطات التعاقد لناحية تخطيط مشترياتهامن قانون  102حدّدت المادة 
تمادات اللازمة عبشكل يضمن توافر الإ ،وتضمينها لخطة الشراء السنوية الخاصة بها في موازناتها

ا ووضع آليات لدراسة وتقييم وتحليل حاجاته ،قتضاءها في سياق متعدد السنوات عند الإوجدولت
ام هذا عليه أحك لى هيئة الشراء العام بحسب ما تنصّ إوالبيانات  ل المعلوماترساإو  ،الشرائية
عداد إ و  ،عداد دراسات السوق ووضع آليات واضحة لإ ،د بنشر المعلومات المطلوبةوالتقيّ  ،القانون 

ة تنفيذ دارة ومتابعإو  ،صولعن مشترياتها وفق الأ   علان تباعا  والإ ،ملفات التلزيم وجعلها متاحة
وضع و  ،دارة المخاطر ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الشراء العاملإ ووضع خطط ،العقود

ونشره  ،امعللى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء اإرساله إء المجراة و اتقرير سنوي عن عمليات الشر 
 من القوانين والأنظمة النافذة.وغير ذلك من المهام المحدّدة في هذا القانون وغيره  ،وفق الأصول

ق في هذا طرّ سيتم التالى ما سبق ذكره بخصوص المهام التي تضطلع بها سلطات التعاقد  ضافةإو 
( ولجان الفصل الثانيدارية )عتراضات الإلفصل الأول( وهيئة الإالمبحث الى هيئة الشراء العام )ا

بة اسوالرقابة من قبل ديوان المحعتراض لإجرائي لالنظام الإو  ستلام )الفصل الثالث(التلزيم والإ
 على مخالفة قانون الشراء العام )الفصل الرابع(.
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 الفصل الأول
 هيئة الشراء العام

 
 

مركزها مدينة  147دارية مستقلةإنشاء هيئة إمن قانون الشراء العام على  74ة نصت الماد
وقد وسّعت  148.نة في متنه وأطلق عليها هيئة الشراء العامتمارس الصلاحيات والمهام المبيّ  ،بيروت

هذه  ى أنّ لإ. وأشارت هذه المادة اتها وجعلتها تشمل جميع الهيئات الشاريةهذه المادة من صلاحيّ 
ة والمصلحة كما يكون لها الصف ،داري ستقلالين المالي والإة وبالإع بالشخصية المعنويّ الهيئة تتمتّ 

سوم رقم المر  وهي لا تخضع لأحكام ،القرارات المرتبطة بعملية الشراءة للطعون بشأن القانونيّ 
)النظام العام للمؤسسات العامة( بل لأحكام قانون الشراء العام  13/12/1972تاريخ  4517

 ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية. 
تحدّد بموجب مرسوم  ،ملاكات ومهام العاملين في هذه الهيئة لى أنّ إوأشارت هذه المادة 

م نهاء هيئة الشراء العاإبعد  ،على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء  در عن مجلس الوزراء يص
 ة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الهيئة.  خلال مهلة ستّ  ،واستشارة مجلس شورى الدولة

  

 اجتماعاتهاالفقرة الأولى: تشكيل هيئة الشراء العام ومهامها و 

 راء العامالنبذة الأولى: تشكيل هيئة الش
ل الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء من قانون الشراء العام على أن تشكّ  75نصت المادة  

ئيس على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وتحدّد ولاية الر  خذ في مجلس الوزراء بناء  نون بمرسوم يتّ يعيّ 
 . 149والأعضاء الأربعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

                                                             
147 Autorité administrative indépendante 

ً إدارات التابعة دارة المناقصات التي كانت داخلة ضمن الإإ ت محلّ حلّ  148 م وقد ت ،لى التفتيش المركزيإ داريا

 ً  .نوع كانت ولحساب أية جهة حصلت عمليات الشراء العام من أيفي  توسيع صلاحياتها وأصبح دورها محوريا
فضل أن تكون ولاية الرئيس والأعضاء ست سنوات )أسوة بولاية رئاسة الجمهورية برأيي كان من الأ 149

ة هؤلاء لابتزاز السلط ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية( وجعلها غير قابلة للتجديد أو التمديد كي لا يخضع
 السياسية
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ثلاثة على  )أي العام قراراتها بغالبية الأعضاء الذين تتألف منهم قانونا   تتخذ هيئة الشراء
 يصار يها في هذا القانون )كي لاات المنصوص علالمهام والصلاحيّ  وتتولى الهيئة مجتمعة   ،الأقل(

لى اختصار المؤسسة برئيسها كما كان يحصل وما يزال في العديد من المؤسسات التي يصادر إ
بموجب نظام داخلي يحدّد فيه توزيع المهام بين الأعضاء وطرق  ،لصلاحيات(رئيسها كافة ا

 لى أنّ إمن قانون الشراء العام  87لمادة ووسائل تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة. وقد أشارت ا
 ،لديها ة وأنظمة العامليناليّ ة والمداريّ تضع نظامها الداخلي والأنظمة الإ هيئة الشراء العام هي التي

 هلة أقصاها ثلاثة أشهر منوذلك في م ،بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة
رئيس  على اقتراح خذ في مجلس الوزراء بناء  على أن تصدر بموجب مراسيم تتّ  ،نشائهاإتاريخ 

بل ليه من قإحالة مشاريع المراسيم إلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ وذلك خ ،مجلس الوزراء
 . 150هيئةال

ن ت على أمن قانون الشراء العام التي نصّ  88وقد ألغيت ادارة المناقصات بموجب المادة 
فاظهم من دون تعديل في الرتبة والراتب مع احت ،لى هيئة الشراء العامإتنقل ملاكاتها والعاملون فيها 

 ج. هم في القدم المؤهل للتدرّ بحقّ 
 ،م أمام المجلس الدستوري ذ ورد وطعن مقدّ كان موضع أخ ا  وقد ورد في هذه المادة نصّ 

ما يكون ك ،للولاية الأولى للهيئة دارة المناقصات رئيسا  إيكون مدير عام  وبمقتضى هذا النصّ 
 ،للهيئة داريةالمناقصات من ضمن الهيكلية الإ دارةإون في الموظفون والمتعاقدون والأجراء الحاليّ 

 هيئة مهامها. ى رئيس اليتولّ  ،لى حين تعيين أعضاء الهيئةإه و نّ إ في متن هذه المادة كما ورد أيضا  
لى القول بمصادرة السلطة التشريعية لدور مجلس إعن في ظاهرها وقد تعود أسباب الطّ 

ة الهيئة من رئاس أنّ  خصوصا   ،بمقتضى الدستورالوزراء في تعيين الموظفين وهو أمر محفوظ له 
س والأعضاء لى حين تعيين الرئيإتة نتقالية مؤقّ إمرحلة  ة المناقصات لم تقتصر علىدار إقبل رئيس 

ى الولاية الرئاسية الأولى للهيئة أي لمدة خمس سنوات تكون قابلة للتجديد بل فرض القانون أن يتولّ 
 لمرة واحدة.

دارة إها ت بالمادة المذكورة وأسبابها الموجبة والظروف التي مرّ  ن في نصّ ولكن عند التمعّ  
 الأدنى تأمين الحدّ ل ا  وضروريّ  ا  هذا القانون يعتبر حيويّ  يمكن القول أنّ  ،ئيسها وما تزالالمناقصات ور 

                                                             
صدار مشاريع المراسيم إلناحية فرضه ويلاحظ في هذا الخصوص تقييد المشترع لسلطة مجلس الوزراء  150

 أعماللى تعطيل ر إحالة كي لا يؤدي التأخّ الإلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ ليه من قبل الهيئة خإالمحالة 
  الهيئة وتأخّر صدور أنظمتها
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انون مطلوب وهو ق ،اتات والزبائنيّ بعاد الشراء العام عن براثن المحسوبيّ ة لإوليّ من المتطلبات الد
ومن  ،شراء العامالة والمنافسة في عمليات قوامها الشفافيّ  ،ل بوابة أساسية لعبور مرحلة جديدةويشكّ 

 رة من الدول المانحة والمقرضة بشروطتمرير المساعدات والعطاءات والقروض الميسّ دونه لا يمكن 
 ، جراءات صحيحة وطرق شراء قانونيةلإ وفقا  تصرف الأموال في مكانها الصحيح  أن، من بينها

 وحوكمتها.لعام ة الشراء ايّ عة في ضبط عملبصلاحياتها الموسّ  ه ستواكبه هيئة الشراء العاموهذا كلّ 
بة التعيينات المطلو نجاز إ أو عدم   نجازإر تأخّ  عطيل عمل الهيئة في حالت لىإكي لا يصار و 

ارة دإئيس يلاء ر إ تمّ  ،في الهيئة )كما حصل في العديد من الهيئات كالهيئة الناظمة للاتصالات(
عيين الرئيس لى حين تإوليس  الأولى للهيئة)المحددة بالولاية نتقالية المناقصات في هذه المرحلة الإ

حين تعيين  لىإ ،اتهاعطائه صلاحيّ إ و  ة ستثنائيإئة الشراء العام بصورة رئاسة هي( الأول للهيئة
ظار لآلية محددة في متن هذا القانون. ويبقى علينا انت جرائية وفقا  ل السلطة الإأعضاء الهيئة من قب

 قى له الكلمة الفصل في هذا الخصوص.صدور قرار المجلس الدستوري الذي تب
 

 الثانية: مهام هيئة الشراء العامالنبذة 
كرت وذ ،لع بها هيئة الشراء العامطّ لى المهام التي تضإن هذا القانون م 76أشارت المادة  

كما تعنى  ،جراءاته ونظمه وأدائهإشراف عليه ومراقبته وتطوير والإ عنى بتنظيم الشراء العامأنها ت  
وم بالمهام التي قولها أن ت ،يّةة والارشاديم المساندة الفنيّ سيق بين مختلف الجهات الشارية وتقدبالتن

 لى سبيل المثال لا الحصر: ع ومنها ،أنيطت بها
ء الشرا وجمع خطط، لهيئة الشراء العام ة المركزية ق بتصميم وتشغيل المنصّ مهام تتعلّ  -
شعارات والبيانات علانات والإونشر كافة الإ ،يدهاوتوحالواردة من الجهات الشارية  السنوية

 ،ستلامالإلجان التلزيم و قصاء ولوائح الإ اتوحفظ وتحديث سجلات العقود العامة وقرار  ،والمستندات
 . ة المركزية للهيئةونشر كل ذلك على المنصّ  ،ق من مؤهلات الأعضاء المقترحينبعد التحقّ 
ضع و و  ،على مجلس الوزراء متعلقة بهلسياسات العامة المهام تنظيم الشراء العام واقتراح ا -

 يباللوازم والخدمات والأشغال البسيطة التي يمكن أن يؤدّ  ،في مجلس الوزراء قرّ وتيويم لائحة ت  
التي تقوم  واقتراح الجهة ،نفاق المال العامإى من لى تحقيق القيمة الفضلإ ،ةشراؤها بطريقة مركزيّ 

وتقديم  ،واقتراح تعديل الأنظمة والقوانين ،ح أنظمة لتطبيق التدقيق الداخلياقتراو  ،بالشراء المركزي 
 ،صواستطلاع رأي الجمهور والقطاع الخا ،توصيات بتعديل السقوف المالية الواردة في هذا القانون 



99 
 

لدولية والتعاون مع المؤسسات ا ،على منظومة الشراء العام ،عند اقتراح تعديلات تنظيمية أو قانونية
 لتطوير منظومة الشراء العام.  ،ا  ودوليّ  ا  لهيئات الأخرى محليّ وا

ات رشادات وتوضيحإصدار إة لمختلف الجهات الشارية و مهام التنسيق والمساندة الفنيّ  -
حليل ومعالجة وت رشاديةة والقواعد الإصدار الأدلّ إبما في ذلك  ،ة النافذةحول النصوص القانونيّ 

 ةوتحرير تقارير تحليليّ  ،صدار معايير الأداءإووضع و  ،لشراءالمعلومات الخاصة بعمليات ا
جهات فيرها للوتو  ،جراءات الشراء العامصدار مستندات ونماذج معيارية لإإو  ،ة ونشرهاحصائيّ إو 

 ،شراءة الخاصة بعمليات الووضع شرعة قواعد السلوك والأخلاق المهنيّ  ،ا  لزاميّ إعتمادها الشارية لإ
ديم النصح وتق ،جراءات وقواعد الشراء العامإبات والتوضيحات المتعلقة بتيّ رشادات والكووضع الإ

ة بالشراء قواقتراح سياسة التدريب المتعلّ  ،والمساعدة والخبرة للجهات الشارية والعارضين المحتملين
بتكار حول وسائل وسبل التطوير والإ ،ةلى الجهات المعنيّ إقتراحات والتوصيات وتقديم الإ ،العام
 . طة على المشاركة في الشراءوتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسّ  ،الشراء العامفي 

د التي ترعى والقواع ،ة تتمحور حول مراقبة وتقييم النصوص القانونيةشرافيّ إمهام رقابية و  -
ة حول يّ وتنظيم تقارير دور  ،طلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشاريةبالإ ولها الحقّ  ،الشراء العام

راء ومجلس الوز س النواب للى رئاسة الجمهورية ومجإترفعها  ،من الخلل أو مخالفة القوانينمكا
ام الجهة والموافقة على استخد ،طارفاقات الإتّ االرأي ب بداءإو  ،وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي 

ضع لأحكام خجراء يإثائق بعقد أو و مستندات أو  يّةحالة أإو  ،الشارية طريقة المناقصة على مرحلتين
  ،ةيّ شتباه بحصول مخالفة تعاقب عليها القوانين الجزائفي حال الإ ،لى المرجع الجزائيإ ،هذا القانون 

  ،قتضاءووضع تقارير دورية عند الإ ،ةة المختصّ لى المراجع الرقابيّ إف المخالف حالة الموظّ إكما و 
 ،ةيّ س الوزراء والجهات الرقابغ الى مجلس النواب ومجليبلّ ، عمل الهيئة  وتقرير سنوي عن سير

 وتنشر للعموم.
من قانون  83ستقلال المالي لهيئة الشراء العام كرّسته المادة الإ لى أنّ إيبقى أن نشير  

تدرج ،  ةتتألف مواردها من مساهمة مالية سنويّ  ،ةموازنة مستقلّ  أن للهيئةب الشراء العام التي ذكرت
 تكون كافية لتغطية مصاريف ،الموازنة العامة للدولة ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون 

اة ة المانحة مع مراعومن المنح والهبات غير المشروطة من المؤسسات الدوليّ  ،الهيئة ونشاطاتها
 في قوانين أخرى. عليها ة موارد منصوص وأيّ  ،تضارب المصالح
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ي نظامها المالي ويحدّد ف ،فذةللقوانين والأنظمة النا وتضع الهيئة بنفسها مشروع موازنتها وفقا  
 قة بسير عملها. ة المتعلّ نفاق وسائر المسائل الماليّ ة الإوآليّ  ،عداد الموازنةإ ة كيفيّ 

اتها ى رئيس الهيئة عقد نفقويتولّ  ،تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف لبنان
وتنشر  ،جراءرعية الإة العمومية والقوانين الموفق الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسب

ية ة الالكترونعلى المنصّ  ،ةعند نهاية كل سنة ماليّ ، من قانون الشراء العام 84للمادة  الهيئة وفقا  
 تها. وخلاصة عن موازن ،ة الأصول والموجودات لديهاحول وضعيّ  على الأقل بيانا   ،المركزية لديها

ة شغيليّ للسنة الت ،العامة للهيئة ضافي في الموازنةإفتح اعتماد وتضيف هذه المادة بأن ي  
 .للأصول الأولى بعد صدور هذا القانون وفقا  

 

 لثة: اجتماعات هيئة الشراء العامالنبذة الثا
ى مرة واحدة عل ،على أن تجتمع الهيئة بشكل دوري  ،من قانون الشراء العام 80ت المادة نصّ 

 خذ قراراتها بالأغلبية. لى توجيه دعوة من رئيسها وتتّ إالأقل كل أسبوع دون الحاجة 
جتماع وفي حال عدم انعقاد الإ ،جتماع الدوري في الجلسة الأولى التي تعقدهايحدّد موعد الإ

 جتماع في اليوم الذي يليه. ينعقد الإ ،لأي سبب كان
يع مواض ةوبأيّ  ،ويخصّص جدول أعمال الجلسات الدورية للبحث في شؤون أعمال الهيئة

 من الأعضاء.  و أيّ طرح من قبل الرئيس أت  
د بما في ذلك البري ،لى الأعضاء بأية وسيلة كانتإدّ الرئيس جدول الأعمال ويبلّغه يع

في حال  ا  جتماع العضو الأكبر سنّ ويترأس الإ ،ماع بيومين على الأقلجتقبل موعد الإ ،الالكتروني
ضور عن ح ،مشروع دون عذر من الأعضاء ب الرئيس أو أيّ تغيّ  ه في حالعلى أنّ  ،غياب الرئيس

 أو لا  مستقي حكما   يعتبر ،جتماعات خلال السنةإة أو عن حضور ستّ  ،جتماعات متتاليةإثلاثة 
ف سير وقّ على عدم ت وذلك حرصا   ،رتقابه هذه المسألةافعل المشترع عند  من مهامه. وحسنا   ا  معفيّ 

عن  ،أو ربما الرئيس ءع أو اعتكاف بعض الأعضاعند تمنّ  ،ل عمل الهيئةالمرفق العام وتعطّ 
 كما هو حاصل في بعض الأجهزة وحتى الرقابية منها.  ،ممارسة مهامهم بذرائع شتى
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 : شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وانتهاء عضويتهم ومهامهم الفقرة الثانية
 

من قانون الشراء العام على أن يتقاضى كل من رئيس هيئة الشراء العام  82نصت المادة 
اقتراح  على بناء   ،خذ في مجلس الوزراءتحدّد بمرسوم يتّ  ،ضاء تعويضات شهرية مقطوعةوالأع

سنتناول فيما يلي شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وموجباتهم وحالات رئيس مجلس الوزراء. 
 .ثانية()النبذة ال التمانع وانتهاء العضوية )النبذة الأولى( وصلاحيات رئيس هيئة الشراء العام

 

وموجباتهم وحالات التمانع وانتهاء  النبذة الأولى: شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة
 العضوية

 

 وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة : شروطأولا  
نه مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في إمن قانون الشراء العام  78لمادة نصت ا

 ، )نظام الموظفين( وتعديلاته 12/6/1959تاريخ  112/59المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 
 ئة.ة التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيتعتمد الشروط والآليّ  ،رطي السن والمباراة باستثناء ش

وأن  ،سنة 40عن  العمر يقتضي ألا يقلّ  ،للرئيس وأعضاء الهيئة بالنسبة للشروط المطلوبة
أو  دارة العامةالأقل في الشراء العام أو في الإ ر علىعلى شهادة ماجستي منهم حائزا   يكون كلّ 

عمال أو دارة الأإدارية أو ة والإو العلوم السياسيّ قتصاد أو الحقوق أو الهندسة أة أو الإالعلوم الماليّ 
عن  قلّ تة في مجال الشراء العام لا توأن يتمتعوا بخبرة مثبّ  ،ة أو تكنولوجيا المعلوماتدارة الماليّ الإ

 ات.سبع سنو 
علان لإعداد اإبيقوم  ،مجلس الخدمة المدنية تضيف هذه المادة أنعيين وبالنسبة لآلية التّ 

لى إافة ضبالإ ،ن المؤهلات والشروط الواجب توافرهاوالمتضمّ  ،لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة
كتروني ع الالوينشره على الموق ،ها لجنة تقييم طلبات الترشيحلتي تعدّ امعايير تقييم المرشحين 

 مهلة تقديم طلبات الترشيح.  نا  متضمّ  ،للمجلس
وجودة دة موذلك عبر استمارة الكترونية موحّ  ،وتقدّم طلبات الترشيح ضمن المهلة المحدّدة

مة دّ قبل طلبات الترشيح المقت   على ألاّ  ،على الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الخدمة المدنية
 لذلك.  أو خلافا   باليدّ 
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س الخدمة المدنية قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات )المقصود ويتولى مجل
سمية لطلبات إولوائح  ،ن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولةيتضمّ  المؤهلات( ويعدّ تقريرا  

ترشيح المقبولة يداعها لجنة تقييم طلبات الإ ويتمّ  ،مع تبيان أسباب عدم قبولها ،الترشيح غير المقبولة
الخدمة  رئيس مجلس ،رئيس ديوان المحاسبة ،رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: المؤلفة من 

رة أعمال هذه داإئيس مجلس الخدمة المدنية تنسيق و ى ر ورئيس التفتيش المركزي. ويتولّ  ،المدنية
 اللجنة. 

والشهادات  تختصاص والمؤهلالمعايير الإ وتقيّم هذه اللجنة طلبات الترشيح المقبولة وفقا  
العلامات  وتضع بنتيجة ذلك ،تقان اللغات الأجنبية وغيرها من المعاييرإعها و وسنوات الخبرة وتنوّ 

قبولين لى وضع لائحة بأسماء المرشحين المإويصار على أساسه  ،التوافق عليه لمعدل عام يتمّ  وفقا  
 ة تقريرا  على أن تعدّ اللجن ،ى مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخر  ،لمرحلة المقابلة الشفهية

 بنتائج أعمالها. 
هية. جراء المقابلات الشفإحتى تحديد موعد  ،وتبقى أسماء المرشحين المقبولين غير معلنة

لك في اجتماع وذ ،ختيارالمقبولة طلباتهم من قبل لجنة الإجرى المقابلات الشفهية مع المرشحين ت  
 ة المدنية. مجلس الخدممقرّ في  ،يحدّد لهذه الغاية

لترتيب  قا  وف ،ة لكل منصبترفع اللجنة أسماء الناجحين في المقابلة الشفهيّ  ،وفي الختام
لى اختيار إليصار  ،لعرضها على مجلس الوزراء ،ئهاانتهالى رئيس مجلس الوزراء فور إ العلامات

ة المرشح لها ومن از ت من حيتة لتوافر الشروط والتثبّ وذلك بعد تقديم المستندات المثبّ  ،من يعيّنهم
 تها. صحّ 

اء هيئة ح واختيار رئيس وأعضأهمية هذه الآلية المعتمدة للترشّ  أنّ  ، من من خلال ما تقدّ يتبيّ 
 ، ةبشكل مسبق عن هذه المراكز الوظيفيّ  علان الكترونيا  تكمن في أنها فرضت الإ ،الشراء العام

 ل الالكترونيةالترشيح بالوسائ قديم طلباتوحصرت ت ،والشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لملئها
وائح ن اللّ مّ يتض ،تقريرا   ةجلس الخدمة المدنية في مرحلة أوليّ م على أن يعدّ  ،ون غيرها من الوسائلد

وائح مع اللّ  ،وبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى  ،طلبات المستوفية الشروط المطلوبةة للالرقميّ 
  انيةطلبات الترشيح المقبولة في مرحلة ث حالةإنها فرضت إف ،حية أخرى ومن نا .ة العائدة لهاالاسميّ 

الهيئة الوطنية  ورئيس، وهي مؤلفة من رؤساء أجهزة الرقابة ،لى لجنة تقييم طلبات الترشيح المقبولةإ
مرحلة لوتحدّد أسماء المرشحين المقبولين  ،لمعايير تضع العلامات وفقا  التي ، لمكافحة الفساد
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 ،ترتيب العلاماتل وفقا   ،لكل منصب ماء الناجحينوترفع بنتيجة هذه المقابلة أس ،ةالشفهيّ  المقابلة
 نهم. رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء كي يختار من يعيّ  لىإ

ن بين الناجحين م ،ختيارييم والإن أنها كرّست آلية محدّدة للترشيح والقبول والتقوبذلك يتبيّ 
ئحة بالناجحين على أن ترفع لا ،رؤساء أجهزة الرقابة مجراة من قبل لجنة تضمّ ال ،ةفهيّ في المقابلة الش

المستندات يبهم وعلاماتهم و لترت وفقا   ،لى سلطة التعيين أي مجلس الوزراءإفي المقابلة الشفهية 
بلة لمقاعدد الناجحين في ا عاب على هذه الآلية أنها لم تحصر. ولكن ي   ة لتوافر الشروطتالمثبّ 

ا الذي ورد هكما أنها أتاحت في نصّ  ،لى مجلس الوزراءإ الذين يقتضي رفع ترشيحاتهم  ،الشفهية
من دون ذكر من بين أسماء الناجحين في المقابلة  "نهمأن مجلس الوزراء يختار من يعيّ "فيه 

ة السالف لآليّ ل موا ترشيحاتهم وفقا  مما قد يسمح لمجلس الوزراء بتعيين أشخاص لم يقدّ  ،ةالشفهيّ 
  ذكرها.  

 

 : الموجبات الوظيفية وحالات التمانعثانيا  
لناحية عدم جواز أن يكون  ،الوظيفيمن قانون الشراء حالات التمانع  79قد ذكرت المادة 
لشراء ة شركة أو مؤسسة مشاركة في امصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ  ،للرئيس وأعضاء الهيئة

أو  ،أو أعلن افلاسه ،فه عن الدفعأو أن يكون أحدهم قد أعلن توقّ  ،يةة جهة شار أو مع أيّ  ،العام
 وم. ه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللّ صدر بحقّ 

ئيس وأعضاء لتزام بها. فيلتزم الر ة التي يقتضي عليهم الإلى الموجبات الوظيفيّ إقت وقد تطرّ 
صاح عن المعلومات فمنع عليهم الإوي  ، ة رية المهنيّ بالس ،طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها ،الهيئة

ك فرضت أمام الأجهزة الرقابية. وكذل لاّ إ ،لعوا عليها بمناسبة قيامهم بوظيفتهم أو بسببهاالتي اطّ 
عام أو  ذ يحظّر عليهم ممارسة أي عمل آخرإ ،الأعضاءغ من قبل الرئيس و هذه المادة التفرّ 

 ةكما يمنع عليهم خلال مدة ولايتهم وبعد مدّ  ،يهم مهامهمولّ خلال ت ،مأجور أو غير مأجور، خاص
في ؤولية موقع مس أيّ  ،وا بشكل مباشر أو غير مباشرأن يتولّ  ،عن السنتين من انتهائها لا تقلّ 

هم يخلال فترة تولّ  ،طار هذا القانون إضمن  جراءات شراءإالشركات التي تكون قد شاركت ب
 صلاحياتهم. 

ويحلف  ،همتات من شأنها التأثير على عضويّ مستجدّ  ةعن أيّ  ا  صاح خطيّ فب عليهم الإويتوجّ 
 منهم أمام رئيس الجمهورية وقبل ممارسة مهامه اليمين القانونية. كلّ 
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  : انتهاء العضويةثالثا  
ء امن قانون الشر  81للمادة  من الأعضاء تنتهي وفقا   ولاية الرئيس وأيّ  لى أنّ إيبقى أن نشير 

ة أو ستقالأو بالوفاة أو بالإ ،المدة المحدّدة بخمس سنوات في حال عدم تجديدها بانتهاء ،العام
أو  وضعه الصحي أعاق ذاإأو  ،غمانع أو التفرّ عيين أو التّ من شروط التّ  بفقدان الأهلية أو أيّ 

س على اقتراح رئيس مجل خذ في مجلس الوزراء بناء  أو بمرسوم يتّ  ،بمهامه قيامعن الالعقلي 
لهيئة هيئة مؤلفة من رئيس ا ،ق من ذلكبعد أن تتحقّ  ،ةخلالهم بواجباتهم الوظيفيّ إعند  ،الوزراء

خذه رار تتّ بقوذلك  ،ورئيس ديوان المحاسبةالوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس الخدمة المدنية 
ال في ح هحالة رئيس التفتيش المركزي بهذا الشأن. وتضيف هذه المادة أنّ إعلى  بالأكثرية بناء  

 على أن يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور ،ا  ينوب عنه العضو الأكبر سنّ  ،شغور مركز الرئيس
 لقواعد التعيين المحدّدة في هذا القانون.  وفقا   ،خلال مهلة شهر واحد على الأكثر

 

 النبذة الثانية: صلاحيات رئيس هيئة الشراء العام 
 وأناطت به ،العامحيات رئيس هيئة الشراء صلا ،من قانون الشراء العام 77عدّدت المادة 

دارة إالقرارات و  والسهر على تنفيذ ،لتسلسلي للعاملين فيهاداري بصفته الرئيس اس الجهاز الإترؤّ 
عداد جداول إ و  ،قتضاءجتماعات غير العادية عند الإلى الإإوالدعوة  ،الهيئة وتسيير أعمالها اليومية

والتوقيع  ،تجاه الغير وأمام القضاء تمثيل الهيئةو  ،دارتهاإا و جتماعات والتحضير لهجميع الإ أعمال
 ،عتراضات والمراجعات أمام مجلس شورى الدولةبتقديم الطعون لدى هيئة الإ الحقّ  وأعطته ،عنها
 تحاد مع المحتسب أوحساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالإ تحريكوسلطة  ،مرجع مختصّ  وأيّ 

شروع موازنة سنوية للهيئة وانتداب ممثل عن الهيئة لحضور جلسات عداد مإ و  ،المدير المالي للهيئة
 ،ويتبصفة مراقب لا يكون له حق التص ، التي تجري في الجهة الشارية كلما دعت الحاجة ،التلزيم

ة داريّ والإ ةلى المراجع الدستوريّ إات والقرارات والتقارير الدورية حالة المشاريع والآراء والتوصيإو 
 ة.   لمختصّ ة اوالرقابيّ 
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 : قرارات هيئة الشراء العام وطرق المراجعة بشأنها الفقرة الثالثة
 

 ،من قانون الشراء العام أن تخضع قرارات هيئة الشراء العام لمبدأ التعليل 85أوجبت المادة 
ئة خذ أسبابه وأهدافه. وتضيف هذه المادة بأن قرارات الهين الهيئة في حيثيات القرار المتّ فتبيّ 

قد أتت هذه و لأحكام هذا القانون.  من تاريخ تبليغها أو نشرها وفقا   لاّ إ ،لمذكورة لا تصبح نافذةا
يخ صدورها تار  حيث تسري هذه القرارات من ،داريةاعدة المعمول بها في القرارات الإللق المادة خلافا  

أنه عدم يكون من ش ،رهاأما عدم تبليغ تلك القرارات ونش. دارة من هذا التاريخ أي تعتبر ملزمة للإ
بدأ مهلة المراجعة لم ت قابلة للطعن طالما أنّ  بحيث أنها تظلّ  ،فوات مهلة الطعن في خصوصها

 بالسريان.  
 ذلك أنها أوجبت على، هذه المادة أتت في صيغة عامة  لى أنّ إونشير في هذا السياق كما 

ي يؤدّ  ،عن البيان أن عدم مراعاة ذلك وغنيّ  ،ما بينها الهيئة تعليل قراراتها من دون التفريق في
ب الشكل ة عيلعلّ  ،ة الطعن بتلك القرارات التي تعتبر نافذة أمام مجلس شورى الدولةلى امكانيّ إ

 جراءات.والإ
أن يطعن بالقرارات المتعلقة ، القانون لكل صاحب مصلحة امن هذ 86وقد أعطت المادة 

 يخضعو لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.  قا  وف ،بعمليات الشراء العام الصادرة عن الهيئة
تفصيلها  تمّ التي سي ،جرائية المنصوص عليها في الفصل السابعالطعن في هذه الحالة للأحكام الإ

 فيما يلي. 
غير و  ،نة بوجههاسائر القرارات الصادرة عن الهيئة أو المتكوّ إلى أنّ وأشارت هذه المادة 

  تكون قابلة للطعن في حال توافر الشروط القانونية لذلك.  ،لعامجراءات الشراء اإقة بالمتعلّ 
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 الفصل الثاني
 داريةالإعتراضات هيئة الإ

 
 

ضات عتراتسمى هيئة الإة نشاء هيئة مستقلّ إعلى  ،من قانون الشرء العام 89ت المادة نصّ 
عام التي ن قانون الشراء الم 95عتراضات كرّسته المادة الاستقلال المالي لهيئة الإنّ فإ .داريةالإ

ئاسة تدرج ضمن باب ر  ،تتألف مواردها من مساهمة مالية سنوية .موازنة مستقلة للهيئة ذكرت أنّ 
 ، داخليلنظامها ال ومن الرسوم المستوفاة تطبيقا   ،مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة للدولة

 في قوانين أخرى.عليها ة موارد منصوص وأيّ 
 

: شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات وموجباتهم ولىالأ  الفقرة
 وحالات التمانع وانتهاء العضوية

 

سوم نون بمر من قانون الشراء العام من رئيس وثلاثة أعضاء يعيّ  90للمادة  ل الهيئة وفقا  تشكّ ت 
لة عيين مفصّ ية تلشروط وآل وفقا   ،على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء   ،خذ في مجلس الوزراءيتّ 

من هذا القانون. وتحدّد ولاية كل من الرئيس والأعضاء الأربعة بأربع سنوات قابلة  91في المادة 
 للتجديد مرة واحدة فقط. 

س ويتقاضى كل من رئي جعل الولاية ست سنوات مع عدم جواز تجديدها. يويستحسن برأي
وزراء خذ في مجلس الد بمرسوم يتّ تحدّ ، عتراضات والأعضاء تعويضات شهرية مقطوعةهيئة الإ

 على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.  بناء  
 داري حسب الأصول.ن الموظفون في الجهاز الإويعيّ 

 ص.داري متخصّ إه يعاون الهيئة في مهامها جهاز نّ لى أإوتشير هذه المادة 
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 عتراضاتالإ هيئةشروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء  :النبذة الأولى
 عيين المنصوص عليها فينه مع مراعاة شروط التّ إ ،من قانون الشراء العام 91نصت المادة 

)نظام الموظفين( وتعديلاته  12/6/1959تاريخ  112/59المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 
 تعتمد الشروط والآلية التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة. ،والمباراة  ستثناء شرطي السنّ إب

وأن  ،سنة 40 عن يقل العمر يقتضي ألاّ  ،وط المطلوبة للرئيس وأعضاء الهيئةبالنسبة للشر  
دارة الشراء العام أو في الإأو  ،القانون على شهادة ماجستير على الأقل في  منهم حائزا   يكون كلّ 

 أو الهندسة أو العلوم تكرار يقتضي حذفه(  أو الحقوق )قتصاد ة أو الإالعامة أو العلوم الماليّ 
وأن  ،أو ما يعادلها ة أو تكنولوجيا المعلوماتدارة الماليّ دارة الأعمال أو الإإة أو ة والاداريّ يّ السياس

 عن سبع سنوات. تة في مجال الشراء العام لا تقلّ عوا بخبرة مثبّ يتمتّ 
ة بالنسبة لتعيين قة ذاتها المطبّ عتراضات الآليّ نسبة لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الإوتعتمد بال

والتي جرى  ،ء العامامن قانون الشر  78الوارد ذكرها في المادة  ،اء هيئة الشراء العامرئيس وأعض
 . تفصيلها سابقا  

 النبذة الثانية: الموجبات الوظيفية وحالات التمانع
حالات التمانع الوظيفي لناحية عدم جواز أن يكون  ،من قانون الشراء 92ذكرت المادة  

شرة أو غير مباشرة في أية شركة أو مؤسسة مشاركة في الشراء للرئيس وأعضاء الهيئة مصلحة مبا
 ا  فه عن الدفع أو أعلن افلاسه قضائيّ العام أو مع أية جهة شارية أو أن يكون أحدهم قد أعلن توقّ 

ء الهيئة من أعضا ما خصّ  في ،ومقضى بعقوبة غير التنبيه أو اللّ  ا  تأديبي ا  أو صدر بحقه قرار 
 القطاع العام. 

فيلتزم الرئيس  لتزام بها.ي يقتضي عليهم الإة التلى الموجبات الوظيفيّ إقت هذه المادة رّ وقد تط
فصاح عن لإويمنع عليهم ا، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها بالسرية المهنية ،وأعضاء الهيئة

لرقابية والسلطة اأمام الأجهزة  لاّ إ، لعوا عليها بمناسبة قيامهم بوظيفتهم أو بسببهاالمعلومات التي اطّ 
لأنظمتها  وفقا   ،فها الهيئة على أنها سريةويشمل هذا الموجب المعلومات التي تصنّ . القضائية

 وقراراتها. 
 ذ يحظّر عليهم ممارسة أيإ ،غ من قبل الرئيس والأعضاءوكذلك فرضت هذه المادة التفرّ 

  يهم مهامهم.خلال تولّ  ،مأجور أو غير مأجور ،عام أو خاص عمل آخر
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ويحلف  ،همتات من شأنها التأثير على عضويّ مستجدّ  ةعن أيّ  ا  فصاح خطيّ ويتوجب عليهم الإ
 منهم أمام رئيس الجمهورية وقبل ممارسة مهامه اليمين القانونية.  كلّ 

يس وأعضاء ئبالنسبة لرئيس وأعضاء هيئة الشراء العام ور لم يأت  النصّ  لى أنّ إشارة الإبقى تو 
 ة قيام من سبق ذكرهم بالتعليم الجامعي ومعاهد التعليممكانيّ إعلى ذكر  ،اريةدالإعتراضات هيئة الإ

 تم وفقا  لا بل من شأنه عندما ي، غ المطلوبمع التفرّ  طلاقا  إالتعليم لا يتعارض  نّ إ يوبرأي ،العليا
  ،لعلميهم على البحث اداريين ويحثّ لإي قدرات المسؤولين اأن ينمّ  ،للأصول والأنصبة المفروضة

 ة. على مهامهم الوظيفيّ  يجابا  إما ينعكس مي قدراتهم ومؤهلاتهم وينمّ 

 نتهاء العضوية إ: النبذة الثالثة
لعام بانتهاء المدة ء اامن قانون الشر  93للمادة  وفقا   من الأعضاء لاية الرئيس وأيّ و  تنتهي

من  أيّ  دان الأهلية أوستقالة أو بفقل عدم تجديدها أو بالوفاة أو بالإسنوات في حا المحدّدة بأربع
 .لعقلي دون قيامه بمهامهذا حال وضعه الصحي أو اإأو  ،غشروط التعيين أو التمانع أو التفرّ 

كذلك تنتهي و  .على اقتراح رئيس مجلس الوزراء خذ في مجلس الوزراء بناء  بمرسوم يتّ ويكرّس ذلك 
خلالهم إند ع ،مجلس الوزراءعلى اقتراح رئيس  خذ في مجلس الوزراء بناء  تهم بمرسوم يتّ عضويّ 

ساد هيئة مؤلفة من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الف ،ق من ذلكبعد أن تتحقّ  ،بواجباتهم الوظيفية
حالة إلى ع بالأكثرية بناء   خذتّ يبقرار ذلك و  ،ورئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة

ينوب  ،ه في حال شغور مركز الرئيسنّ إة ي بهذا الشأن. وتضيف هذه المادرئيس التفتيش المركز 
 خلال مهلة شهر واحد على ،على أن يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور ،ا  عنه العضو الأكبر سنّ 

 لقواعد التعيين المحدّدة في هذا القانون. وفقا   ،الأكثر
ب ذا تغيّ إ  ،من مهامه حكما   ا  أو معفيّ  من الأعضاء مستقيلا   الرئيس أو أيّ عتبار إ إضافة إلى 

جلسات خلال السنة.  أو عن حضور ستّ  ،دون عذر مشروع عن حضور ثلاث جلسات متتالية
ها كل سنة بذاته تعتمد في هذا الخصوص على أنّ  ص من ذكر "السنة" يدلّ ورد في النّ ما  نّ إو 

 ب الحاصلة خلال سنة منات التغيّ النظر عن عدد مرّ  وذلك بغضّ  ،بات التغيّ حتساب عدد مرّ لإ
  ب الأول. خ التغيّ تاري

ي نظامها المالي ويحدّد ف ،للقوانين والأنظمة النافذة وتضع الهيئة بنفسها مشروع موازنتها وفقا  
 قة بسير عملها. ة المتعلّ وسائر المسائل الماليّ  ،نفاقة الإعداد الموازنة وآليّ إ ة كيفيّ 
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فقاتها هيئة عقد نى رئيس الويتولّ  ،ع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف لبنانوتود
 جراء. ة العمومية والقوانين المرعية الإوفق الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسب

 ةضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيليّ إبأن يفتح اعتماد  ،وتضيف هذه المادة
 للأصول. بعد صدور هذا القانون وفقا   ،الأولى

 

 ة عملهادارية وآليّ اضات الإهيئة الإعتر  مهامالفقرة الثانية: 
 

نظامها الداخلي والأنظمة من قانون الشراء العام  97 للمادة  عتراضات وفقا  تضع هيئة الإ
 ،دولةلابعد استشارة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى  ،ة وأنظمة العاملين لديهاة والماليّ داريّ الإ

اء تصدر بموجب مراسيم في مجلس الوزر على أن  ،نشائهاإهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ في م
اريع حالة مشإلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ وذلك خ ،على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء  

 ،لى تقاضي كل من الرئيس والأعضاءإ 94ذه الهيئة. وقد أشارت المادة المراسيم اليه من قبل ه
مجلس  على اقتراح رئيس بناء   ،وزراءد بمرسوم يتخذ في مجلس التحدّ  ،تعويضات شهرية مقطوعة

 الوزراء. 
 

  دارية وصلاحياتهاالاعتراضات الإ النبذة الأولى: مهام هيئة
 جراءات أو القراراتمة بشأن الإعتراضات المقدّ الإ ببتّ دارية عتراضات الإتعنى هيئة الإ
أو  عملية الشراءة بمن الجهات المعنيّ  يّ أو أعن الجهة الشارية  ة الصادرةالصريحة أو الضمنيّ 

 بما في ذلك ملفات التلزيم. ،نة بوجههاالمتكوّ 
في  لنظرل ةة الحصريّ الصلاحيّ  ،ات دون سواهاعتراضوقد أعطت هذه المادة هيئة الإ

 ،ليها مباشرة  مة االمقدّ  ءجراءات الشراإقة بالمتعلّ  ،ةبشأن القرارات الصريحة أو الضمنيّ  ،عتراضاتالإ
 آخر.  نصّ  لأيّ  وذلك خلافا   ،ع العقدفي المرحلة السابقة لتوقي

ية أو ئة لناحية كونها هيئة قضائلم يحدّد طبيعة هذه الهي ،هذا النصّ  لى أنّ إ شارةلإتجدر او 
 بتّ مهمتها الأساسية ال ،ةلى أنها هيئة مستقلّ إشارة بل اكتفى بالإ ،دارية ذات صفة قضائيةإ

قرارات الصادرة عن الجهة الشارية أو غيرها من وال ،جراءات الشراء العامإعتراضات المتعلقة ببالإ
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ت صلاحية عتراضاولهيئة الإ ،ئة الشراء العام على سبيل المثالكهي ، ة بهالجهات الأخرى المعنيّ 
 .آخر نصّ  لأيّ  عتراضات في المرحلة السابقة لتوقيع العقد خلافا  ظر بالإة للنحصريّ 

ل العام للمؤسسات العامة ب حكام النظامهذه الهيئة لا تخضع لأ لى أنّ إوتضيف هذه المادة 
ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة  ،م هذا القانون الأحك

 المدنية.

 النبذة الثانية: آلية عمل هيئة الاعتراضات الادارية   
ضات من خلالها. عتراة التي تعمل هيئة الإمن قانون الشراء العام الآليّ  96حدّدت المادة 

وتتألف من  ،عتراضات يرأسها هورة تسمى لجنة الإلجنة مصغّ  ،ملف اعتراض ل الرئيس لكلّ فيشكّ 
تيح ختصاص. وتعتراضات بحسب الإلثلاثة الذين تتألف منهم هيئة الإعضوين من الأعضاء ا

يعة طبو عتراض بحسب نوع ملف الإ ،أن تستعين بخبرات من القطاع الخاصهذه المادة للهيئة 
صاص ختالخبير من القطاع الخاص بحسب الإ عتراضاتلية الشراء. ويختار رئيس لجنة الإعم

بالقرعة من بين جداول الخبراء التي يستحصل عليها قبل شهر تشرين الأول و  ،عتراضوموضوع الإ
ال مقاولي الأشغنقابات و  للمحامين والأطباء والمهندسين ةمن نقابات المهن الحرّ ، من كل سنة 

اء وذلك بحضور أعض ،ةقابات المهنيّ لعامة والبناء والصيادلة وخبراء المحاسبة وغيرها من النّ ا
ومع  ،على أن لا يستعان بالخبير من القطاع الخاص نفسه أكثر من ثلاث مرات متتالية ،الهيئة

اع طمن خبراء أو ممثلي الق ه لا يجوز اختيار أيّ أنّ  علما   .د بموجب عدم تضارب المصالحالتقيّ 
أو في  ةجنحة أو جناية أو عقوبة مسلكيّ  ةالخاص في حال ثبتت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بأيّ 

لى لجنة إويرفعه  ،عدّ الخبير تقريره بحسب الحالةي  فلاسهم. إ نعلاإ حال تضارب المصالح أو 
 .عتراضاتالإ

 اتها. ا ومناقشويدير اجتماعاته ،جانلى جميع اللّ إضافة عتراضات بالإيرأس الرئيس هيئة الإ
اتها خذ قرار وتتّ  ،مة أمامهاعتراضات تنظر في الشكاوى المقدّ تضيف هذه المادة بأن لجان الإ

ن الأسباب التي تبيّ و ، ة ة والواقعيّ ل هذه القرارات وتفصّل عناصرها التقنيّ وعليها أن تعلّ  ، ةبالأكثريّ 
اب التي ا أن تعلّل الأسبيكون عليهو  ،لأحكام الفصل السابع من هذا القانون  وفقا   ،ليهاإاستندت 

  الإستعانة بأحدهم. رتفي حال قرّ  ،لى عدم الأخذ برأي الخبيرإدفعتها 
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 نويا  س عتراضات أن تعدّ تقريرا  قانون الشراء العام على هيئة الإ من 98وقد فرضت المادة 
شر هذا التقرير وين ،وطريقة معالجتها والتوصيات المقترحة ،تبيّن في متنه المسائل المطروحة أمامها

لى مجلس النواب ورئيس هيئة الشراء العام ورئيس الهيئة العليا إوترفع نسخ عنه  ،حسب الأصول
 للتأديب ورؤساء أجهزة الرقابة.

كانت مخالفات  نإة بحسب موضوع المخالفات لى الهيئات الرقابيّ إوترفع الهيئة تقارير دورية 
 زمة. بالتوصيات اللاّ  تكون مرفقة   نة على أة أو وظيفيّ ماليّ 

من قانون  99لذي فرضته المادة ا ة المداولاتلى موجب الحفاظ على سريّ إنشير يبقى أن 
 بما لا يتعارض مع أحكام القانون.  ،على الرئيس وأعضاء الهيئة ،الشراء العام
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 الفصل الثالث
 ستلاملجان التلزيم والإ

 
 

  الفقرة الأولى: تشكيل لجان التلزيم ومهامها
 لتلزيم.ص نبذة ثانية لمهام لجنة اخصّ تتناول في نبذة أولى تشكيل لجان التلزيم على أن أس

 النبذة الأولى: تشكيل لجان التلزيم
من قانون الشراء العام من رئيس  100للمادة  لف لجنة التلزيم لدى الجهة الشارية وفقا  أتت

س أو لان اللجنة عند غياب الرئيومن رئيس وعضوين رديفين يكمّ  ،وعضوين أصيلين على الأقل
 . مفردا   على أن يكون عدد أعضائها دائما   ،أحد الأعضاء

 اء. من رئيس وأربعة أعض لجنة التلزيم يمكن أن تتألف أيضا   أنّ ، ن من خلال ذلك ويتبيّ 
ن لة تضارب مصالح مع المشاركييكون الرئيس أو الأعضاء في حا وقد فرضت هذه المادة ألاّ 

اتها. عن الجهة الشارية في كل أعمالها وقرار  ف اللجنة بشكل مستقلّ وأن تتصرّ  ،الشراء جراءاتإفي 
 ،ز صلاحية التلزيم في هيئة أو جهة واحدة بشكل أساسييخيار عدم ترك ذ انّ إ ،وهنا بيت القصيد

اخلة د كانتدارات في قسم من التلزيمات العائدة لإ)دارة المناقصات إكما كانت الحال عليه في 
في  لاّ ا ،نشاء لجان تلزيم لدى الجهات الشاريةإلا يمكن أن نخرج عنه عبر  (من صلاحياتهاض

 ة في أداء مهامها. من ضمانات واستقلاليّ  ،يلاء هذه اللجان ما هي بحاجة اليهإحال 
لائحة  الشاريةتقترح الجهة  ،ه قبل شهر تشرين الأول من كل سنةوتضيف هذه المادة أنّ 

ال الشراء تة في مجن لديهم خبرة مثبّ ممّ ، من الفئة الثالثة على الأقل  ،دارتهاإ بأسماء موظفين من
شراء وترسل هذه اللائحة الى هيئة ال ،لأحكام هذا القانون  وفقا   بين عليه أصولا  و/أو من المدرّ العام 

 العام. 
اللوائح د لى توحيإ ،تعمد هيئة الشراء العام قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه

ي للتقصّ  ،لى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديبإترسلها  ،دةبلائحة موحّ 
في حال و  ،هموبيان المخالفات المنسوبة اليهم أو العقوبات المقررة بحقّ  ،عن الأسماء المقترحة

ضع هذه اللائحة وت ،والمعاقبين وتشطب منها أسماء الملاحقين ،ةح الهيئة اللائحة النهائيّ وجودها تنقّ 
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ولا تكون  ،ة الالكترونية لديهافي قاعدة البيانات الخاصة على المنصّ  ،ف الجهات الشاريةرّ بتص
 ة للعموم. لائحة الأسماء علنيّ 

دخال إلى إحاجة لها ال نفي حال تبيّ  ،بلاغ هيئة الشراء العامإلى إة وتعمد الجهة الشاري
 ة السابق ذكرها. للآليّ  لى اللائحة وفقا  إسماء ف هذه الأيفتض ،أسماء جديدة

 ،للسنة المقبلة ةتها السنويّ عند تنفيذ خطّ  ،ل الجهة الشارية لجنة أو لجان التلزيم لديهاوتشكّ 
على أن يكون أحد الأعضاء على  ،دة الموضوعة من قبل هيئة الشراء العاممن اللائحة الموحّ 

 هة الشارية. في كل لجنة من خارج موظفي الج، الأقلّ 

 النبذة الثانية: مهام لجنة التلزيم
وتحديد  ،قييم العروضوفتح وت ،دراسة ملفات التأهيل المسبق ،تتولى لجان التلزيم حصرا  

مخالف ن العضو العلى أن يدوّ ، ت بالأغلبية في حال تباين الآراءوتؤخذ القرارا ،العرض الأنسب
 أسباب مخالفته.

في حال  ،ى عن مهامه في اللجنة المذكورةأن يتنحّ  ،عضو أيّ ب على رئيس اللجنة و ويتوجّ  
 وذلك فور علمه بهذا التضارب.  ،ع حصول حالة تضارب مصالحوجود أو توقّ 

ين بخبراء من خارج أو من داخل أن تستع ،من هذا القانون للجنة التلزيم 100وأجازت المادة 
ى وذلك بقرار من المرجع الصالح لد ،قتضاءي والمالي عند الإللمساعدة على التقييم الفنّ  ،دارةالإ

سم اللجنة إروا بولا يجوز لهم أن يقرّ  ،ة والحياد في عملهم. ويلتزم هؤلاء بالسريّ 151الجهة الشارية
الشروحات  ستماع وتقديمويمكن دعوتهم للإ ،ةأو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانيّ 

لى ا ا  الزاميّ  مّ ضي بأعمالهم ي  تقديم تقرير خطّ  ،على هؤلاء الخبراءويتوجب  ،ةاللازمة للجهات المعنيّ 
 محضر التلزيم. 

بها لدى المؤسسات العامة  الأصول التي كان معمولا   أنّ  ،ن من خلال ما تقدم ذكرهيتبيّ 
جان من قبل ل التي كانت تلزيماتها تتمّ  ،دارة المناقصاتلإاضعة والبلديات والادارات غير الخ

 ،دارة المناقصاتإرقابة من قبل  ل أوتدخّ من دون أي  ،شرافهاإوتعمل تحت بلها ن ق  لة ممشكّ 
 الأصول التي كانت معتمدة فيالمزاوجة بينها وبين  تمّ  قد ،جان أو عملهاعلى تشكيل هذه اللّ 

تحت لية و باستقلا ل وتعمل تشكّ  ،مركزية حصريةمن قبل لجان تلزيم  التي كانت تتمّ  ،التلزيمات
                                                             

إلى  ارعنها في هذا الخصوص يصللجنة التلزيم بقرار يصدر  يةكان من المستحسن أن تترك هذه الصلاح 151

 إحاطة الجهات المعنيّة به
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 لا تكون لجان التلزيميقضي بأن  ،يوسط اعتماد حلّ  دارة المناقصات. فتمّ إضمن حرم رقابة و 
ة لائح خلالوذلك من  ،لحاجتها ل كل جهة شارية لجانها وفقا  تشكّ بل أن  ،مركزية وحصرية

جان ذه اللّ أن تقوم ه على ،ف الجهات الشاريةحها وتضعها هيئة الشراء العام بتصرّ دها وتنقّ توحّ 
 ة. ة ومسؤوليّ ة ومهنيّ ة وحياديّ ستقلاليّ اب ،بعملها
 

  تشكيل لجان الاستلام ومهامهاالفقرة الثانية: 
ستلام ان الإة ثانية لمهام لجص نبذستلام على أن نخصّ ناول في نبذة أولى تشكيل لجان الإسنت

 .بعة من قبلهاجراءات المتّ والإ

 ستلامالنبذة الأولى: تشكيل لجان الإ
تقترح  حيث ،ستلامة المعتمدة لتشكيل لجان الإقانون الشراء العام الآليمن  101حدّدت المادة 

الفئة  دارتها منإفي فين لائحة بأسماء موظّ  ،قبل شهر تشرين الأول من كل سنة ،الجهة الشارية
لى هيئة إة وترسل هذه اللائح ،لأحكام هذا القانون  وفقا   بين أصولا  من بين المدرّ  ،الثالثة على الأقل

 العام.  الشراء
د اللوائح لى توحيإ ،تعمد هيئة الشراء العام قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه

ي للتقصّ  ،لى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديبإدة ترسلها بلائحة موحّ 
في حال و  ،همة بحقّ وبيان المخالفات المنسوبة اليهم أو العقوبات المقرر  ،عن الأسماء المقترحة

ع هذه اللائحة وتض ،وتشطب منها أسماء الملاحقين والمعاقبين ،ح الهيئة اللائحة النهائيةوجودها تنقّ 
ولا تكون  ،ة الالكترونية لديهاف الجهات الشارية في قاعدة البيانات الخاصة على المنصّ رّ بتص

 ة للعموم. لائحة الأسماء علنيّ 
أسماء  دخالإلى إحاجة النت غ هيئة الشراء العام في حال تبيّ لى ابلاإوتعمد الجهة الشارية 

 للآلية السابق ذكرها. لى اللائحة وفقا  إفتضاف هذه الأسماء  ،جديدة
خاص من ضمن الأش ،ختصاصلهذه المادة من أصحاب الخبرة والإ تتألف لجان الاستلام وفقا  

 ةالبيانات الخاصة بها على المنصّ  الموجودة في قاعدة ،دةسماؤهم في اللائحة الموحّ أالواردة 
 الالكترونية المركزية.
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ي بقرار من المدير العام ف ،ستلام لكل عملية شراءالان لجنة تعيّ  وتضيف هذه المادة بأنّ 
هي تختلف و  .وبقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات ،دارات والمؤسساتالإ

 ،على التنفيذ شرافاشتركوا في الإ الأشخاص الذين ولا تضمّ ، لزيمفي قوامها وأعضائها عن لجنة الت
 ة للشراء. أو الذين درسوا السوق أو وضعوا القيمة التقديريّ 

شراك إويراعى في تأليفها  ،دارةمن داخل الإ وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين على الأقلّ 
 ختصاص. أصحاب الإ

  بعة من قبلهاجراءات المتّ والإ ستلامالنبذة الثانية: مهام لجان الإ
 ،ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل ،ونهائيا   ستلام على مرحلتين مؤقتا  الإ يجري 

 من التلزيم. تتناول كل مرحلة منها جزءا  
ب عة حسوتضع محاضر موقّ  ،ت والنهائيستلام المؤقّ ستلام عمليات الإتتولى لجان الإ

من قانون  101كما هو مفروض بمقتضى المادة  تالمؤقّ ستلام ن اللجنة في الإالأصول. وتبيّ 
نفيذها ت قد تمّ  ،ذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد عليهاإما  ،الشراء العام

ذا كان إ وما ،من العقد والذي أصبح جزءا   ،لشروط العقد والعرض الموافق عليه أو تقديمها وفقا  
الأصناف  نّ أمن ت في استلام اللوازم وتتثبّ  ،الملقاة على عاتقه كافة ذ الموجباتالملتزم قد نفّ 

الحة وهي ص ،ة المحدّدة في شروط العقدللشروط والمواصفات الفنيّ  مطابقة   ،المستلمة وأعدادها
لساعة التي واالتاريخ  ر،ل في المحضلجدول التسليم. يسجّ  اتها مطابقة  وكميّ  ،وخالية من العيوب

)موافقة  جنة مهما كانت وجهة تصويتهمع عليها رئيس وأعضاء اللّ ويوقّ  ،ستلامة الإتجري فيها عملي
سن ويعاد بموجبه ضمان ح ،ستلام النهائي بعد انقضاء فترة الضمانويجري الإ ،أو عدم موافقة( 

 لى الملتزم. إنفيذ التّ 
وط مخالفة لشر  ذا وجدتإستلام ه على اللجنة رفض الإمن هذا القانون بأنّ  101وتتابع المادة 

 لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص ذ بصورة عامة وفقا  العقد قد نفّ  ذا رأت أنّ إأما  ،العقد
 ،التي لا تحول دون استعمال اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ،أو العيوب الطفيفة وغير الجوهرية

ملتزم على أن تفرض على ال ،مستلافيمكنها أن تقوم بالإ ،وفق الغاية التي أبرم العقد من أجلها
 واقص المرتكبة.جزاءات تتناسب مع النّ 
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عان به م الخبير المستعلى أن يقدّ  ،دارةبخبرات من خارج الإستعانة الإستلام ويمكن للجنة الإ
 ،دتمام عملها في الوقت المحدّ إة جنستلام. وقد فرضت هذه المادة على اللّ ي للجنة الإتقرير خطّ 

ستلام جارية عملية ا ةنتائج قانونية على أيّ  ةولا تترتب أيّ  ،القانون وشروط العقد لأحكام هذا وفقا  
ظهر ت   ،للأصول ستلام الضمني أو الواقعي دون محاضر موضوعة وفقا  ولا يعمل بالإ ،لذلك خلافا  

 مسؤولا   ،ف عن أداء موجباتهويعتبر عضو اللجنة الممتنع أو المتخلّ  ،بة وقيمتهاالحقوق المترتّ 
مبالغ  ةة تسديد أيّ كما يحظّر على المراجع المختصّ  ،ةيتعرض للملاحقة أمام المراجع المختصّ و 

 لهذا القانون.  ستلام الحاصل خلافا  ة نتيجة الإماليّ 
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 الفصل الرابع
عتراض والرقابة من قبل ديوان المحاسبة على مخالفة جرائي للالنظام الإ

 قانون الشراء العام
 
 

على ضوء ، اد الجهات القائمة بهوتعدّ  ،في مفهوم الرقابة ةالنقلة النوعيّ أولى تناول في فقرة أس
بعد  ور الرقابي لديوان المحاسبةص فقرة ثانية للبحث في الدخصّ يعلى أن  ،قانون الشراء العام

 قرار قانون الشراء العام.إ
 

ا على ة بهد الجهات القائمالنقلة النوعية  في مفهوم الرقابة وتعدّ الفقرة الأولى: 
 ضوء قانون الشراء العام

 لىعتراض عوالإم يخضع له التظلّ  ،جرائي خاصإصّ قانون الشراء العام على نظام لقد ن
حداث أجهزة باستز هذا النظام ويتميّ  .المقررة بمقتضى هذا القانون جراءاتها إو عمليات الشراء العام 

ت التي حلّ  ،هزة أخرى كهيئة الشراء العاموتوسيع صلاحيات أج ،داريةعتراضات الإة كهيئة الإرقابيّ 
من هذا القانون   103بمقتضى المادة له رة والآلية المقرّ ق هذا النظام . ويطبّ دارة المناقصاتإحل م

المادة  هذه على اعتبار أنّ  ،اجرائية مهما كانت طبيعتها ومصادرهالقواعد الإمن  دون غيرها ،حصرا  
 ض وأصحابعتراما يلي الى تحديد آلية الإ ق فيتطرّ أالخصوص. سفي هذا  الزاميا   قد جعلتها ممرا  

عادة إ جرائية التي ترعى تقديم طلب الإ والقواعد ،الأولى( الحق في تقديمه ومفاعيله )النبذة
 .)النبذة الثالثة( عتراضاتجراءات تقديم شكوى لدى هيئة الإإو  ،الثانية( )النبذةالنظر

 

 ومفاعيله تقديمهصحاب الحق في أآلية الاعتراض و ولى: الأ  النبذة
الحق لكل ذي صفة ومصلحة بما في ذلك هيئة من قانون الشراء العام  103أعطت المادة 

 ه أيّ قأي اجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذه أو تعتمده أو تطبّ  عتراض علىلإبا ء العاماالشر 
لقانون لأحكام هذا ا ن مخالفا  ويكو  ،ة بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقدمن الجهات المعنيّ 

 قة بالشراء العام. والمبادىء العامة المتعلّ 
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ط ويعود لكل من تتوافر فيه الشرو  ، ة لنفاذ العقدعتراض على القرارات السابقويكون الإ
انية من هذه حدّدتها الفقرة الث ةلزاميّ إلآلية  اض وفقا  عتر الفقرة الأولى من هذه المادة الإ المذكورة في

 :لما يلي ادة وفقا  الم
 من هذا القانون.  105عادة النظر بمقتضى المادة إ طلب  -أ

 من هذا القانون.  106شكوى بمقتضى المادة  -ب
 عتراضات أمام الغرفة المختصة لدى مجلس شورى الدولة.مراجعة قرارات هيئة الإ -ج

جراءات إتتبع  ،انون الق وأضافت الفقرة الثالثة أنّه لحين تشكيل الهيئة المنصوص عليها في هذا
 عتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة .الإ

ع نطاق وسّ ه كما أنّ  ،عتراضد حدّد الشروط المطلوبة لقبول الإقأن القانون  ،ن من ذلكيتبيّ 
تبر ععتراض لكل ذي صفة ومصلحة التي ي  ه أفسح مجال الإذلك أنّ  ،التي يمكنها تقديمه الجهات

وجود الصفة والمصلحة لدى هيئة الشراء  ه افترض سلفا  كما أنّ  ،ق الحقّ مفهومها أوسع من نطا
 العام. 

 وكل أو قانونيا  ماديا    سواء كان عملا   جراءإنه يطال كل إف ،عتراضأما لجهة موضوع الإ
بالشراء )الذي  ةمن الجهات المعنيّ  قه أيّ تتخذه أو تعتمده أو تطبّ  ا  أو ضمنيّ  قرار سواء كان صريحا  

ته حتى ولو جراءاإة بالشراء و يّ الجهات الشارية وغيرها من الجهات أو الهيئات التي تكون معنيشمل 
بقة بما يصدر خلال المرحلة السا عتراض طعنا  م الإعلى أن يقدّ  ،من قبلها أو لحسابها( تمّ الشراء

الفة أحكام مخب م متعلقة حصرا  عتراض المقدّ تكون الأسباب التي يبنى عليها الإوأن  ،لنفاذ العقد
 قانون الشراء العام ومبادئه العامة. 

تكون  ما أنإفهي  ،جراءات تقديمهاإعتراضات و ذه المادة لناحية تحديد طبيعة الإوتتابع ه
ما إأمام هيئة الاعتراضات و  ملى الجهة الشارية أو شكوى تقدّ إ يحال الكترونيا  عادة نظر إ طلب 

  رى الدولة. دّم أمام مجلس شو عتراضات تقة الإبقرارات هيئ مراجعة طعنا  
 

تراض عبة على تقديم الإلى المفاعيل المترتّ إمن قانون الشراء العام  104مادة وقد أشارت ال
ضعه طاري أو و تفاق الإر عند تقديمه توقيع العقد أو الإيحظّ ه حيث أنّ ، ياته مهما كانت مسمّ 

ل المحدّدة نصرام المهإأو  أو قضائيا   داريا  ، إة بشأنهنفيذ قبل صدور القرارات النهائيّ موضع التّ 
 بلاغها: إلتزام بهذا الحظر فور الجهة الشارية الإوعلى  ،لصدورها



119 
 

 ظر أو الشكوى من هيئة الاعتراضات بطريقة التبليغ بصورة الكترونية. عادة النّ إ طلب -أ
 ةأيّ عتراضات بشورى الدولة بشأن قرارات هيئة الإمة أمام مجلس أو المراجعة المقدّ  -ب

 بعة أمام هذا المجلس. طريقة من طرق التبليغ المتّ 
 
فعول م م في المرحلة السابقة لنفاذ العقد يكون له حكما  لاعتراض المقدّ أن ا ،ن من ذلكتبيّ ي

أو الشكوى أمام  ظرعادة النّ إ بتقديم طلب  الكترونيا   بلاغ الجهة الشاريةإمجرد وذلك ب ،موقف للتنفيذ
 ،بعة أمام مجلس شورى الدولة بالنسبة للمراجعة أمامهبالطرق المتّ تبليغ الأو  عتراضاتلإهيئة ا
لتي تنظر ا المختصة ف عن التنفيذ من قبل الجهاتبالتوقّ  قرار صدور أيّ دون ضرورة حتى وذلك 

قبل  من عتراضالإ جراءات قبل بتّ عندها متابعة الإيحظّر على الجهة الشارية و  .عتراضبالإ
المهل  نصرامإارات النهائية في هذا الخصوص أو وصدور القر  ،لف ذكرهاة الساالجهات المختصّ 

 صعتراض مفعول شامل موقف للتنفيذ وان اقتصر النّ يكون لتقديم الإ يوبرأيالمحدّدة لصدورها. 
ص لناحية حظر وضعه ما ورد في النّ  ذلك أنّ  ،طاري تفاق الإعلى ذكر حظر توقيع العقد أو الإ

على  بل أيضا   ،على التوقيعنفيذ ة المشترع بعدم قصر وقف التّ على نيّ  لّ نما يدإ ،نفيذموضع التّ 
 تلك التي هي موضع طعن في هذا الخصوص.  وعلى الأخصّ  ،دة للتوقيعجراءات الممهّ الإ

 هاليإمدة الحظر المشار  لى أنّ إمن قانون الشراء العام  104مادة وتشير الفقرة الثانية من ال
لشكوى بلاغ صاحب اإبانقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ تنتهي  ،المادة في الفقرة الأولى من هذه

 ،اضعتر جراءات الإإوجميع المشاركين الآخرين في  ،حسب الحالة ،أو المراجعة أو الجهة الشارية
 عتراضات بالنسبة للشكوى. ظر أو قرار هيئة الإعادة النّ بقرار الجهة الشارية بالنسبة لإ

محدّدة بخمسة أيام عمل )يقتضي عدم احتساب المدة البعد انقضاء و  ،هن من ذلك أنّ ويتبيّ 
 الصادر ،ة المذكورة( من تاريخ تبليغ القرارل المدّ أيام الآحاد والتعطيل والأعياد الرسمية التي تتخلّ 

لى عندها ا يصار ،معتراض المقدّ بالإ الذي يبتّ  ،عتراضاتعن الجهة الشارية أو عن هيئة الإ
لى صدور قرار عن الجهات التي صدرت عنها إومن دون حاجة  ا  لشراء تلقائيّ جراءات اإمعاودة 

 تلك القرارات. 
ة الخامسة الفقر  فانّ  ،لهذا القانون  أما بالنسبة للمراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة وفقا  

لمراجعة عند تقديم ا توقيع العقد قائما  الحكمي لناحية حظر العلى أن يبقى  تنصّ  ،من هذه المادة
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ا لم بعد هذه المدة م بحيث يرفع حكما   ،لمدة سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلبوذلك  ،أمامه
 بقاء عليه بقرار صريح. ر مجلس شورى الدولة الإيقرّ 

لدولة اضات أو مجلس شورى اعتر بأنه يحق لهيئة الإ ،وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة
يلة جراءات الآستئناف الإإ ،على طلبها أو تلقائيا   جهة الشارية بناء  نهاء الحظر والسماح للإتقرير 

تضيات ستثنائية التي تبرّرها العجلة ومقوذلك في الحالات الإ ،طاري تفاق الإلى توقيع العقد أو الإإ
د. نفيذ العقر تف العمل أو تأخّ نتيجة توقّ  ،وبهدف تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها ،المصلحة العامة

لى إ غ فورا  ويبلّ  ،خاذهلى اتّ إمع الأسباب الداعية  ،جراءات الشراءإرار رفع الحظر في سجل ويدرج ق
في عتراض و جراءات الإإكوى وجميع المشاركين الآخرين في كل من الجهة الشارية وصاحب الش

 جراءات الشراء. إ
كل منهما  ذخجلس شورى الدولة أن يتّ عتراضات وممن ذلك أنه يبقى لكل من هيئة الإ نيتبيّ 

المادة بمجرد  في هذه الحظر )أي وقف التنفيذ المقرر حكما  نهاء إبالمناسب قرار ال ختصاصهلإ وفقا  
ر جملة فولكن ذلك يتوقف على توا ،على طلب الجهة الشارية أو بناء   ا  تقديم الاعتراض( تلقائيّ 

المصلحة  ومقتضيات تجد مبرّرها في العجلة ،ستثنائية تستدعي ذلكإشروط لناحية وجود حالات 
التنفيذ.  ر فيف العمل أو التأخّ نتيجة توقّ  ،لتلافي ضرر أكيد قد يلحق بالجهة الشارية ،العامة

النسبة ط للجهة الشارية بلم يع ،ومتابعة التنفيذنهاء الحظر إالمعطى ب هذا الحقّ  لى أنّ إونشير 
 وط السالف ذكرها. حتى ولو توافرت جميع الشر  ،عادة النظر المحالة أمامهاإ لطلبات 

ق بين هذه ن لنا الفر يتبيّ حيث  ،بالنسبة لمفاعيل تقديم المراجعة أمام مجلس شورى الدولةأما 
خلال  ،التي يكون لها مفعول موقف للتنفيذ حكما   ،المراجعة الخاصة الواردة في قانون الشراء العام

في  ،لمدةقبل هذه اكمال التنفيذ استر أن يقرّ مجلس ه يمكن للعلى أن ،مدة محدّدة بسبعة أيام عمل
 على المصلحة العامة ومقتضيات العجلة وتلافيا   حرصا   ،ن له وجود شروط تستدعي ذلكحال تبيّ 

 وبين المراجعات الأخرى الوارد ذكرها في نظام مجلس شورى  ،لضرر أكيد قد يلحق بالجهة الشارية
 دور قرارعلى ص الامرف يتوقّ  بل ،فيذنرد تقديمها وقف التّ التي لا يكون من شأنها بمج الدولة،

لى تحقيق إغاياته الرامية و  ،خصوصية قانون الشراء العام ،لنا هذا الخصوص. ويتبيّنب عن المجلس
لى التي تستوجب الحفاظ ع ،لباتهمتطمن خلال عقود الشراء العام و  ،وتنفيذهاالمصلحة العامة 
 فقا  جراءاتها و إو ت الشراء بأدق تفاصيلها الحرص على أن تجري كافة عملياو  ،الأموال العمومية

اص من نتقأو الإ ،المشاركين في عمليات الشراءبمصالح ضرار عدم الإ مع الحرص على ،للقانون 
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تاحة الوقت الكافي أمام مجلس شورى الدولة لوضع يده إقبل  ،من جراء قرارات وتدابيرحقوقهم 
 .ص هذا الخصو بخاذ القرارات المناسبة تّ او  ،على الملف

عول م أمام مجلس شورى الدولة الذي يقتصر فيه مفعتراض المقدّ لنا الفارق بين الإ كما يتبيّن
ر مجلس م يقرّ ما ل ،بحيث يرفع بانقضائها حكما   ،نفيذ الحكمي على مدة محدّدة بسبعة أياموقف التّ 

وقف  أيضا   يمكنهو  .نهبقاء عليه بقرار وقف تنفيذ صريح صادر عأي الإ ،شورى الدولة خلاف ذلك
ال توافر وذلك في ح ،بعد سبعة أيام ر بمقتضى القانون قبل انقضائه حكما  مفعول الحظر المقرّ 

أو أمام هيئة  شاريةمين أمام الجهة العتراضين الآخرين المقدّ القانونية لذلك. أما بالنسبة للإ الشروط
ى تبليغ علاء خمسة أيام لى حين انقضإ يمتدّ  ،نفيذمفعول الحظر أي وقف التّ  نّ إعتراضات فالإ

تها ر بعد تثبّ نهاء الحظإعتراض تقرير يجاز فقط لهيئة الإ هأنّ  علما   ،عتراضالقرار الصادر بشأن الإ
 .من توافر الشروط المفروضة قانونا  

مة عتراضات المقده لا تقبل الإبأنّ  ،من قانون الشراء العام 104وتشير الفقرة الرابعة من المادة 
لشراء اجراءات إت الصريحة أو الضمنية المرتبطة بلس شورى الدولة بشأن القرارامباشرة أمام مج

ظر لنّ لهذا القانون على ا حية مجلس شورى الدولة تقوم تطبيقا  فصلا ،في مرحلة ما قبل التعاقد
 بصحة وقانونية القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات. 

عملية قة بالمخالفات المرتبطة بالأسباب المتعلّ  لى أنّ إ ،وتشير الفقرة السادسة من هذه المادة
لمهل المحدّدة ثارتها خلال اإلى إ ،باستثناء هيئة الشراء العام ،ةالشراء والتي لم تبادر الجهات المعنيّ 

لتقديم  لاحقا   ليهاإالي لا يمكن لهذه الجهات اللجوء وبالت ،تعتبر غير مجدية ،في متن هذا الفصل
 الفصل.  اعتراض بحسب أحكام هذا

ارضين عتراض أمام العقفال باب الإإرادة ظاهرة للمشترع في إمادة ن لنا من خلال هذه الويتبيّ 
لك المخالفات دلاء بتالإو  ،عتراضلهم تقديم الإ لم يتسنّ  نالذي ،جراءات الشراءإالمعني ب ،وأمام الغير

 عتبار آخر. إ  النظر عن أيّ  وذلك بغضّ  ،رةضمن المهل المقرّ 
 ،جراءات وفق الأصولالشراء العام أي مشارك يبلّغ بالإمن قانون  107المادة  وقد منعت

 حقا  عتراض لامن الإ ،ف عن المشاركة فيهالكنه يتخلّ  ،جراءات التأهيل المسبقإبما في ذلك 
عادة نظر أو شكوى( بشأن القرارات أو التدابير إ من هذا القانون ) 106و  105دتين بمقتضى الما

 لهيئة أو من الجهة الشارية. خذة من االمتّ 
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جراءات إللمشاركين في  الحقّ  ،من هذا القانون  107وقد أعطت الفقرة الرابعة من المادة 
 ،ن فيهاليوأن يكونوا ممثّ  ،ستماعأن يحضروا جميع جلسات الإ ،عتراض بمقتضى هذا القانون الإ

ي جلسة وأن يطلبوا عقد أ ،لاثباتة والاثباتات بجميع وسائل اموا الأدلّ وأن يقدّ  ،ستمع اليهموأن ي  
 ي مع الحفاظ على الطابع السرّ  ،عتراضجراءات الإإلى سجل إولهم حق الوصول  ،ةستماع وجاهيّ ا

ة فشاء أيّ إ التي حظّرت ،من هذا القانون  108عتراض المنصوص عليه في المادة جراءات الإإفي 
و أ ،ة للخطرلح الدولة الأمنيّ ذا كان ذلك يعرّض مصاإ ،عتراضجراءات الإإمعلومات في سياق 

ارية بالمصالح التج أما في حال كانت المعلومات تمسّ  .ذا كان يخالف القانون أو يعيق تنفيذهإ
ب ة بطلب السريّ م طالفيقتضي أن يتقدّ  ،دين أو المقاولين أو تعيق التنافس المنصفالمشروعة للمورّ 

 ي. حاطتها بالطابع السرّ إموافقة هيئة الشراء العام على 
لى جانب العقوبات الجزائية والعقوبات إ ،من العقوبات خاصا   نوعا   112المادة  تناولتوقد 

ساءة إال وهذا النوع الخاص يط ،ما يلي يلى بيانها فإوالتي سيصار  ،ةة والغرامات الماليّ التأديبيّ 
منصوص العتراض ه في الإفيعاقب العارض الذي يسيء استعمال حقّ  ،عتراضتقديم الإب الحقّ 

ضعف  مئتيّ و  ة تتراوح ما بين عشرين ضعفا  بغرامة ماليّ  ،عليه في الفصل السابع من هذا القانون 
ء العام عتراض. وتفرض هيئة الشرافي الإ ساءة استخدام الحقّ إافذ بتاريخ النّ  ،دنى للأجورالأ الحدّ 

لى هيئة إلغرامة د أعطيت صلاحية فرض هذه اوقعتراضات. على طلب هيئة الإ هذه الغرامة بناء  
ذه فرض ه عتراضاتهيئة الإ وجوب طلبل بجراء جوهري يتمثّ إولكن مع مراعاة  ،الشراء العام

 .من أشخاص القانون الخاص يكون غالبا   هأنّ  علما   ،هذه الغرامة العارض دون غيرهتطال و . الغرامة
 مييز بين أنواععتراض دون تبتقديم الإ ،ساءة الحقّ إطت هذه المادة فرض الغرامة بربوقد 

شراء العام أو شكوى أمام هيئة عادة نظر أمام هيئة الإ عن طريق  عتراضات سواء كانت تتمّ الإ
 ى الدولة.عتراضات أو مراجعة أمام مجلس شور الإ

الغرامة  فرضأن تطال  ستوجبلا تة هيئة الشراء العام في هذا الخصوص صلاحيّ  نّ إ يبرأي 
ون د فترض أن يعود لهي  والذي  ،الدولة ئية وهي مجلس شورى عة أمام جهة قضاالمراجعلى تقديم 

ول لنظامه والمبادىء العامة وأحكام الأص وفقا   ،حق بالتقاضيللساءة إذا كان هناك إتحديد ما  ،غيره
 مهما لكن و وعدم تعارض ذلك مع نظامه.  ستنئناس بها عند غياب النصّ التي يعود له الإ ،ةالمدنيّ 

قصاء قرارات الإو  ،ساءة الحق بتقديم الاعتراضلإ ن قرارات التغريمفا ،فسيراتعتبارات والتكانت الإ
 لهذه المادة خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة.  لذلك تبقى وفقا   تبعا   ،من قبل الجهة الشارية
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مة مقدّ عتراضات العند ردّ الإ ،ساءة في استعمال الحقّ ت الإثبّ ته لى أنّ إوتشير هذه المادة 
ن يتبيّ  ة.ة الواضحد المماطلة أو عدم الجديّ عتراض لمجرّ أو عند ثبوت تقديم الإ ،متتاليةثلاث مرات 

ي ف ساءة باستعمال الحقّ الإ ثباتإة ق بكيفيّ يتعلّ  الامر ، أنّ في هذه المادةمن خلال ما ورد 
 على أن يحصل ذلك لثلاث ،مالاعتراض المقدّ  من خلال ردّ  حكما   الذي يصبح ثابتا   ،عتراضالإ
دّ فيها وعدد المرات التي ر  ،عتراضظر عن النتيجة التي اقترن بها الإالنّ  أو بغضّ  ،رات متتاليةم

 مهالغرض من تقدي كان عتراضات أنلدى هيئة الشراء العام وهيئة الإ ة وقناعةمن خلال وجود أدلّ 
 ية أسبابه بشكل واضح.من خلال عدم جدّ ذلك  يستشفّ  مما ،هو مجرد التسويف والمماطلة

قوم الجهة ت ،من قبل هيئة الشراء العام ساءة الحقّ إه عند توقيع غرامة نّ إهذه المادة وتضيف 
 من هذا القانون.  40قصاء المنصوص عليها في المادة جراءات الإإالشارية بتطبيق 

 

 عادة النظرإجراءات تقديم طلب إالثانية:  النبذة
عادة نظر إ م طلب أن يقدّ  ،مصلحةمن قانون الشراء العام لأي صاحب  105تجيز المادة 

عادة النظر إ م طلبات جراءات الشراء. وتقدّ إخذته الجهة الشارية في سياق بشأن قرار أو تدبير اتّ 
 عتراضات. أمام هيئة الإ حصرا  

راضات عتلى هيئة الإإ عادة النظرإ م طلب أن يقدّ  ،في بندها الثانيهذه المادة  وقد فرضت
 ة التالية:يّ خلال الفترات الزمن ا  خطيّ 

شروط ق بعادة النظر( تتعلّ إ ذا كانت )أي طلبات إل الموعد النهائي لتقديم العروض قب -أ
 التدابير التي اتخذتها الجهة الشارية في هذا السياق. والدعوة أو التأهيل المسبق أو القرارات أ

ض الفائز عار خلال فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ تبليغ ال -ب
ذا كانت تتعلق بالقرارات أو التدابير الأخرى )أي غير شروط الدعوة أو التأهيل إ ،)الملتزم المؤقت(
 ،فترة تجميد ةق أيّ جراءات الشراء. وفي حال لم تطبّ إطار إخذتها الجهة الشارية في المسبق( التي اتّ 

 طاري. تفاق الإسبق نفاذ عقد الشراء أو الإوقت ي ففي أيّ 
ن هذه للبند الثالث م وفقا   ،عادة النظرإ اضات بالنسبة لطلبات عتر تصر دور هيئة الإيقو 

بذلك شعار إونشر  ،لى الجهة الشاريةإوبطريقة الكترونية  ،يها حكما  حالتها فور تلقّ إعلى  ،المادة
  ابه.عادة النظر وأسبإ عن طلب  ا  صن ملخّ يتضمّ  ،ة المركزية لدى هيئة الشراء العامى المنصّ عل
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 ،زاميلإجراء إاع تبّ إه الآلية على ضرورة يتبين من ذلك أن المشرّع قد حرص من خلال هذ
يس ول ،حصرا  عتراضات لى الجهة الشارية عبر هيئة الإإر عادة النظإ تحال من خلاله طلبات 

المعترضين في احتكاك  دخالإعدم  ،ربما أراد من خلال ذلك .لى الجهة الشاريةإبصورة مباشرة 
غوط من سيل المراجعات والض خفيفا  تو  ،اتالبازار أمام  المجاللعدم فتح  ،مع الجهة الشارية مباشر

ديم لتي يمكن في خلالها تقر تحديد الفترات اوهذا ما يفسّ  .على الجهة الشارية في هذا الاطار
فترة في  ،المرتبط بشروط الدعوة أو التأهيل المسبق لموضوعها تبعا   ،عادة النظر وحصرهاإ طلبات 

 ،علان الفائزإ خلال فترة التجميد التي تلي في أو  ،تسبق انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض
 .   بالنسبة لغيرها من القرارات والتدابير الصادرة عن الجهة الشارية

النظر بقرار  عادةإ بطلب  أن تبتّ للبند الرابع من هذه المادة  وفقا  ويتوجب على الجهة الشارية 
ارها حالة قر إومن ثم  ،ا  خلال مدة محدّدة بخمسة أيام عمل من تاريخ ورودها الكترونيّ  ،هايصدر عن

حد من غ بدورها القرار خلال يوم عمل واالتي تبلّ  ،عتراضاتلى هيئة الإإة بطريقة الكترونيّ  فورا  
ات راءجإعتراض وفي جراءات الإإلى جميع المشاركين الآخرين في إو  ،م الطلبلى مقدّ إيه تلقّ 

 الشراء.
أن  ،نظرعادة الإ طلب  يمكن للجهة الشارية التي تبتّ  ،للبند الخامس من هذه المادة استنادا  و 

بير أو هذا القرار أو التدأو تصحّح  ،تلغي بموجبه القرار أو التدبير موضع الطلب تصدر قرارا  
رارها بشأن جهة الشارية قتحل ال ذا لمإه نّ إ ،وتضيف هذه المادة في بندها السادسده. تعدّله أو تؤكّ 

 ا  منيّ ض ا  يعدّ ذلك قرار  ،عتراضات خلال المهلة المحدّدة بخمسة أيام عملالإ لى هيئةإعادة النظر إ 
 بالرفض من قبلها. 

دبير لغاء التإ الهتخوّ  ،للجهة الشارية سلطة كاملة في هذا الخصوص أنّ  ،ن من ذلكيتبيّ 
عادة إ طلب  كما يمكنها أن تردّ  ،ى أن تقوم بتعديلهبرمته أو تصحيح الشوائب التي تعتريه أو حت

 . بصورة صريحة أو ضمنية وتؤكد هذا القرار أو التدبير ،النظر
 ،على الجهة الشارية أن تصدر قراراتها بصورة خطية ،وتفرض هذه المادة في بندها السابع 

خذة التدابير المتّ  ،اراتن في تلك القر ويقتضي عليها أن تبيّ  ،ة بالرفضباستثناء القرارات الضمنيّ 
تها من حالات التي تلقّ والإ ،دراج القرارات الصادرة عنهاإوأن تقوم ب ،لى اتخاذهاإوالأسباب الداعية 

 جراءات الشراء لديها.إعادة النظر في سجل إ في خصوص طلبات  ،عتراضاتهيئة الإ
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 الثالثة: اجراءات تقديم شكوى لدى هيئة الاعتراضاتالنبذة 
 ،تعتراضالى هيئة الإإء العام بصورة حصرية من قانون الشرا 106للمادة  شكاوى وفقا  تقدّم ال
لقرار ة بالشراء أو بشأن اخذته الجهة الشارية أو أي من الجهات المعنيّ تّ اار أو تدبير بشأن أي قر 

ون من هذا القان 105بمقتضى المادة  صدار الجهة الشارية قرارا  إالناتج عن عدم  ،الضمني بالرفض
ة والواقعيّ  ةوترفق الشكاوى بالأسباب القانونيّ  ،ة المنصوص عليها في تلك المادةخلال المهل الزمنيّ 
  التي تبنى عليها. 

 ا  ت خطيّ عتراضالى هيئة الإإم الشكاوى أن تقدّ  ،ةالثاني وقد فرضت هذه المادة في فقرتها
 خلال الفترات الزمنية التالية:

أو  ق بشروط الدعوةذا كانت )أي الشكاوى( تتعلّ إم العروض ل الموعد النهائي لتقديقب -أ
 خذتها الجهة الشارية في هذا السياق.التأهيل المسبق أو القرارات أو التدابير التي اتّ 

ز والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائ ،خلال فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل -ب
قرارات أو التدابير الأخرى )أي غير شروط الدعوة أو التأهيل ذا كانت تتعلق بالإ ،)الملتزم المؤقت(
 ،فترة تجميد ةيّ ق أجراءات الشراء. وفي حال لم تطبّ إطار إة في خذتها الجهة الشاريالمسبق( التي اتّ 

 طاري.تفاق الإوقت يسبق نفاذ عقد الشراء أو الإ ففي أي
من هذا  105بمقتضى المادة  صدار الجهة الشارية قرارا  إشأن عدم م الشكاوى بتقدّ  -ج
ل من الموعد الذي مهلة خمسة أيام عم وهي ،دة في تلك المادةخلال المهل الزمنية المحدّ  ،القانون 

من هذا  105لأحكام المادة  عادة النظر بقرار الجهة الشارية وفقا  إ  م طلببلاغ مقدّ إكان ينبغي فيه 
 القانون. 

ها الشكوى بما يعتراضات تقوم فور تلقّ بأن هيئة الإ ،في الفقرة الثالثة منهاتضيف هذه المادة 
 يلي: 

ذا إ ،كوى م الشلحماية مصالح مقدّ  ا  روريّ ذا رأت ذلك ضإجراءات الشراء إبتعليق  ا  تأخذ قرار  -أ
وفي هذه الحالة يكون التعليق لمدة عشرة أيام  ،ةية ومستندة على أسباب مهمّ كانت الشكوى جدّ 

راضات أن عتي لتقديم العروض. ويجوز لهيئة الإقبل الموعد النهائت الشكوى في حال تلقّ  ،عمل
 تمدّد أي تعليق مطبّق أو ترفعه. 

ق ن تتعلّ جراءات الشراء الذيإنة هويتهم في تبلّغ الجهة الشارية وجميع المشاركين المبيّ  -ب
 بهم الشكوى بمضمون الشكوى. 
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غ جميع لّ عليق وتبتحدّد مدة التّ  فهي ،جراءاتعتراضات تعليق الإفي حال قررت هيئة الإ -ج
 عليق. شأن التّ بقرارها ب ،ق بهم الشكوى الذين تتعلّ  ،جراءات الشراءإنة هويتهم في المشاركين المبيّ 

عن موضوع الشكوى وأسبابها على المنصة المركزية  ا  ن ملخصّ يتضمّ  تنشر اشعارا   -د
 الالكترونية لدى هيئة الشراء العام.

 ،ض الشكوى برف أن تتخذ قرارا   ،من هذه المادة ةالرابع للفقرة ضات وفقا  عترايجوز لهيئة الإو 
الحالة وفي  في هذهب عليها ويتوجّ  ،ن لها أنها لا تستند الى أسس قانونية أو واقعيةفي حال تبيّ 

اريخ صدور من ت ،ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل غ قراراهاأن تبلّ  ،جراءات الشراءإحالة تعليقها 
 .ت الشراءجراءاإجهة الشارية وجميع المشاركين في م الشكوى والمقدّ  لىإ ،ها بهذا الخصوصقرارات

 بير التالية: أو أكثر من التدا واحدا   ،من هذه المادة ةالسابع للفقرة وفقا  عتراضات وتتخذ هيئة الإ
ام هذا أحكجراء يخالف إ متناع عن أيّ ة بالإلزام الجهة الشارية وغيرها من الجهات المعنيّ إ -أ

 القانون. 
ينطبق مع أحكام هذا  ف الجهة الشارية أو قرارها الذي لاي أو جزئي لتصرّ لغاء كلّ إ -ب

 طار ما قبل التعاقد. إالقانون في 
ما بتصحيحها ك ،جراءات مخالفة لأحكام هذا القانون إبعت لزام الجهة الشارية التي اتّ إ -ج

 طار ما قبل التعاقد. إن في و م القانلا يمتثل لأحكا ،وتصحيح أي قرار صادر عنها
 التأكيد على أي قرار صادر عن الجهة الشارية.  -د

 جراءات الشراء.إنهاء إ -ه
 رفض الشكوى. -و
  تخاذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف. إ -ز
ف يصدر قرار هيئة الاعتراضات القاضي بالتدابير السال ،من هذه المادة ةالتاسع للفقرة وفقا  و 

لى الجهة إ ،اربتبليغ القر  وتقوم الهيئة فورا   ،ي الشكوى عمل يلي تلقّ  في مهلة عشرين يوم ،ذكرها
 شراء.جراءات الإعتراضات وفي جراءات الإإلى المشاركين الآخرين في إو  ،م الشكوى الشارية ومقدّ 

 تنصّ و  عتراضات.بق أن صدر عن هيئة الإجراءات الشراء سلإويسقط مع صدور القرار أي تعليق 
 ،اتعتراضميع القرارات الصادرة عن هيئة الإعلى أن تكون ج ،هذه المادة في فقرتها التاسعة

جراءات إل تدرجها الجهة الشارية في سج ،ة ومعلّلةقرارات خطيّ  ،ة بالرفضباستثناء القرارات الضمنيّ 
  عتراضات. لى هيئة الإإمع الشكوى المقدمة  ،الشراء
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سبة والنيابة ديوان المحا ،عتراضاتغ هيئة الإعلى أن تبلّ  ،ةالثامن اهذه المادة في فقرته تنصّ 
 ،بالشكوى  بالمخالفات المكتشفة من قبلها عند البتّ  ،العامة لديه وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي 

   جراءات اللازمة. خاذ الإتّ وذلك لإ
جلس عتراضات المراجعة أمام ملإقبل قرارات هيئة ات   ،للفقرة الحادية عشر من هذه المادة وفقا  

ة المحددة نصرام المهلينتج بإ ،غهامن تاريخ تبلّ  عتبارا  إ خلال مهلة سبعة أيام عمل  ،شورى الدولة
لي تلقي الشكوى( والتزام هيئة التاسعة من هذه المادة )مهلة العشرين يوم عمل يفي الفقرة 

 ،ذا القانون لأحكام ه بلاغ قرارها وفقا  إع عن اليها أو التمنّ م عتراضات الصمت بشأن الطلب المقدّ الإ
 بيانه،ي ما سبق ف للافتوا للطعن أمام مجلس شورى الدولة. بالرفض يكون بدوره قابلا   ا  ضمنيّ  قرارا  

بالرفض  ا  منيّ ض ذلك يعدّ قرارا   أنّ  ،مفادها بلاغ قرارها نتيجة  إمشرّع رتّب على تمنّع الهيئة عن أن ال
 للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ن قابلا  )أي رفض الشكوى( يكو 

ترة أمامها طيلة ففيكون بذلك قد ساوى بين التزام الهيئة الصمت حيال الشكوى المقدمة 
ع عن تمتنولكن لسبب أو لآخر  .في هذا الخصوص ا  صدارها قرار إوبين حالة  ،العشرين يوما  

  هلةم عتبارإ الأجدى لجهة وص خصفي هذا ال يجدر التساؤلو بلاغه ضمن المهل المقررة لذلك. إ
  نفيذه. حين تبليغه أو العلم الأكيد به أو تل انهاير سوبقاء الطعن في صدده أمام مجلس شورى الدولة 

يراد تفاصيل حول المراجعة المقدمة أمام إعلى لم يأت  ،هذا القانون  لى أنّ إالاشارة يبقى 
 لىإ ،عتراضات. ويعود السبب في ذلكشأن القرارات الصادرة عن هيئة الإب ،مجلس شورى الدولة

ورى عليها في نظام مجلس ش ها والمنصوصبجرائية المعمول هذه المراجعة تخضع للأصول الإ أنّ 
ون ستئنافية حيث يكإهذه المراجعة لجهة كونها مراجعة ه لم يجر تحديد طبيعة كما أنّ  ،الدولة

ة والقانونيّ  ةق الى المسائل الواقعيّ يتطرّ أن  ،يتيح لمجلس شورى الدولة ناشرا   ستئناف مفعولا  للإ
جراءاتها إلها أصولها و  ،المراجعة تعتبر مراجعة نقض أم أنّ  ،ويفصل بها في القرار الصادر عنه

ة مرتبطة لمسائل قانونيّ  لاّ إق لناحية أنها لا تسمح في الأصل لمجلس شورى الدولة التطرّ  ،الخاصة
  .عتراضاتهيئة الإبالقرار الصادر عن 

ريق وليس عن ط ستئنافالإ الرأي القائل بأن هذه المراجعة تكون عن طريقمع  حيث أننيو 
وما يعزّز هذا الرأي هو ما ورد في القرار  ،السلطة أو مراجعة النقض بطال لتجاوز حدّ مراجعة الإ
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 ،ببعض مواد قانون الشراء العام مة طعنا  في المراجعة المقدّ  152الصادر عن المجلس الدستوري 
ك بانتظار أن يحسم مجلس شورى الدولة هذه المسألة عندما تعرض أمامه قضية في هذا وذل

 الخصوص.
ن قانون أ دارية بشكل صريح معتبرا  عتراضات الإالمجلس الدستوري بطبيعة هيئة الإ وقد بتّ 

ر وشروط لمعايي وفقا   ،بتحديده من جهة أولى لأصول اختيار رئيس وأعضاء الهيئة ،الشراء العام
 ،ن جهة ثانيةوتحديده م ،دة والعلم والخبرة والتجرّ ة والاستقلاليّ ترتكز على الحياديّ  ،ضحة ومحدّدةوا

عة لتقديم بومن جهة ثالثة الأصول المتّ  ،المواضيع التي يعود للهيئة النظر فيها ،ةوبصورة حصريّ 
 اعتمدته الجهة ظر بشأن قرار أو تدبيرعادة النّ إ ن لجهة إ ،ة تلك المراجعاتالمراجعات وماهيّ 

ه ونصّ  ،لأصول ومهل محدّدة بوضوح وذلك وفقا   106منه أو شكوى المادة  105الشارية المادة 
من المادة  11قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة )البند  من جهة رابعة على أنّ 

 ن عملا  للمتقاضيعلى الدستور ولا ينتقص من الضمانات الواجب توافرها  يكون منطبقا   ،(106
ليس  أنشأه نم ل مخالفة لمبدأ فصل السلطات خاصة وأنّ من الدستور كما أنه لا يشكّ  20بالمادة 

 نما هيئة لها صفة قضائية.إسلطة قضائية 
شئت هيئة ذات صفة قضائية أنهي دارية عتراضات الإلكون هيئة الإ وتبعا   ،من ذلك وانطلاقا  
وهو دارية لكون هذه الهيئة لها الصفة الإ نظرا   ،الشراء العامصريح هو قانون  يقانون بموجب نصّ 

لشكاوى ا لها تلقيع به من صلاحيات واسعة تخوّ لما تتمتّ و  ،ما ورد ذكره من تسميتها "الادارية"
يها قرارات بما ف ،ة بالشراءمن الجهات المعنيّ  خذته الجهة الشارية أو أيّ تّ ابشأن أي قرار أو تدبير 

تحت  ،وذلك ضمن فترات ومهل محدّدة ،بالأسباب القانونية والواقعية مرفقة  ،ةالرفض الضمنيّ 
باتخاذ  ،ا الشكوى يهعتراضات فور تلقّ قيام هيئة الإعن  فضلا   ،في تقديم الشكوى  طائلة سقوط الحقّ 
كانت و  ،م الشكوى لحماية مصالح مقدّ  ذا رأت ذلك ضروريا  إ ،جراءات الشراءإقرار ملزم بتعليق 

بعة المتّ  جراءاتفي الإة مراعاتها لمبدأ الوجاهيّ ضرورة و  ،ة ومستندة على أسباب مهمةديّ الشكوى ج
جراءات إي تهم فنة هويّ بلاغ الجهة الشارية وجميع المشاركين المبيّ إمن خلال قيامها ب ،من قبلها

 ذ قرارا  خعتراضات أن تتة المعطاة  لهيئة الإمكانيّ والإ ،ق بهم مضمون الشكوى تعلّ يالذين  ،الشراء
 ة. ة أو واقعيّ لى أسس قانونيّ إن لها أنها لا تستند برفض الشكوى في حال تبيّ 

                                                             
اً ببعض مواد الصادر في المراجعة المقدمة طعن ،12/8/2021تاريخ  5/2021رقم  قرار المجلس الدستوري 152

 قانون الشراء العام
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 أو أكثر من من تلقي الشكوى واحدا   عتراضات ضمن مهلة عشرين يوما  خاذ هيئة الإتّ إو 
متناع بالإ ،ةالجهة الشارية وغيرها من الجهات المعنيّ  التي تلزم بموجبها ،التاليةالملزمة التدابير 

ا ف الجهة الشارية أو قرارهي أو جزئي لتصرّ لغاء كلّ إأو  ،جراء يخالف أحكام هذا القانون إن أي ع
عت بلزام الجهة الشارية التي اتّ إو  ،طار ما قبل التعاقدإفي  ،الذي لا ينطبق مع أحكام هذا القانون 

ثل  يمتنها لاكما وتصحيح أي قرار صادر ع ،جراءات مخالفة لأحكام هذا القانون بتصحيحهاإ
أو  ،أو التأكيد على أي قرار صادر عن الجهة الشارية ،طار ما قبل التعاقدإلأحكام القانون في 

بما و  ير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف.خاذ تدابأو اتّ  ،أو رفض الشكوى  ،جراءات الشراءإنهاء إ
قرارات تكون  بالرفضة عتراضات باستثناء القرارات الضمنيّ ميع القرارات الصادرة عن هيئة الإج أنّ 

ئة لى هيإمة جراءات الشراء مع الشكوى المقدّ إلة تدرجها الجهة الشارية في سجل ة ومعلّ خطيّ 
ة ل أيّ قب عتراضات لا يخضع لتصديق أو مراجعة منقرار هيئة الإ عن أنّ  فضلا   ،عتراضاتالإ

شراء العام أمام من قانون ال 106للمراجعة فقط بمقتضى نص المادة  جهة أخرى بل يكون قابلا  
ن كان إهذا القرار و  بمعنى أنّ  .غهوذلك خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ تبلّ  ،مجلس شورى الدولة

 ،لأصول نزاعية تراعى فيها الضمانات القضائية دارية ذات صفة قضائية وفقا  إعن هيئة  صادرا  
مما  ،خيرةبالدرجة الأ ه صادرا  ته للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لا يجعلعلى قابليّ  أن النصّ  الاّ 

 . 153للاسئناف أمام مجلس شورى الدولة ر بأنه يكون قابلا  يفسّ 
رة صدد القرارات الصادكل ما تقدم ذكره يجعل من المراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة ب

   .154ستئنافإهذا الخصوص توصف بأنها مراجعة عتراضات في عن هيئة الإ
لى تقديم الشكوى ع هاما   مفعولا  ترتّب هذه المادة في فقرتها الثانية عشر  لى أنّ إشارة الإويبقى 
ك وذل ،جراءات رقابية في حال وجودهاإ ةمن شأن ذلك أن يجمّد أيّ  ذ أنّ إعتراضات أمام هيئة الإ

لى عفقرة الثالثة عشر من هذه المادة ال بشأنها. كما تنصّ  ا  صدار قرار أبالشكوى و  لى حين البتّ إ
رها والنشر رير قراوجب تب ،ة أخرى جهة رقابيّ  ةعتراضات من قبل أيّ د مخالفة قرار هيئة الإه عنأنّ 

 . لكترونية المركزية لكي يصبح نافذا  ة الإعلى المنصّ 

  

                                                             
: مذكور في كتاب 74ص.  5196دارية المجموعة الإ ،5/5/1964تاريخ  583قرار رقم  ،شورى لبنان 153

 95ص.  2018، جوزيف رزق الله ،داريالتمييز أمام القضاء الإ
 وما يليها 80ص.  2018، داريالتمييز أمام القضاء الإ ،جوزيف رزق الله 154
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 العام قرار قانون الشراءابي لديوان المحاسبة بعد إالدور الرق :الفقرة الثانية
 

لمخالفة  وفي نبذة ثانية المساءلة والعقوبات ،اخلية التدقيق الدتناول في نبذة أولى آليّ يتمّ س 
قرار إعد م الرقابية لديوان المحاسبة بللمها ثالثةالنبذة الص خصّ تعلى أن  ،أحكام قانون الشراء العام

 قانون الشراء العام. 

 (هاعلام عنعن المخالفات والإ )آلية الكشف الذاتي التدقيق الداخلي النبذة الأولى:
 ،لى التدقيق الداخليإنة يصار من خلالها ة معيّ من قانون الشراء آليّ  111ة حدّدت الماد  

لين دارة واحد أو أكثر من العامى بقرار صادر عن رأس الإت الفقرة الأولى منها على أن يتولّ ذ نصّ إ
مهمة التدقيق الداخلي لتطبيق كافة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات  ،لدى الجهة الشارية

 ،فورا   ةبلاغ كل من هيئة الشراء العام والهيئات الرقابية المختصّ إة. يقوم هؤلاء العاملون بنظيميّ لتا
الفقرة  ر.  وتشيدارةس الإلى رأإيداع نسخة إو  ،همال نتيجة التدقيق الداخليإ أو ة مخالفات عن أيّ 

ها هيئة الشراء ل التي تضعبع في التدقيق الداخلي المعايير والأصو ه تتّ لى أنّ إالثالثة من هذه المادة 
قابية بالمخالفات بلاغ الهيئات الر إب ،هيئة والجهات الشارية  بمقتضى الفقرة الرابعةهذه الوتقوم  ،العام

 علما   ،جراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذةخاذ الإتّ لإ ،المرتكبة من قبل الموظفين العامين
  ة. ة دون الملاحقة أمام المحاكم المختصّ الماليّ ة و ه لا تحول الملاحقات التأديبيّ أنّ 

لى العقوبات المنصوص عليها إضافة نه بالإإمن قانون الشراء العام  112وقد أشارت المادة 
من قبل المراجع  ةق العقوبات الجزائيّ تطبّ  ،ما قانون العقوباتفي هذا القانون والقوانين الأخرى ولا سيّ 

حق ديوان المحاسبة فيلا ،ةوالغرامات الماليّ  ةة والماليّ والعقوبات التأديبيّ  ةة المختصّ ة الجزائيّ القضائيّ 
دى كل فين والعاملين لأصحاب القرار والموظّ  ،في مجال اختصاصه كلّ  ،دارة التفتيش المركزي إو 

 .ة بالشراء العاموغيرها من الهيئات المختصّ  ،الجهات الشارية

 الفة أحكام قانون الشراء العامالمساءلة والعقوبات لمخالنبذة الثانية: 
 اصالتابعة للقانون العام والخ قانون الشراء العام على أصول خاصة لمساءلة الجهات لقد نصّ 

أورد في متنه و  .تخالف أحكامهات الشراء العام و ل بعمليّ ذ وتتدخّ ر وتشارك وتنفّ التي تخطّط وتقرّ 
اقد أو ن في المرحلة السابقة أو اللاحقة للتعإ ،ترتبط بعمليات الشراء العامأو لمخالفات جرائم ذكر ل
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ر لكل من قرّ  هكما أنّ  ،الرقابة عليه وأشراف أو التحضير له أو التنفيذ أو الإ بمناسبة التخطيط له
 هذه الجرائم والمخالفات عقوبة أو غرامة محدّدة.

    ة.الماليّ  ماتلى تحديد الغراإ انيا  ة على أن يصار ثالعقوبات الجزائيّ ب أولا   يتم البحثس 
 

 العقوبات الجزائيةأولا: 
يات طار عملإتقع في خاصة يمكن أن جرائم  ه أوردنّ إ ،هذا القانون  تضمّنهتكمن أهمية ما 

 سواء كان من القطاع العام أو الخاص ،ة تقع على من يرتكبهاعقوبات جزائيّ  محدّدا   ،الشراء العام
ان ومهما ك أو ملتزما   أو عارضا   أو مستلما   رفا  كان أو مش موظفا   ،ة صفة ارتكب جريمتهوبأيّ 

   .أو حتى مستفيدا   أو محرّضا   أو متدخلا   أو شريكا   سواء كان فاعلا   ،سهامه في ارتكابهاإ
على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من من هذا القانون  112المادة  فقد نصت

الحرص على المعاملة العادلة والمتساوية لجميع التي تشدّد على  ،من هذا القانون  110المادة 
والجوانب  ةة أو التجاريّ ق بالأسرار الفنيّ ة معلومات أو معطيات تتعلّ فشاء أيّ إ روحظّ  ،العارضين

 ،صلت بعلمهم أو حصلوا عليها جراء القيام بمهامهمر تقديم معلومات اتّ حظّ كما  ،ة للعروضالسريّ 
ضعف  ئتيّ لى مإ والغرامة من عشرين ضعفا   ،لى سنتينإن الحبس التي تتراوح من شهريعقوبة ب

في حال  وتضاعف الغرامة ،حدى هاتين العقوبتينإأو  ،الأدنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة الحدّ 
 التكرار. 

ثلاثة أضعاف و  وتفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي تتراوح بين ضعفيّ 
ق غرامة طبّ ت ،بشكل دقيقر تحديد هذه القيمة وفي حال تعذّ  ،قةعة أو المحقّ وقّ ة المتالمنفعة الماديّ 

تفرض هذه  .الأدنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة لى مئتي ضعف الحدّ إ عشرين ضعفا   تتراوح بين
 ةة أو أيّ يّ ة أو قهر يّ ئة أو تواطحتياليّ اذين يرتكبون ممارسات فاسدة أو العقوبة على العارضين ال

 بما يخالف مبادىء هذا القانون. ،في عملية الشراء ارسة أخرى من شأنها التأثير سلبا  مم
 شراف واستلامظف أو المشرف وكل من اشترك في الإالمو  ،ويعاقب بمقتضى هذه المادة

ا بين وبغرامة تتراوح م ،لى ثلاث سنواتإبالحبس من سنة  ،ذةالخدمات أو اللوازم أو الأشغال المنفّ 
شراف مراقبة تنفيذه أو استلامه أو الإ المسؤول عن ،ثلاثة أضعاف قيمة الجزء من العقدأو  ضعفيّ 

و بتنفيذ شروط العقد أو أهمل المراقبة أ ذا تغاضى عن ضبط المخالفات المرتكبة أو أخلّ إ ،عليه
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 ،ولق الأصة وفف عن القيام بواجباته الوظيفيّ تخلّ ذها أو تخااب جاجراءات الو ر عن القيام بالإتأخّ 
 على أن تشدّد العقوبة في حال التكرار.  ،تهحسب مسؤوليّ  كلّ 

يات ل من يقوم أو يشترك في عملص على عقوبات محدّدة لكه قد جرى النّ نّ إن من ذلك ويتبيّ 
لعقوبة هي ا نّ إذ إ ،ويغلب على هذه العقوبات طابع التشدّد ،ستلام في الشراء العام شراف أو الإالإ

وغرامة تتراوح ما بين ضعفين أو ثلاثة أضعاف  قيمة الجزء  ،ث سنواتلى ثلاإالحبس من سنة 
 تشدّد عند التكرار.  و  ،ها الموظف المعنيالتي يتولاّ  ،من عملية الشراء العام

 ،نهال والمستفيد بالعقوبة عيهذه المادة على أن يعاقب الشريك والمحرّض والمتدخّ  وتنصّ 
ين الأشخاص من ب ،نة أعلاه. ويسأل الملتزمبق ذكرها المبيّ المقررة للفاعل الأصلي في الجرائم السا

فعال باسم عندما يأتون هذه الأ ،الهدارته وممثليه وعمّ إعن أفعال مديريه وأعضاء  ،ا  ن جزائيّ المعنوييّ 
 من قانون العقوبات.  210حدى وسائله وفق أحكام المادة إأو ب ،الشخص المعنوي المذكور

قة متعلّ ق قانون العقوبات والقوانين الت على أن يطبّ قد نصّ  ،المادة هذه لى أنّ إيبقى أن نشير 
وسائر  ثراء غير المشروعة والمصالح ومعاقبة الإبمكافحة الفساد وقانون التصريح عن الذمة الماليّ 

 قعلى الجرائم التي تقع تحت طائلتها والمرتبطة بتنفيذ هذا القانون. وتطبّ  ،لةالقوانين ذات الصّ 
 ما بين هذه القوانين.   لأشدّ بحق الملاحقين عند التعارض فيالعقوبة ا

 

 :: الغرامات الماليةثانيا  
لب على ط أو بناء   أعطى قانون الشراء العام الصلاحية لديوان المحاسبة أن يفرض عفوا  

في حال مخالفتها الأحكام المنصوص  ،الجهات الشارية غرامات مالية بحقّ  ،هيئة الشراء العام
 . ما يلي وهذا ما سيصار الى تفصيله في ،ةفي هذا القانون وأنظمته التطبيقيّ عليها 

 (من ثالثا   2)البند  منه 112في المادة  ةعطائه الصلاحيّ إ أتى به هذا القانون هو  اموأبرز 
 ضعف مئتيّ و  ة تتراوح ما بين عشرين ضعفا  بدفع غرامة ماليّ  ،ا  داريّ إلزام الملتزم إهيئة الشراء العام بل

مخالفته أحكام هذا القانون ومراسيمه وذلك عند  ،المخالفة الأدنى للأجور النافذ بتاريخ الحدّ 
. (من رابعا   1)البند  عتراضه في الإاستعمال حقّ معاقبة العارض الذي يسيء وكذلك  ،ةالتطبيقيّ 

لى ع صلاحيات عقابية زجرية تمارسها ،وهي جهة غير قضائية ،وبذلك أصبح لهيئة الشراء العام
ذين وعلى العارضين ال ،الذين يخالفون أحكام هذا القانون  ،الملتزمين من أشخاص القانون الخاص

 ماثل من حيث حجمها تلك التي يفرضها ديوان المحاسبةت   ،عتراضهم في الإيسيئون استعمال حقّ 
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 يجدرعام. و لطار عمليات الشراء اإكاب المخالفات في عن ارت ،نعلى الموظفين والمسؤولين الادارييّ 
فرض الغرامات على لجهة حيات ديوان المحاسبة ودوره توسيع صلابالأجدى حول ل ؤ تساال

عند مخالفتهم قواعد وأصول الشراء العام كما هي محدّدة في هذا  ،أيضا  والعارضين الملتزمين 
 ،عاملعاقة عمليات الشراء اإ عتراضات بقصد إ  هم في تقديمساءة استعمال حقّ إلجهة أو  ،القانون 

ع بالضمانات لا تتمتّ  ،ةلى جهة غير قضائيّ إة ة والزجريّ العقابيّ ة يلاء هذه الصلاحيّ إمن  وذلك بدلا  
لهم  رهاستفادة من الضمانات التي توفّ تاحة المجال أمامهم للإإو  ،اللازمة لفرض هذه الغرامات

ة دور الأحكام من جهل وصعليالدفاع وضرورة التّ  وحقّ  ،ةة من ناحية الوجاهيّ العدالة القضائيّ 
 صة.خصّ ة متقضائيّ 

 قرار قانون الشراء العامإم الرقابية لديوان المحاسبة بعد النبذة الثالثة: المها
منه،  87على إنشاء ديوان المحاسبة في المادة  23/5/1926الدستور اللبناني بتاريخ  نصّ 

من قانون  223بموجب المادة  ، وذلك1951في سنة  إلاّ  ا  ديوان المحاسبة لم ينشأ فعليّ  أنّ  إلاّ 
ينشأ ديوان للمحاسبة مهمته " :التي ورد فيها ما يلي 16/1/1951ة الصادر في المحاسبة العموميّ 

السهر على إدارة الأموال العمومية، وذلك بتدقيق وتحرير حسابات الدولة والبلديات والفصل بصحتها 
 ."ذ الموازنةوقانونية معاملاتها وبمراقبة الأعمال المتعلقة بتنفي

 لة خمس محطاتمة له حتى يومنا هذا، مسجّ ومنذ إنشاء الديوان توالت التشريعات المنظّ  
 رئيسية يمكننا عرضها كما يلي:

تاريخ  9أعيد النظر في تنظيم الديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  1952في سنة  -1
قة ات واسعة في الرقابة المسبيّ لى جانب الرقابة المؤخرة، صلاحإحيث أنيطت به،  21/11/1952

 تقرير الملاءمة. بلغت حدّ 
ألغيت صلاحية الديوان في  23/11/1954تاريخ  9بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  -2

 ة فقط.تقرير الملاءمة، وأصبحت رقابة الديوان المسبقة رقابة قانونيّ 
، 12/6/1959تاريخ  118أعيد النظر في تنظيم الديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  -3

ألغيت بموجبه صلاحية ديوان المحاسبة  18/8/1961تاريخ  7366ثم صدر قانون بالمرسوم رقم 
الموظفين  لى سائر شؤون إطت هذه الصلاحية، إضافة الخاصة بالموافقة على تعيين الموظفين، وأني

 بمجلس الخدمة المدنية. ةالذاتيّ 
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، الذي 16/9/1983تاريخ  82شتراعي رقم أعيد تنظيم الديوان بموجب المرسوم الا -4
تاريخ  5تعديل هذا القانون بالمرسوم الاشتراعي رقم  أحدث لأول مرة وظيفة مدقق حسابات. وتمّ 

، 12/6/1959تاريخ  118، الذي أعاد العمل ببعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 23/3/1985
 ملاك الديوان. ، الذي قضى بتوسيع14/4/1992تاريخ  132ثم بالقانون رقم 

، أنشئ قسم القانون المالي في معهد 14/4/1992تاريخ  133بموجب القانون رقم  -5
الدروس القضائية وأصبح قضاة الديوان، من مستشارين ومعاوني المدعي العام، يعيَّنون من خريجي 

 هذا المعهد.
الى  ريا  يكاد يكون حص ا  يّ محور  قرار قانون الشراء العام دورا  إى قبل كان ديوان المحاسبة يتولّ 

ات دارات العامة وبعض المؤسسنفيذ الموازنة العامة بالنسبة للإفي الرقابة على حسن ت 155ما حدّ 
تها نفاق وقانونيّ ة معاملة الإعلى مشروعيّ  من خلال الرقابة المسبقة خصوصا   ،العامة والبلديات

 ،ما بينهم يوالتنافس العادل ف ،عارضينللمساواة بين ال للمصلحة العامة وتحقيقا   يا  توخّ  ،تهاوصحّ 
 منعا  و  ،ةعلى الأموال العموميّ  حفاظا   ،ن الحصول على السعر الأنسب والعرض الأفضلبما يؤمّ 
 ،على الموظفين وعلى الحسابات من خلال الرقابة القضائيةوكذلك  .ساءة استخدامهاإللهدر و 

ى تلقي ي تتولّ والت ،المنشأة لدى ديوان المحاسبةوالدور الأساسي الذي تلعبه النيابة العامة المستقلة 
من خلال  ،تخاذ الاجراءات المناسبة بحق مرتكبيهاإلاخبارات والتحقيق فيها وضبطها و الشكاوى وا

ي ك ،دارة الأموال العموميةإالموظفين الذين يخالفون قواعد  قّ عاء أمام ديوان المحاسبة بحدّ الإ
ي عكما يمكن في هذا الخصوص أن يقوم المدّ  .همة بحقّ ت الماليّ نزال الغراماإلى مساءلتهم و إيصار 

ة ييزيّ لى النيابة العامة التمإة ن جرائم جزائيّ الذي يتضمّ  حالة الملفّ إب ،العام لدى ديوان المحاسبة
 كي يبنى على الشيء مقتضاه. 

لرقابة على اة في لا نغفل في هذا الصدد دور كل من مراقب عقد النفقات التابع لوزارة الماليّ 
دور الأساسي وال ،والمراقبين الماليين لوازة المالية في الرقابة على المؤسسات العامة ،دارات العامةالإ

العادلة بين  ة والمعاملةدارة المناقصات في تأمين مقتضيات التنافس والشفافيّ إالذي كانت تلعبه 
ة لفصل في هذا المجال لديوان المحاسبه يبقى الكلمة اأنّ  لاّ إ ،وان كان دورها محصورا   ،العارضين

                                                             
لى إصلاحيات ديوان المحاسبة الرقابية كانت تطغى على دور بقية سلطات الرقابة من مراقبي عقد النفقات  155

تصل  دارة المناقصات التيإين التابعين لوزارة المالية والرقابة على التلزيمات المجراة من قبل ماليّ المراقبين ال
  وجود شوائب تعتري عملية التلزيم نلى عدم الموافقة على الملف في حال تبيّ إ
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من  الاّ  ،طار الرقابة المسبقة على المعاملاتإفي  ،الملزمةت من قراراته التفلّ  الذي لم يكن ممكنا  
 خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المناطة به  ةأما لجهة ما أتى به قانون الشراء العام بالنسبة لديوان المحاسبة والمهام الرقابيّ 
لى ع أو بناء   عفوا   ،على أن يفرض ديوان المحاسبةمن قانون الشراء العام  112نصت المادة فقد 

ح ما بين ة تتراو الجهات الشارية ويلزمها بدفع غرامة ماليّ  الغرامات بحقّ  ،طلب هيئة الشراء العام
لفة اوفق حجم المخ ،الأدنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة ضعف الحدّ  ومئتيّ  عشرين ضعفا  

ما ولا سيّ  ،ةوخطورتها في حال مخالفتها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته التطبيقيّ 
 التي تتعلق بما يلي: 

 عليها في هذا القانون.جراءات الشراء المنصوص إمخالفة  -أ
 للقانون. تجزئة الشراء خلافا    -ب
 ام.جراء عمليات الشراء العإمخالفة أحكام مكافحة الفساد عند  -ج
 يد ومنع تضارب المصالح فيتحد الوقوع في الخطأ. جراء المناسب لتفاديعدم اتخاذ الإ -د
 جراءات الشراء. إ

 لتزام بأصول اعتماد طرق الشراء القانونية.عدم الإ -ه
 عليه أحكام هذا القانون.  علان وفق ما تنصّ مخالفة أصول النشر والإ -و
 عتراضات المعلومات والمستنداتت الرقابة وهيئة الإء العام وهيئايداع هيئة الشراإعدم  -ز

 المطلوبة وفق الأصول.
 من هذا القانون. 11لتزام بموجب التخطيط المنصوص عليه في المادة عدم الإ -ح
رة ستلام وعدم احترام فتعلان ولتقديم العروض وللإة للإونيّ تزام بالمهل القانلالإعدم  -ط

 التجميد.
 اع ضمانات العرض وحسن التنفيذ. يدإمخالفة مهل أصول  -ي
العروض  ل أفضلر فيه الشروط المطلوبة أو لا يشكّ رساء التلزيم على عرض لا تتوفّ إ -ك

 مة.المقدّ 
 في هذا القانون. للأصول المحدّدة  لغاء الشراء خلافا  إ -ل
ات دراج المعلومإمن هذا القانون أو  9في المادة  نشاء سجل الشراء المنصوص عليهإعدم  -م

 للأصول.  فيه خلافا  
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 من هذا القانون.  102عدم وضع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة  -ن
 رتكاب الأخطاء في تسجيل العروض المقدمة.إ -س
 . لى المعلومات والمستندات المتاحة قانونا  إعاقة وصول العارضين إ  -ع

 كام هذا القانون. لأح تعديل الشروط والمواصفات قبل وبعد التعاقد خلافا   -ف
صوص المن المخالفات الكلاسيكيةلائحة لى إأن قانون الشراء العام أضاف  ،ن من ذلكيتبيّ 

عام بعمليات الشراء ال تتعلق حصرا   ،مخالفات جديدةعليها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة 
يمكن و  . ة لاحقةأو تنفيذيّ دة ة ممهّ علانيّ إ ة و جراءات تخطيطيّ إوما يرافقها من  ،ةاللوجستيّ  اباتهومتطلّ 

ات من تلك الغرام يلاما  إأصبحت أكثر غرامات  لديوان المحاسبة أن يفرض على هذه المخالفات
ا في دة في قانون تنظيمه الوارد ذكرهرتكاب المخالفات المعدّ إعن  ،المسؤولين التي يفرضها بحقّ 

ألف  150تنظيمه بين غرامة  عدم تعديل قانون  والتي تتراوح في ظلّ  ، 157 61و 156 60المادتين 
موظف لى الراتب السنوي للإة يمكن أن تصل ضافيّ إلى غرامة إو يرة لبنانيّة، لالى مليون ونصف 

لديوان  أتيح. وقد يقاع ضرر بالأموال العموميةإلى إت المخالفة في حال أدّ  ،المسؤول عن المخالفة
الجهات الشارية )ولم يأت على  قّ أن يفرض غرامات بحعلى ضوء قانون الشراء العام المحاسبة 

هذا  نعلى طلب هيئة الشراء العام. ولم يبيّ  أو بناء   وذلك عفوا   ،ذكر المسؤولين أو العاملين لديها(
ابة ووجهته )الني ،عاء(دّ إخبار أو إالشراء العام )شكوى أو طبيعة الطلب المقدم من هيئة  النصّ 

                                                             
 :يةالتالمن قانون تنظيم ديوان المحاسبة كل من ارتكب المخالفات  60يعاقب بغرامة بمقتضى المادة  156

  .عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون أو النظام -1

 عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات.  -2
تعرض على هذه  مسبقة أو وضع موضع التنفيذ معاملة لمحدى المعاملات على رقابة الديوان الإأهمل عرض  -3

 واردة في قرار الديوان بشأنها. د بالشروط الالرقابة أو وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيّ 
 د برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة أو من قبل مراقب عقد النفقات.لم يتقيّ  -4
 حدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات. إأساء قيد  -5
 .ذ أمراً مخالفاً للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسليّ نفّ  -6
 دارة ربحاً غير مشروع مع الإيكسب الأشخاص الذين يتعاقدون كسب أو حاول أن أ -7
بالأموال العمومية أو بالأموال المودعة في  همالاً من شأنه إيقاع ضرر ماديّ إارتكب خطأ أو تقصيراً أو  -8

 الخزينة. 
المهل  لوبة ضمنعن إيداع ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطتأخّر -9

 المحددة في القوانين والأنظمة.
 خالف النصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال الأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة. -10
ساس راتب الموظف الشهر أو عن مخصصاته الشهرية أتحسب على  61عاقب بغرامة إضافية بمقتضى المادة 157

لمخالفة ولا أن تزيد على مجموع راتبه السنوي أو مخصصاته السنوية ما يماثلها أو ما يعادلها بتاريخ ارتكاب ا
بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بحدود مئة مرة مقادير مختلف الغرامات التي 

فإنها ترفع  بعدها وما 1983تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 
 ثمانين مرة.



137 
 

يمكن  ،عاءدّ إه بمثابة عتبار ا د به لجهة ة التقيّ لزاميّ إ( ومدى ن أو مباشرة أمام الديوانالعامة لدى الديوا
ذ إة قهذه الصياغة لم تأت موفّ  نّ إ يعاء النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. وبرأيدّ إ محلّ  أن يحلّ 

لنيابة على دور ا اته تطاولا  بما من شأنه أن يحمل في طيّ  ،نها قد تفسّر من قبل بعض الغلاةإ
ا من ودون غيره عاء أمام ديوان المحاسبة حصرا  دّ التي تقوم بمهام الإ ،ان المحاسبةالعامة لدى ديو 

 الهيئات كما هو منصوص عليه في قانون تنظيمه. 
ه من خلال نصّ  ،ة لديوان المحاسبةلى جانب تعزيزه للرقابة القضائيّ إقانون الشراء العام  ولكنّ 

وزيادة قيمة الغرامات التي يمكنه أن يفرضها  ،على مخالفات جديدة في مجال عمليات الشراء العام
يات بتغيير مسمّ  أو ،ةداريّ عتراضات الإأجهزة رقابية كهيئة الإقام بالمقابل باستحداث  ،على مرتكبيها

أصبحت هذه الأجهزة تشارك ديوان حيث  ،البعض الآخر بعد تعزيز دورها كهيئة الشراء العام
 في السابق.  ا  كون حصريّ المحاسبة دوره الرقابي الذي كاد أن ي

نتزع من ديوان المحاسبة بعض الصلاحيات التي كان يحلّق االعام قانون الشراء  نّ إف يوبرأي
من خلال ا كم ،في مجال الرقابة المسبقة على تنفيذ الصفقات العمومية خصوصا   ،  فيها منفردا

عتراضات يها من قبل هيئة الإظر المحالة العادة النإ بطلبات  هات الشارية صلاحية البتّ يلاء الجإ
 بها كما سبق بيانه.  ي الشكاوى والبتّ عتراضات صلاحية تلقّ عطاء هيئة الإإ أو من خلال 
ديوان ى النيابة العامة لدعلى  لم تعد حكرا   ،ي الشكاوى ضبط المخالفات ورصدها وتلقّ كما أنّ 

شراف ء العام والإات الشرافي تنظيم عمليّ لهيئة الشراء العام  ناظما   ا  محوريّ  فبتنا نرى دورا   ،المحاسبة
وأخذ العلم من العاملين في مجال التدقيق وضع معايير وأصول التدقيق الداخلي في و  ،عليها

لى فرض إ لا  وصو  ،ةف الهيئات الرقابيّ لى وضعها بتصرّ إليصار  ،الداخلي بالمخالفات والشوائب
ي ف ساءة الحقّ إارتكابهم مخالفات أو  الخاص عند الغرامات على العارضين من أشخاص القانون 

 ،ةة زجريّ قابيّ ات عوبذلك أصبح لهيئة الشراء العام وهي جهة غير قضائية صلاحيّ تقديم الاعتراض. 
على و  ،تمارسها على الملتزمين من أشخاص القانون الخاص الذين يخالفون أحكام هذا القانون 

ضها تماثل من حيث حجمها تلك التي يفر  ،عتراضهم في الإالعارضين الذين يسيئون استعمال حقّ 
ليات طار عمإعن ارتكاب المخالفات في  ،ديوان المحاسبة على الموظفين والمسؤولين الاداريين

تفوق بأضعاف مضاعفة الغرامات التي يمكن أن يفرضها  وهي في كل الأحوال ،الشراء العام
بصر النور تم ل ،اريع واقتراحات لتعديلهمت عدة مشوالذي قدّ  لحالي،قانون تنظيمه ا ديوان في ظلّ ال

 لأسباب ما تزال مجهولة.  ،حتى تاريخه
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س الدور يكاد يناف ا  محوري ا  رقابي ا  دارية أصبح لها دور عتراضات الإهيئة الإ كذلك الأمر فانّ 
 ،شاريةلى الجهات الإحالتها عادة النظر لإإ فهي تتلقى طلبات  ،الرقابي المناط بديوان المحاسبة

صلاحية الوهذه ها، للبتّ بى الشكاوى على عمليات التلزيم كما يمكنها أن تتلقّ  ،بها تتولى البتّ  التي
في هذا  ريا  محو  ا  التي كانت تلعب دور  يه،لنيابة العامة لدلاسيّما لكانت محفوظة لديوان المحاسبة 

لى ديوان إقة المحالة بملفات الرقابة المسب وتأخذ علما   ،خباراتي الشكاوى والإلناحية تلقّ  ،الصدد
ب التي تعتري زالة الشوائإقاتها لضبط المخالفات و تتحرك على ضوء ذلك وتباشر تحقيف ،المحاسبة
لب لى طإ وصولا   ،عادة النظر بقرارات ديوان المحاسبة عند اللزومإ عن طريق طلب  ،التلزيمات

 المجراة من قبلها. لحين انتهاء التحقيقات  ،لى التنفيذإجراءات الآيلة ث في الإالتريّ 
في  هذا الخصوصبما أتى به قانون الشراء العام تسجيل لا يجعل  ،تعدادهلكن ما سبق و 

لة في حت من خلال التطبيق الحدود الفاصوتوضّ  ،تهلروحيّ  وفقا   هحسن تطبيقذا أ  إخانة السلبيات 
ذرية في عديلات جوت ،صلاحية كبرى إورشة  ،وسبق كل ذلك ،دةات الجهات الرقابية المتعدّ صلاحيّ 

على ضوء قانون الشراء العام  ،لمحاكاة التطور الحاصل الحاليقانون تنظيم ديوان المحاسبة 
لدوره  تفعيلا   "طار الرقابة المسبقةإلدور المناط بديوان المحاسبة في ل لغاء  إأو  أو تعديلا   توضيحا  "

تي لالعامة والبلديات والهيئات ا دارات العامة والمؤسساتوجعله يشمل كافة الإ ،الرقابي القضائي
يتبيّن تي وال ،الغرامات التي يمكن أن يفرضها على المخالفين وزيادة قيمة ،عمومية تتلقى أموالا  

قواعد  الذين يخالفون  ،تعديل نطاقها لتشمل الملتزمين من أشخاص القانون الخاص والعامضرورة 
 ذهوذلك بعد سحب ه ،هم في الاعتراضقّ حأو العارضين الذين يسيئون استعمال  ،الشراء العام

بعد  ي،أير ما حسب بقدر  ما يعيد التوازن الذي اختلّ م ،ء العامامن هيئة الشر العقابية ات الصلاحيّ 
يوازي  يا  رقاب دورا   ،متعاظمة في صلاحياتهاو قرار قانون الشراء العام الذي أعطى جهات مستحدثة إ

على بقة المسفي مجال الرقابة  ،والنيابة العامة لديهاسبة ديوان المحب أو ربما يفوق الدور المناط
 .ومساءلة مرتكبي المخالفات حسن تنفيذ الموازنة والحفاظ على الأموال العمومية

ة ماليّ ة والمكانات الماديّ ورفد ديوان المحاسبة بالإ ،ب ذلك تعديل بعض النصوصيتطلّ و 
قابة ال في مجال ر طلاق دوره الفاعل والفعّ إ كي يصار الى ،ة والخبرات اللازمةوالطاقات البشريّ 
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ة قائم على موازنة عصري ،صلاح حقيقيإلى إنتقال تي لا مناص منها في حال أردنا الإال ،داءالأ
 .158ة عنينا موازنة البرامج والأداءوذكيّ 

ي ف نفراجات مؤخرا  حصلت بعض الإ قده نّ إ ،ما سبق ذكره لا يغنينا عن القولولكن كل 
ف بعدما بقيت مشغولة بالتكلي ،لناحية تعيين رؤساء الغرف بالأصالةالمحاسبة  أوضاع ديوان

ور اللبناني الدست ذي نصّ هذا الجهاز الرقابي القضائي ال عانى فيها كثيرا   ،لسنوات طوال وعجاف
وفي  ،اداتير نفاق وتحصيل الإعمليات الإعلى  الرقابةفي مجال  رائدا   يلائه دورا  إو  ،نشائهإعلى 

لى مجلس ع هالموازنة العامة لعرض ابوتحضير قانون قطع حس ،ات الحسابيةبة على العمليالرقا
 قراره.  إجراءات المناسبة والتصويت عليه و لى اتخاذ الإإكي يصار  ،النواب

 
 

  

                                                             
ي منشور ف ،داء في لبنان"لى موازنة البرامج والأإيراجع مقال الدكتور جوزيف رزق الله المعنون "الطريق  158

  2021ية العدد الحادي والثلاثون مجلة الجامعة اللبنان
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 الخاتمة
 
عداد إ ط و بعة لتخطيجراءات المتّ الإالمفاهيم و في  جذريا   نقلابا  إالعام قد أحدث قانون الشراء ل

 ،موميةع مها على كافة الجهات التي تنفق أموالا  يعمأوجب تو  ،يذ ومتابعة عمليات الشراء العاموتنف
عبر  ،رة الكترونية للنشعصريّ  كما أنه استحدث طرقا   ،مهما كانت طبيعتها ومسمياتها وأنظمتها

ه كما أنّ  ،ةما بين الجهات الشاري عة فيالموقع الالكتروني المركزي لهيئة الشراء العام  أو الموزّ 
ائق الوقوعات ودق ،لزاميإفيه بشكل ن كي تدوّ  ،لعامنشاء سجل الشراء اإهات الشارية ألزم الج

 .عمليات الشراء العام
يل يرعى كافة دقائق وتفاص ،متكاملا   شاملا   صا  متخصّ  قراره قانونا  إوقد أضحى لدينا مع 

 وليس نصوصا   ،ق المراجعة بشأنهامات والغرامات وطر والتظلّ  ،جراءات عمليات الشراء العامإو 
  ة أخرى. ونصوص تنظيميّ  ،تة متناثرة في قوانينمشتّ 

 

 بدءا   ،مقاربة جديدة في هندسة الرقابة على عمليات الشراء العام كما أوجد قانون الشراء العام
 الشراءالمصطلحات والمفاهيم )وفي  ،الموازين والصلاحيات بين الجهات الرقابيةفي من التغيير 

اء تفعيل الرقابة على عمليات الشر  ،الغاية من وراء ذلكولعلّ  (من الصفقات العمومية العام بدلا  
ن ممع ما تحمله مفهوم الصفقة و  والخروج من منطق ،هذا القانون تطبيق  وتوسيع نطاق ،العام
قات وصفت ات وترتيبامحسوبيّ عن عمليات تواطؤ وتنفيعات و  ،ذهانهات وبقايا راسخة في الأتشوّ 

 .للقانون  خلافا  
 

ل نجازات التي تسجّ من الإ نّ إ 159ويعتبر مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العليه
في  حا  ملمّ  ،التفاوض مع العارضين بعد تقديم عروضهم باتا   ه قد منع منعا  أنّ  ،لقانون الشراء العام

قياس العارضين  ىتر الشروط علحيث فصّلت دفا ،لتوليد الطاقة الكهربائيةلى تجربة البواخر إذلك 
 القانون السابق الذي يرعى الصفقات العمومية أنّ  علما   ،تنطبق عليه دارة عارضا  عندما لم تجد الإ

ن كما أ .هذا الخصوصب كفاية   اضحا  ه لم يكن و كان يمنع ذلك ولكنّ  ،أي قانون المحاسبة العمومية
مجلس  ى بقرارات صادرة عنغطّ ية التي كانت ت  ى بلجان التلزيم الوزار منع ما يسمّ  هذا القانون قد

                                                             

 .  11/8/2021طور بتاريخ مقابلة أجريت على اذاعة لبنان الحر مع الدكتور جان العلية تحت عنوان بين الس159 
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 فقط من الصفقات العمومية تمرّ  % 5كانت  ،القانون السابق ه وفي ظلّ نّ إف ،كذلك الأمر ،الوزراء
تى ح ،ل من المال العامنفاق مموّ إأصبح كل  ، قدقرار هذا القانون إا مع أمّ  ،عبر ادارة المناقصات

ة لاليّ ستقاكما شدّد القانون على . كام قانون الشراء العاملأح خاضعا   ،الهباتمن  وأمن القروض 
ة التفتيش دار إرة لجعلها هيئة داخلة ضمن بالرغم من المحاولات المتكرّ  ،ةداريّ عتراضات الإهيئة الإ
دمة فالأدوار متكاملة لخ ،ة الوظائف والأدوارعلى استقلاليّ  ز هذا القانون أيضا  كما ركّ  ،المركزي 

  . اظ على المال العامهدف عام هو الحف
 

 أريد منها ظاهرا   ،كان موضع مراجعة أمام المجلس الدستوري العصري  ولكن هذا القانون 
الدفاع عن الدستور وتحصين مبدأ فصل السلطات ومنع تعدي السلطة التشريعية على الصلاحيات 

ى لكن يتبدّ و  ،املرئيس وأعضاء هيئة الشراء الع خصوصا   ،اتالعائدة لمجلس الوزراء في التعيين
 ،ميها وصفاتهم الحالية والسابقةمنها من خلال الواقع الملموس والظروف المعلومة وأشخاص مقدّ 

 . ليالحا دارة المناقصاتإمدير عام نزاهة أنها تعكس في الحقيقة عملية تصفية حسابات مع 
عن المجلس   12/8/2021تاريخ  5/2021قم القرار ر  وقد صدر في هذا الخصوص

 لاسيّما ،ببعض المواد القانونية في قانون الشراء العام طعنا   ،في المراجعة المقدمة أمامه ،ستوري الد
راء لهيئة الش دارة المناقصات رئيسا  إنت مدير عام التي أدلى الطاعنون أنها عيّ  ،منه 88المادة 

ن لاحية تعييمن الدستور التي تنيط بمجلس الوزراء ص 65وهي تتعارض مع أحكام المادة  ،العام
ة. تنفيذيّ ة على السلطة المن السلطة التشريعيّ  يا  مما يشكل تعدّ  ،موظفي الفئة الأولى وما يعادلها

 قدة ضمن الفصل السادس المتعلّ المطعون فيها الوار  88وقد قضى المجلس الدستوري بأن المادة 
ونقلت  اتدارة المناقصإها ة ألغيت بموجبنتقاليّ إت على أحكام قد نصّ  ،بهيئة الشراء العام رمّتهب

يكون مدير منها على أن  1ت في البند نصّ لقد  .لى هيئة الشراء العامإملاكاتها والعاملون فيها 
رة ادإفي  ون كما يكون الموظفون والمتعاقدون والأجراء الحاليّ  ،للهيئة دارة المناقصات رئيسا  إعام 

لى حين إه نّ إمنها  2. وأضافت في البند مداري لهيئة الشراء العاالمناقصات من ضمن الهيكل الإ
 تعيين أعضاء الهيئة يتولى رئيس الهيئة مهامها. 

أو أن يعدّل  ا  نافذ ه يعود للمشترع أن يلغي قانونا  نّ أعتبر المجلس الدستوري في قراره إ وقد 
 سّ ملم ي ،لغاء أو التعديلهذا الإ طالما أنّ  ،ل ذلك مخالفة لأحكام الدستورأحكامه دون أن يشكّ 

مة من المبادىء ذات القي أو مبدأ   ،من الحقوق الدستورية الأساسية قاعدة دستورية أساسية أو حقا  
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لك القواعد له تجاوز ت ه لا يحقّ أنّ  لاّ إ ،ةوضع قواعد تنظيميّ  كما يعود للمشترع أيضا   ،الدستورية
كذلك أن يلغي  للمشترع ه يحقّ ويضيف المجلس في قراره بأنّ ة. داريّ لى وضع التدابير الإإوالوصول 

 ،ن شروط ومعاييرم لما يراه مناسبا   لى فئة يستحدثها وفقا  إي الوظيفة العامة أو أن يضم فئة فئات ف
دارة المناقصات ونقل إلغاء إب ،من القانون المطعون فيه 88ليه في مطلع المادة إوهو ما ذهب 

ما  ير أنّ غويتابع المجلس  ،ا فيهالشروط جرى تحديده وفقا   ،لى هيئة الشراء العامإصلاحياتها 
 . دارة المناقصاتإلى مدير عام إيلاء رئاسة الهيئة إيثير الجدل هو 

ر في أخّ فه نتيجة التلتأمين استمرارية المرفق العام وعدم توقّ  ،المشترع تحسّب نّ إوحيث 
وذلك في  ،راغلفوتحول دون الوقوع في ا ،ستمراريةن تلك الإنتقالية تؤمّ إ فوضع أحكاما   ،عيينالتّ 

 منه.  88المادة 
 على أن يكون  ،البند الأول منها بعد أن نصّ  ،نتقاليةإالمعنونة أحكام  88المادة  نّ إيث وح
تعيين أعضاء  ه لحيننصّ البند الثاني على أنّ  ،لهيئة الشراء العام المناقصات رئيسا   إدارة مدير عام

 الهيئة يتولى رئيس الهيئة مهامها. 
 ،(وابمن قبل مجلس الن)أي  للوقوع في محظور التعيين با  وتجنّ  ،المشترع نّ وحيث يبدو أ

 تة.على الصفة المؤقّ ستعمل بعناية وعن قصد كلمة "يكون" للدلالة إ
يئة لتباس لجهة أن التعيين يقتصر على أعضاء الهالبند الثاني يحتمل أن يثير الإ نّ إوحيث 

 ،ن فيهليه سائر مواد القانون المطعو إيس أسوة بما ذهبت فيه كلمة الرئ ذ لم تردإ ،ولا يطال الرئيس
 التي يفترض ،لى غاية المشترعإومن جهة ثانية  88عنوان المادة  لىإمن جهة أولى   نه بالرجوعإف

د يتأكّ  ،ستمرارية المرفق العامإوهي في القضية الحاضرة  ،تأمين المصلحة العامة أن تكون دائما  
وبما أن هيئة  ،يحلتوضلكل التباس وزيادة في ا منعا   إنّهني يشمل الرئيس. و أن التعيين في البند الثا

 ،من رئيس وأربعة أعضاء ،من القانون المطعون فيه 75لنص المادة  تتألف وفقا   م الشراء العا
وحتى لا يبقى أي مجال للقول بأن التعيين المقصود في البند الثاني  ،نون في مجلس الوزراءيعيّ 

حذف بتحصين البند الثاني يرى المجلس  ،تقتصر على الأعضاء ولا تشمل الرئيس 88من المادة 
يئة لى حين تعيين الهيئة يتولى رئيس الهإعلى الشكل التالي:" منه ليصبح النصّ  أعضاءكلمة 

 مهامها". 
كلمة أعضاء بحذف  جزئيا   88بطال البند الثاني من المادة إم لما تقدّ  وحيث يقتضي تبعا  

 الطعن. اقي المادة وبالنتيجة ردّ ثبات بإو 



143 
 

لرأي بعض الغلاة من أعضاء المجلس الدستوري الذين ورد في  وقد أتى هذا القرار خلافا  
بند الأول لهيئة الشراء العام في ال دارة المناقصات رئيسا  إر عام تعيين مدي مخالفتهم لهذا القرار أنّ 

 ومخالفا   من القانون المطعون فيه 75 المادةلأحكام البند الأول من  جاء مخالفا   88من المادة 
د على صلاحية مجلس الوزراء في من الدستور التي تؤكّ  65لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة  أيضا  

 ك صلاحية نقلهموبطبيعة الحال يستتبع ذلتعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وترقيتهم 
ة الأولى أو ما وظفي الفئقة بمثرية موصوفة للقرارات المتعلّ ر أكعلى وجوب توفّ  كما وتأكيده أيضا  

تين ل بين السلطلمبدأ الفص صريحا   ل خرقا  يشكّ  ،عيين المشكو منهلى القول بأن التّ إليخلص  ،يعادلها
ه من القانون المطعون في 88عيين الوارد في البند الأول من المادة جرائية. فيكون التّ راعية والإشتالإ

نتقالية إد فترة يلى تحدإلافتقاره  وليس مؤقتا   ا  نهائي ا  تعيين لاّ إأحكام انتقالية" ما هو " تحت عنوان
تصرت على نتقالية اق. وهو يتابع أن الصيغة الإمع العنوان الآنف ذكره نة مما يجعله متناقضا  معيّ 

 يبقى رئيسا   ،توريةبمخالفة دس 1ن في البند الرئيس المعيّ  مما يعني أنّ  88البند الثاني من المادة 
هيئة  ع بمهام الهيئة مجتمعة بشخصه فور تعيين أعضاءه يفقد التمتّ أنّ  لاّ إ ،ويستمر بحكم القانون 

دّد. ليخلص بالنتيجة الى أنه مع عن مهام الرئاسة عند حلول أجل محالتخلّي دون  ،الشراء العام
ون من القانون المطع 88من المادة  2يمسي البند  1بطال تعيين رئيس هيئة الشراء العام في البند إ

 بطاله كذلك. إفيه غير قابل للتطبيق فيقتضي 
  

عدم  كانيةمإ " لترتقبحال أردنا أن نكون "محامي الشيطان وقد أتت هذه المخالفة ربما في
زمة في جراء التعيينات اللاإوعدم تفاق على أشخاص رئيس وأعضاء الهيئة قيام مجلس الوزراء بالإ

بالنسبة  كتصالات وكذلة للإلهيئة الناظمالحال بالنسبة لتعيين رئيس وأعضاء ا يما هيئة )كاله
مكانية إ ةوالغاية منها تعطيل أيّ  ،(دارية لغايات وأسباب لا تزال غير معلومةلعدم تشكيل المحاكم الإ

ك مسايرة وذل ،دارة المناقصات الحالي في مهامه المؤقتة برئاسة هيئة الشراء العامإلاستمرار رئيس 
ص من موظف غير مطواع مشاكس في لذين قد يرغبون بالتخلّ أمي الطعن وكرمى لعيونهم لمقدّ 
 بار في المخالفة المذكورة لمبدأوذلك دون أي اعت ،ثه بالقانون ودولة القانون والمؤسساتتشبّ 

 ."نتظام عمل المؤسساتاستمرارية المرفق العام و ا"
موت الديب على قاعدة "لا ي ا  وسطيّ  ه عنه موقفا  اره المنوّ خذ في قر تّ اولكن المجلس الدستوري  

ا القانون ذر عن حقيقة ما قصده المشترع في هبتفسيرات لا تعبّ هذا القرار ن أتى إو  ولا يفنى الغنم"
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لتي له ة احتى بعد انتهاء المرحلة التحضيريّ  ،دارة المناقصات في مهامهإمن استمرار مدير عام 
ة ط لنيّ تفسير مغلو  وذلك في ،عداد قانون الشراء العامإ كان دوره في مرحلة  كما ،دور أساسي فيها

ا أراد من خلال ربم ،تهلروحيّ  ا  مخالف النص تفسيرا   لا  المشترع وشطبه كلمة واحدة هي "أعضاء" محمّ 
 مدير عام لترؤسة فعليّ مكانية إ ةأيّ ومحاولة قطع الطريق أمام  ،الواقع السياسي القائممسايرة  ذلك

في  خصوصا   ،ةالتحضيريّ نتقالية بعد انتهاء هذه المرحلة الإ ،دارة المناقصات لهيئة الشراء العامإ
للآلية  وفقا   ،في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثينالهيئة عضاء أ بقية مع لى تعيينه إ رصحال لم ي

روط دم توافر شلة أو ربما لعتوافر أكثريات وأثلاث معطّ  في ظلّ  ،المحدّدة في متن هذا القانون 
 . التعيين المطلوبة فيه
 ،حيةصلابقية المواد الإ ما خصّ  ردّ الطعن في أنهقرار المجلس الدستوري ولكن يسجّل ل

دارة المناقصات الحالي الدكتور جان العليه إالقانون لجهة رئاسة مدير عام هذا كرّس ما ورد في و 
 ،فيذي تنتهي عند وضع هذا القانون موضع التنالت ،نتقاليةالشراء العام في هذه المرحلة الإ لهيئة

كون كافة لك الوقت يوتعيين مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين رئيس وأعضاء هيئة الشراء. وفي ذ
تهم رجامحتفظين بكامل حقوقهم ود ،العام لى هيئة الشراءإمناقصات قد انتقلوا دارة الإالعاملين في 

ي فاقصات الذي سيوضع بتصرف رئاسة مجلس الوزراء رة المنادإالوظيفية باستثناء مدير عام 
لاصه في خإو  ،له على جهوده وتفانيه في الحفاظ على المال العام ربما تكريما   160لاك السياسيالم  

 . وحرصه على المصلحة العامة مهفه وتزلّ عمله وعدم تزلّ 
 

بإدارة بطيئة في  ابت ليناأننا " 161عتبر الدكتور عصام اسماعيلا  ،وفي تعليقه على هذا القرار
يم تعيين لم تصدر مراس ،ه لغاية تاريخهنّ إدار الأنظمة التنفيذية لها، حتى تطبيق القوانين وإص

لهيئة اولا  2002/ 2/9تاريخ  462رقم كهرباء الم نشأة بموجب القانون الهيئة الناظمة لقطاع ال
 صدركما لم ت، 12/12/2002تاريخ  481رقم  المدني الم نشأة بموجب القانون العامة للطيران 

بموجب القانون  أةوالمنش 2011تصالات المنتهية ولايتها منذ العام مراسيم تعيين الهيئة الناظمة للإ

                                                             
مع الدكتور جان العليه على مواقع التواصل الالكتروني اعتبر أن  20/9/2021في مقابلة أجريت بتاريخ  160

صلاحية. ولكن مع بطال هذا الطعن الذي ارتدى ثوب الطاعون الذي تناول كل المواد الإإو لى ردّ إالطعن انتهى 
 فداري العام الدائم ووضعهم بتصرّ صرف موظفين من الملاك الإلى مجلس إل المجلس الدستوري الأسف تحوّ 

 ك السياسي العائد لمجلس الوزراء.الملا
تاريخ  ،27537العدد " منشور في جريدة النهارصام اسماعيل تحت عنوان "ليتهم ما اجتهدواعمقال للدكتور  161

27/9/2021 . 
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 35، ولا الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء المنشأة بموجب القانون رقم 22/7/2002تاريخ  431رقم 
تاريخ  36رقم موجب القانون للمتاحف المنشأة ب، ولا الهيئة العامة 24/11/2015تاريخ 

، وغيرها الكثير الذي لا حصر له، وكان من نتائج عدم تعيين أعضاء هذه الهيئات 16/10/2008
س ستدعى ذلك تشكيل لجنة في مجلإوقد  ،ها مجلس النوابأن تعطّل تنفيذ قوانين إصلاحية أقرّ 

 النواب هدفها العمل على متابعة عملية تنفيذ الإدارة للقوانين.
بسبب  ،ان مجلس شورى الدولة اللبناني حريصا  على عدم إهدار قوانين أقرّها مجلس النوابوك

وضع قاعدة  قوانين، ولهذاة لهذه المماطلة السلطة التنفيذية في إصدار الأنظمة والقرارات التطبيقيّ 
ضى حيث ق .من دون انتظار صدور الأنظمة كلما كان ذلك ممكنا   ه يمكن تطبيق النصّ نّ أمفادها 

رجاء إاد على العلم والاجته ه استقرّ نّ أيعية الجديدة تطبَّق فورا ، غير النصوص التشر  نّ إالمجلس: "
ية من وضع ن السلطة التنفيذوذلك ريثما تتمكّ  ،تنفيذ أحكام هذه النصوص عند استحالة تطبيقها

ي نافذة هفذة بل النصوص الجديدة هي غير نا نّ أوهذا لا يعني  .هذه النصوص موضع التنفيذ
ة وص التنظيميّ صدار النصإإنْ لجهة  ،ل السلطة التنفيذيةحكام التي تستوجب تدخّ باستثناء بعض الأ

فة ات المكلّ دارية التي تقضي بتشكيل الهيئعمال الإصدار الأإجعلها قابلة للتطبيق، وإنْ لجهة التي ت
 –زام ورفاقه/ الدولة انطوان ع 5/2/2013تاريخ  276تطبيق التشريع الجديد" )م.ش. قرار رقم

 .(وزارة الخارجية والمغتربين
ة المشترع في عدم جعل قانون الشراء العام الذي يعدّ من القوانين من هذا المنطلق كانت نيّ 

يئة الشراء التي قد تماطل أو تتأخر في تشكيل ه ،ةالإصلاحية متروكا  تطبيقه بيد السلطة التنفيذيّ 
 عنوان: "حوكمة الشراء العام".العام التي أدرجها المشترع تحت 

قصد منها يكن النتقالية لم حكام الإليه المجلس الدستوري، فإن الأإولهذا، وخلافا  لما انتهى 
ا لقصد التشريعي هو الشروع فورا  في تطبيق هذبل على العكس من ذلك، كان ا قتةؤ حكاما  مأأبدا  

ساد ن الذي خبره مجلس النواب في مواجهته للفالقانون، وتمّ تعيين الحارس الأمين على هذا التعيي
 وفي مناقشته لمواد القانون مادة  في اللجان النيابية.

عرض ة لا اجتهاد في مالمقصد التشريعي واضح ولا يحتمل التأويل عملا  بقاعد نّ إولذلك ف
تطبيق  في ةوهذا المقصد هو في تولية المدير العام للمناقصات المباشرة الفوريّ  ،الصريح النصّ 

 قانون الشراء العام.
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لة صنت ثلاثة ثوابت متّ واضحة بحيث تضمّ  88ولهذا كانت صياغة الفقرة الأولى من المادة 
ولا يمكن تجزئتها ولا تفسير جزء منها بمعزل  عن الآخر، وهذه الثوابت هي: إلغاء  ،بعضها ببعض

جراء أيكون موظفو ومتعاقدو و  هيئة، كماإدارة المناقصات، ويكون مدير عام المناقصات رئيسا  لل
 .إدارة المناقصات في الهيكل الإداري للهيئة

تاريخ  5/2021في حكمه رقم   162هذه الثلاثية الواضحة جزّأها المجلس الدستوري 
الجزئيتين )الأولى والثالثة هما دائمتان( أي إلغاء إدارة المناقصات  ، فاعتبر أنّ 16/9/2021

بالمدير  ةبالهيكل الإداري والهيئة، بينما الجزئية الثانية )الخاصوإلحاق موظفي إدارة المناقصات 
 ة.تقؤ العام للمناقصات( هي م

ذا استعان ة، لهذا من دون أن يعلّل المجلس كيف توصّل إلى هذه النتيجة من الناحية القانونيّ 
د أيضا  استخدامها فلجأ إلى تفسير فعل:"يكون"، أنّ  إلاّ  ،لغة العربيةبالّ   ضى المجلس بأنّ وقه لم ي ج 

 وليته استعان بمعاجم اللغة العربية ل ما كان اجتهد فأخطأ، ؤقتة،فعل "يكون" يدلّ على الطبيعة الم
هو الفعل الذي يدلّ على حصول الفعل بالزمن الحاضر ولكن لا ينفي  ،فعل"يكون" لغويا   إذ إنّ 

ن دون ر مفاعيله بالحاضر من هذا الفعل ما يفيد بانحصاوقوع الفعل بالزمن الماضي، ولا يتضمّ 
ي ك ون الهذا الفعل بمعنى الإ الكريم امتداد  للمستقبل، بل لقد استخدم القرآن مْ ستمرار: "و  ل يْك  ول  ع  رَّس 

يدا   ه   قتة.ؤ ل على استمرارية وليس على حالة م، فهذه الآية تد"ش 
ة أولى بخصوص المدير قد ورد فيها فعل: "يكون" مرتين: مرّ  88هذه الفقرة من المادة  ثمّ إنّ 

ان" الأولى قت لـ "كؤ ر المجلس الطابع المفين، فكيف يبرّ العام، ومرّة ثانية بخصوص باقي الموظّ 
 والطابع الدائم لـ "كان" الثانية؟

ولية ة المشترع ومقصده الواضح لناحية تلم يكتف  المجلس الدستوري في حكمه بتحوير نيّ 
بالرغم من  88بل تمادى لناحية تحوير البند الثاني من المادة مدير عام المناقصات رئاسة الهيئة، 

 .كونه واضحا  جدا  ومنسجما  مع البند الأول
رئاسة مدير عام المناقصات  88بعدما ثبّت القانون في الفقرة الأولى من المادة ه نّ إحيث و 

ون الشراء العام، ي لقانلهيئة الشراء العام، فإن المشترع وللمقصد الذي ذكرناه لناحية التطبيق الفور 

                                                             
المواد المطعون فيها  12/8/2021تاريخ   1202/و/2 المراجعة رقم 5/2021المجلس الدستوري قرار رقم  162

 30والمنشور في العدد  19/7/2021)قانون الشراء العام الصادرفي  244من القانون رقم  89-91 72-78-88
 (من الجريدة الرسمية
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حين تعيين  ى رئيس الهيئة أعمال الهيئة إلىد هذه الغاية وبمقتضاه يتولّ وضع البند الثاني الذي يؤكّ 
 .الأعضاء

عبثا  أو من غير بيّنة أو على غير هدى كما أوحى المجلس  والمشترع لم يضع هذا النصّ 
ة نيابيّ مناقشة مستفيضة في اللجان ال الدستوري في قراره، بل على العكس كانت هذه الفقرة محلّ 

حتى تمّ تثبيتها بهذه الصيغة، وأتت هذه الصياغة لتؤكد الطابع النهائي لتولي مدير عام المناقصات 
رئاسة الهيئة، ولتمنح المدير العام الإذن بالمباشرة بتطبيق قانون الشراء العام إلى حين تعيين 

 .أعضاء الهيئة
ح وتحوير الصري لمجلس الدستوري في تفسيره هو تجاوز للنصّ ما خلص إليه ا ولهذا فإنّ 

لمجلس في ة، والخروج عن دور هذا استعانة باللغة لتقرير نتيجة مغايرة لهذه النيّ ة المشترع والإلنيّ 
ات المتصلة بهذه المادة وجود مخالفة على الدستور، إذ نفت الحيثيّ  حقق من انطباق النصّ التّ 

 .ستوريةللدستور أو للمبادئ الد
مخالفة للدستور،  ةمن قانون الشراء العام أيّ  88المجلس الدستوري لم يجد في المادة  وحيث إنّ 

تبنّاه المجلس  سير الذيعتماد التفوجد أي إلزام للسلطة التنفيذية لإهذه المادة تبقى نافذة ولا ي فإنّ 
بيق المواد ون الشراء العام بتطولهذا على مدير عام المناقصات الشروع فورا  بعد إنفاذ قان .الدستوري 

 ."ة لأحكامهلى صدور مراسيم تطبيقيّ إتي يمكن تطبيقها منه دونما حاجة ال
 

طريقه  ،دراجتزال نائمة في الأ أن يجد هذا القانون كغيره من القوانين التي لا ،في الختام ةملآ
بات المرحلة طلّ مة واعية لمترادة مصمّ إو  ،اتن المصالح والمحسوبيّ مدة لى التطبيق بنوايا حسنة مجرّ إ

من  خراج البلاد والعبادلإالمتضامن العمل  ،المقبلة التي تستوجب من كل مسؤول ومواطن حريص
 لعامة.  ساتها ومرافقها اة مؤسّ التي باتت تهدد بقاء الدولة واستمراريّ  ،ةويّ يالأزمة الوجودية البن
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   29/7/2021تاريخ 
 وتعديلاته  13/12/1972تاريخ  4517المؤسسات العامة المرسوم رقم  -4
 16/12/1959تاريخ  2866صات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم نظام المناق -5

 وتعديلاته 
 

  والتقارير المقالات والدوريات -ج
، "قانون الشراء العام 73العدد  2021النشرة الداخلية لوزارة المالية "حديث المالية"، آب  -1

 عاما  في ظلام الإنهيار" 25شمعة ال  رأى النور..
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 ،بنان"داء في للى موازنة البرامج والأإالمعنون "الطريق  مقال الدكتور جوزيف رزق الله -2
 2021 للبنانية العدد الحادي والثلاثون منشور في مجلة الجامعة ا

 مقال الدكتور عصام اسماعيل تحت عنوان "ليتهم ما اجتهدوا" منشور في جريدة النهار -3
 27/9/2021، تاريخ 27537العدد 

لدكتور جان العليه على مواقع التواصل مع ا 20/9/2021مقابلة أجريت بتاريخ  -4
 لكتروني الإ

 1994عة اجتهادات الديوان للعام مجمو  ،تقرير خاص عن الصفقات بالتراضي -5
 تفاق بالتراضي" مجموعة"عقد الصفقات العمومية بواسطة الإتقرير خاص موضوعه  -6

 1994اجتهادات الديوان للعام 
 2001تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن العام  -7
 1997و  1996تقرير ديوان المحاسبة للعام  -8

 
 راء استشارية آ  -د

مجموعة آراء ديوان المحاسبة  ،24/10/1974تاريخ  101رأي استشاري رقم  -1
  1974الاستشارية والاجتهادات الصادرة خلال العام 

 )غير منشور( 13/10/2000تاريخ  107رأي استشاري رقم  -2
ستشارية مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،19/8/1975تاريخ  118رأي استشاري رقم  -3

 1975جتهادات الصادرة خلال العام والإ
  1990مجموعة اجتهادات الديوان  ،2/9/1990تاريخ  12رأي استشاري رقم  -4
  2002مجموعة اجتهادات الديوان  ،21/11/2002تاريخ  124رأي استشاري رقم  -5
  1970ة اجتهادات الديوان مجموع ،20/8/1970تاريخ  126رأي استشاري رقم  -6
 1992مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،22/6/1992تاريخ  13رأي استشاري رقم  -7
  2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،26/1/2001تاريخ  15رأي استشاري رقم  -8
ستشارية مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،19/2/1985تاريخ  17رأي استشاري رقم  -9

  1985رة خلال العام جتهادات الصادوالإ
مجموعة آراء ديوان المحاسبة لعام  ،17/12/1968تاريخ  187رأي استشاري رقم  -10

 الجزء الثالث  1968
  1995مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،27/4/1995تاريخ  19رأي استشاري رقم  -11
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مجموعة آراء ديوان المحاسبة للعام  ،18/12/1972تاريخ  193رأي استشاري رقم  -12
1972 

  1990مجموعة اجتهادات الديوان  ،29/10/19990تاريخ  20رأي استشاري رقم  -13
  1993مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ، 15/7/1993تاريخ  25رأي استشاري رقم  -14
 2002مجموعة اجتهادات الديوان  ،1/3/2002تاريخ  27رأي استشاري رقم  -15
  1984جتهادات الديوان للعام مجموعة ا ،19/1/1984تاريخ  4رأي استشاري رقم  -16
  2003التقرير السنوي لعام  ،4/4/2003تاريخ  43رأي استشاري رقم  -17
  2000مجموعة اجتهادات الديوان  ،5/5/2000تاريخ  46رأي استشاري رقم  -18
  1979مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،25/7/1979تاريخ  ،47رأي استشاري رقم  -19
 1979مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،27/10/1979تاريخ  58رأي استشاري رقم  -20
  1992مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،2/4/1992تاريخ  7رأي استشاري رقم  -21
ستشارية ء ديوان المحاسبة الإمجموعة آرا ،15/5/1970تاريخ  70رأي استشاري رقم  -22

 )الجزء الأول(  1970جتهادات الصادرة خلال العام والإ
  1983مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،5/7/1983تاريخ  71رقم  رأي استشاري  -23
  1975مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،28/4/1975تاريخ  73رأي استشاري رقم  -24
  2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،25/7/2001تاريخ  74رأي استشاري رقم  -25
  25/7/2001تاريخ  صادر عن ديوان المحاسبة،، 4/2001رأي استشاري رقم  -26
  2001مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،13/8/2001تاريخ  83رأي استشاري رقم  -27
  1965مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،17/2/1965تاريخ  9رأي استشاري رقم  -28
  1979مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،9/3/1979تاريخ  9رأي استشاري رقم  -29
 1973مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،2/10/1973تاريخ  97رأي استشاري رقم  -30

 الجزء الثاني 
 1971مجموعة آراء الديوان لعام  ،21/10/1971تاريخ  165رقم  ،رأي استشاري  -31

 الجزء الثالث 
 29/7/2021تاريخ  30المنشور في الجريدة الرسمية العدد  244رقم  -32

 
 الأحكام والقرارات القضائية  -ه
 ،الدولة / شركة التجارة العالمية ،6/12/1962تاريخ  1203رقم  قرار ،شورى لبنان -1

  1963دارية المجموعة الإ
  1965دارية المجموعة الإ ،عبد الودود رمضان ،7/10/1965قرار تاريخ  ،شورى لبنان -2
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الصادر في المراجعة  ،12/8/2021تاريخ  5/2021قرار المجلس الدستوري رقم  -3
  ء العامببعض مواد قانون الشرا المقدمة طعنا  

 )غير منشور( 15/5/1991تاريخ  1 رقم ،قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة -4
  )غير منشور( 1/12/1994تاريخ  4م محضر رق ،قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة -5
  )غير منشور( 15/5/1991ع. تاريخ  /ه.1القرار بتوحيد الاجتهاد رقم  -6
 1982مجموعة آراء الديوان للعام  ،14/1/1982ر. م. تاريخ /10قرار رقم  -7
للعام  مجموعة آراء ديوان المحاسبة ،10/10/1970ر. م. تاريخ /1016قرار رقم  -8

 )الجزء الثالث(  1970
مجموعة آراء ديوان المحاسبة  ،17/12/1992ر. م. تاريخ /1195قرار رقم  -9

  1992ستشارية خلال العام الإ
  1993مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،17/9/1993/ ر. م. تاريخ 1237قرار رقم   -10
 2003مجموعة اجتهادات الديوان  ،21/2/2003/ ر. م. تاريخ  140قرار رقم   -11
مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،21/12/2000ر. م. تاريخ /1420قرار رقم   -12

2000  
شارية ستمجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،2/12/1970/ر. م. تاريخ 1485قرار رقم   -13

 الجزء الثالث ، 1970جتهادات الصادرة خلال العام والإ
مجموعة اجتهادات ديوان المحاسبة للعام  ،21/3/1970/ ر. م. تاريخ 170قرار رقم   -14

 الجزء الثالث  1970
 1972مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،5/2/1972/ ر. م. تاريخ 55قرار رقم   -15

 الجزء الثالث 
مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،31/12/2002م. تاريخ  / ر.1712قرار رقم   -16

2002  
  1998مجموعة اجتهادات الديوان  ،22/1/1998/ر.م. تاريخ 18قرار رقم   -17
  1991 مجموعة اجتهادات الديوان للعام ،10/6/1991/ ر. م. تاريخ 254قرار رقم   -18
  1996يوان للعام مجموعة اجتهادات الد ،3/4/1996/ ر. م. تاريخ 295قرار رقم   -19
ستشارية مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،26/1/1979/ ر. م. تاريخ 30قرار رقم   -20

 1979جتهادات الصادرة خلال العام والإ
  1996مجموعة آراء ديوان المحاسبة لعام  ،19/4/1996/ر. م. تاريخ 308قرار رقم   -21
  1997ات الديوان مجموعة اجتهاد ،12/5/1997/ ر.م. تاريخ 315قرار رقم   -22
  1983مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،24/5/1983/ ر. م. تاريخ 319قرار رقم   -23
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  1981مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،28/1/1981/ ر. م. تاريخ 32قرار رقم   -24
  1990مجموعة اجتهادات الديوان  ،26/6/1990/ر.م. تاريخ 38قرار رقم   -25
   1995مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،5/6/1995ريخ / ر. م. تا448قرار رقم   -26
 1993مجموعة اجتهادات الديوان  ،29/4/1993/ ر. م. تاريخ 475قرار رقم   -27
  1981مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،15/12/1981/ ر. م. تاريخ 490قرار رقم   -28
بة الاستشارية مجموعة آراء ديوان المحاس ،15/4/2003/ر.م. تاريخ 492قرار رقم   -29

  2003والاجتهادات الصادرة خلال العام 
 1972مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،13/7/1972/ ر. م. تاريخ 615قرار رقم   -30

 الجزء الثالث 
ستشارية مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،6/6/2002/ر. م. تاريخ 644قرار رقم   -31

  2002جتهادات الصادرة خلال العام والإ
ستشارية مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإ ،19/7/1973/ر.م. تاريخ 672ر رقم قرا  -32

 )الجزء الثالث(  1973جتهادات الصادرة خلال العام والإ
  1998مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،15/9/1998/ ر. م. تاريخ 740قرار رقم   -33
  1993وان للعام مجموعة اجتهادات الدي ،17/6/1993/ ر. م. تاريخ 743قرار رقم   -34
  2001مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،1/2/2001/ ر. م. تاريخ 77قرار رقم   -35
  1993مجموعة اجتهادات الديوان  ،28/6/1993/ر م. تاريخ 795قرار رقم   -36
  1999مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،27/10/1999/ر.م. تاريخ 826قرار رقم   -37
  1979مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،12/12/1979خ / ر. م. تاري862قرار رقم   -38
مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية  ، 15/6/1978/ ر. م. تاريخ 908قرار رقم  -39

  1978للعام 
  1996مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،4/10/1996/ ر. م. تاريخ 943قرار رقم   -40
  2004ة آراء ديوان المحاسبة لعام مجموع ،29/6/2004/ر.م. تاريخ 973قرار رقم   -41
 2001مجموعة اجتهادات الديوان  ،9/10/2001/ر. م. تاريخ 981قرار رقم   -42
 15/3/1979ريخ /ر. م. تا294ورقم  26/1/1979ريخ /ر.م. تا30القرارات رقم   -43

  2000و 79مجموعة اجتهادات الديوان  ،9/10/2000/ر.م. تاريخ 981ورقم 
   1997مجموعة اجتهادات الديوان للعام  ،12/5/1997تاريخ / ر. م. 315قرر رقم   -44
من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر كل شخص أتم الثامنة عشرة أهلا  215المادة   -45

  رّح بعدم أهليته بموجب نص قانونيللتعاقد ما لم يص
 1965دارية ، المجموعة الإ5/5/1964تاريخ  583قرار رقم  ،شورى لبنان  -46
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 :ضراتالمحا -و

 نيةالجامعة اللبنا داري الخاص، كلية الحقوق رت سرحان، محاضرات في القانون الإلبأ -1
تأليف القاضي وسيم أبو سعد والأستاذ عبد اللطيف  ،في المحاسبة العمومية محاضرات -2

 2017 دارةالمعهد الوطني للإ ،قطيش
 والعلوم كلية الحقوق  ،داري العامخلاصة محاضرات في القانون الإ ،شفيق المعلم -3

 داريةالسياسية والإ
 

 :قابلاتالم -ز
طور وان بين السمقابلة أجريت على اذاعة لبنان الحر مع الدكتور جان العلية تحت عن -1

   11/8/2021بتاريخ 
عن طبشأن ال أجريت على مواقع التواصل الالكتروني مع الدكتور جان العليةقابلة م -2

  20/9/2021تاريخ ب  ببعض مواد قانون الشراء العام
 

 المذكرات والتعاميم: -ح
 15/1/1993/م. تاريخ 583المذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة تحت رقم  -1
 1961، مجموعة اجتهادات الديوان للعام 31/10/1961/ م تاريخ 483مذكرة رقم  -2
 

  :لكترونيةالمراجع الإ  -ط
1- http://www.coa.gov.lb/  27/12/2007/ر. م. تاريخ  1797رار رقم ق  
2- www.moniteurjuris.fr/contratspublics/, Code civil et commande 

publique: quelle relations ?, Dossier François Lehoux, Contrats 
Publics, n.169, Octobre 2016 
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 الفهرس
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................ مقدمةال

ي قانون المحاسبة العمومية :لالباب الأو 
 
ي الرقابة عليها الصفقات العمومية ف

 
 5 .... ودور ديوان المحاسبة ف

ي  المفهوم :  الأول المبحث
 5 ............................................................. العموميّة للصفقات القانون 

 7 .............................................................الطبيعة القانونية للصفقات العمومية : الفصل الأول

ي 
 8 ............................................................................ أنواع الصفقات العمومية : الفصل الثان 

وازم
ّ
 8 .......................................................................................................... الفقرة الأولى: صفقات الل

 8 ....................................................................................................... الفقرة الثانية: صفقات الأشغال

 9 ......................................................................................................صفقات الخدمات الفقرة الثالثة: 

 9 ................................................ الفقرة الرابعة: صفقات تلزيم الإيرادات وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة

:  المبحث ي
 9 ...................................................................... ةالعمومي الصفقات عقود إبرام الثان 

ى الفرقاء  : الفصل الأول  10 ....................................................................... الرضى المتبادل بير

ي 
 11 .............................................. المرجع الصالح لابرام عقود الصفقات العمومية : الفصل الثان 

ي عقود الصفقات   : الفصل الثالث
الإجراءات والشكليات المتعلقة باختيار الإدارة للمتعاقد معها فى

 14 ............................................................................................................... العمومية

 Adjudication................................................................................. 15 المناقصة العموميةالفقرة الأولى: 

 15 ...................................... النبذة الأولى: المناقصة العامة تشكل القاعدة العامة لإجراء الصفقات العمومية

ي ترعى المناقصات العمومية
 16 ...................................................................... النبذة الثانية: المبادئ الت 

 L’Adjudication restreinte ............................................................. 19 المناقصة المحصورة : الفقرة الثانية

 L’Appel d’offres .............................................................................. 21استدراج العروض :الفقرة الثالثة 

ي تسمح باجراء التلزيم عن طريق استدراج العروض
 21 ......................................... النبذة الأولى: الحالات الت 

 26 ............................................. النبذة الثانية: الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء إلى استدراج العروض

ي   :الفقرة الرابعة
اضى  Le contrat de gré à gré ..................................................................... 30الاتفاق بالي 

ي 
اضى ي للإتفاق بالي 

 30 ............................................................................. النبذة الأولى: المفهوم القانونى

ي  النبذة الثانية
اضى ي يجاز بموجبها عقد الاتفاق بالي 

 31 ......................................................... : الحالات الت 

 48 ...................................................................................... الفقرة الخامسة : صفقات الخدمات التقنية

ي 
اضى وط المطلوبة لعقدها بالي   48 ........................................... النبذة الأولى: مفهوم الخدمات التقنية والشر

 50 ................................................................................ النبذة الثانية: واقع صفقات الخدمات التقنية

 52 ............................................................................. ة : الصفقات بموجب بيان أو فاتورةالفقرة السادس

ي يجاز بموجبها عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة
 52 ......................................النبذة الأولى: الحالات الت 

 54 ...................................................... ع الصالح لعقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورةالنبذة الثانية: المرج

ي 
ي لبنان : الباب الثان 

 
اء العام ف اء العام والرقابة عليها على ضوء قانون الشر  55 ...................... عمليات الشر

اء عملية وتنفيذ وإجراء وإعداد لتخطيط عامة قواعد:  الأول المبحث  58 .................................. الشر

 59 ........................................................ التخطيط المسبق لتحديد الاحتياجات  : الفصل الأول

اء الفقرة الأولى:   59 ................................................................................................... وضع خطط الشر

اء  60 .................................................................................................... الفقرة الثانية: الإعلان عن الشر

اء وتحديثها وعدم التجزئة وع الشر  61 ........................................... الفقرة الثالثة: تحديد القيمة التقديرية لمشر

 62 .............................................................. الفقرة الرابعة: المواصفات والأنظمة التفضيلية ومعايير التقييم

ي 
ى   : الفصل الثان   64 ................................................... إجراءات التلزيم والتأهيل المسبق للعارضير

ى   64 .............................................................................. الفقرة الأولى : إجراءات التأهيل المسبق للعارضير
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ند توجبها عالفقرة الثانية: قواعد إجرائية تتعلق بكيفية تقديم العروض ومكانها وزمانها وطلبات التأهيل المسبق 

ي خصوصها
ى
 65 ...................................................................................................وطلبات الإستيضاح ف

 66 .......................................... الفقرة الثالثة: قواعد قبول العرض الفائز ) أو التلزيم المؤقت ( وبدء نفاذ العقد

 69 ........................................................................... تنفيذ العقد وضماناته  : الفصل الثالث

 69 ...........................................................................................الفقرة الأولى: حقوق المتعاقد وموجباته

م ى  69 ...................................................................................................... النبذة الأولى: حقوق الملي 
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